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المقدمة 

الإدارة بشكل عام شكل من أشكال التنظيم الإجتماعي يهدف إل تنفيذ سياسة معينة هدفها الإنسان وهو وسيلتها الأوليء 
لذلك إرتبطت به فکانت تعبیرا صادقا عن تطوره ونضجه الفكري»وإستطاع بواسطتها أن يهيئ لنفسه إطارا مكنه من خدمة 
نفسه في كثير من مجالات الياة. 
وعرفت الإدارة منذ قيام الدول أو ما يسمي بإادارة اجتمعات الإنسانية قي التنظيمات الق كانت تحرك عجلة الحياة السياسية 
والإقتصادية والإجتماعية من خلال النظام الم ركزي وأساليبه» والذي يعني ت ركيز الوظيفة الإدارية بيد الحكومة ف العاصمة 
وفروعها في الأقاليم من أجل تحقيق المصلحة العامة التي هي الوظيفة الأساسية والمهمة للدولة منذ قيامها وحت الآن. 
ونتيجة لذلك إتسم مفهوم الإدارة إعدلولين: 

-١‏ الدلول العضوي : الذي يعني مجموعة الأجهزة التي تقوم بتنفيذ سياسة الدولة. 

۴- الدلول الموضوعي :الذي يعني مجموعة الأعمال والخدمات التي تقدمها الدولة. 
لكن وظيفة الدولة والسبل المؤدية إل تحقيقها خلق جملة من التعارض بينها وبين الأفراد » إذ تلونت بألوان ختلفة عاصفة ا 
تشاء في سبيل تحقيق أهدافها > بل تجاوزت ذلك إلي الدعوة إلى تقديسها وتقديس القائمين عليها »ولاأدل علي ذلك من المقولة 
الشهيرة للويس الرابع عشر رالدولة أنا زه" Leta "es‏ ). 
وقد كانت التنظيمات الإدارية القائمة آنذاك السبيل الوحيد لتحقيق أحلام الدولة»واليد التي تسيطر جا علي الجميع»لذالك 
کان طبیعیا آن تنصب إهتمامات و آراء الغلاو وة 5 ذا القت علي الإدارة بجا تشكله مهن واجهة لذلك 
الصراع بين الدولة والفرد »من أجل أن ينح الأفراد حرياتم التي غابت في ظل هيمنة الدولة علي كل نشاط في اجتمع 
وتسخيره لصاخها . 
وقد إعترفت الدولة نفسها بذلك مع ظهور متغيرات سياسية »وإقتصادية »وإجتماعية »ونقافية »وتطور دورها تيجة لتعدد 
الوظائف وإتساع المساحات وتزايد الطلب علي الخدمات ءإذ م يعد بإمكاها موازنة فكرها السياسي والإداري الثابت مذ 
قیامها مع هذه الأفكار الجديدة المتحر كة الشيى الذي أدي إلى جملة من التنازلات لصا الآفراد »ونفكيك لأواصر الخكم 
الإطلاقي العتمد آنذاك من خلال نظرية الفصل بين السلطات( La theorie de la separation des pouvoirs‏ ) التي 
نادي ها مونتسکیو في کتابه الشهير روح القوانين عام 1۷٤۸‏ »والتي أدت إلى قيام العديد من المبادئ الدستورية وبصفة 
خاصة مبادئ الدعقراطية الليبرالية التي أصبحت من الضمانات الضرورية والأكيدة للحريات التي جاهد الأفراد للحصول 
عليها مندذ زمن بعيد. 
نج عن هذه المكتسبات ظهور أغاط ختلفة من التنظيم الإداري غير تلك الأنغاط التق يمكن أن نطاق عليها الأنماط الكلاسيكية 
متمثلة في اللامر كزية »التي تعني توزيع السلطة بين الحكومة المركزية وشخحصيات إعبارية أخري تضطلع بيعض المهام في خدمة 


الجتمع . 


لے 


وإنقسمت إلي أقسام ختلفة حسب طبيعة تلك المهام التي تلبي حاجة في نفس بعض سكان الدولة وهي: 
أ- لامركزية سياسية: وتقضي بأن تمنح الدولة المكونة لإتحاد سيادة داخلية للوحدات احلية التي تصبح دويلات 
داخل الدولة »معمتعة بقدر من الوظيفتين الدشريعية والقضائية فضلا عن إستقلال تلك الو حدات 
العنفيذي والإداري. وتبعا لذلك تتحول الدولة من دولة بسيطة إلي دولة مركبة في صورة الدولة 
الفيدرالية .L?’ Etat federal‏ 
وتکون مهمة الدستور الإحادي تنظيم العلاقة بين السلطات الإتحادية وما يقابلها من سلطات سمحلية. 
ب لامركزية مرفقية أو مصلحية : وتقوم علي أساس توزيع السلطة بين الحكومة المركزية وشخصيات إعتبارية توزيع 
وظيفيا » بمعني أن نح مرفق الشخصية المعنوية من أجل تقديم خدمة لسكان إقليم 
معين» أو لسكان الدولة بصفة عامة .ويعرف أشخاصها بام سسات العامة 
ieاpub‏ issementاetab‏ *,وتتنو ع هذه اللامر كرية المرفقية إلى أشخاص تتلفة 
كالمرافق الخدمية »والمرافق المهنية والمرافق الإقتصادية والالية. 
ج- اللامركزية ية : Î La decentralisation territoriale‏ ما يسمي الإدارة احلية التي هي توزيع الوظيفة 
الإدارية بين الحكومة المركزية ووحدات محلية مستقلة علي أساس إقليمي » ارس ما يعهد 
به إليها من إختصاصات تحت إشراف الحكومة المركزية . 
وعبر الأيام وتلاحق الأجيال والدول نمت هذه التنظيمات (اللام ر كزية) » وأصبح الأحذ ها قي الدول أمرا لا يقل التردد 
بشكل أو بآخر. 
ولعل النصف الأول من القرن العشرین فز ب ر ر زی یں قل ونم( لدل فی إفریقیا وآسیا ما کان جال خصبا لتطبیق 
هذه الأساليب٠‏ ر خاصة الإأدار ة الحلية إحتذاء بالدول المتقدمة التق أخحذت يما منذ زمن بعيد وإعتبرها لا تقل شأنا عن الأسلوب 
المركزي الأصيل» بل وأكثر دلالة علي أمور كثيرة ضرورية في العصر الحاضر من أشها »كوا تشكل مظهرا ممن مظاهر 
الديعقراطية » وحلا جذريا لمشكلة التعدد في الدول من ناحية القوميات والأعراق. 
ومن الناحية الإدارية تأ الادارة الحلية كضرورة فنية لسرعة إنجاز زتسهيل ادمات »وإجتماعيا تعمل علي تقوية البناء 
الاجتماعي وتفجير طاقات الإبداع لدي أعضاء الجماعة احلية. 
أما في الجانب الاقتصادي فتأنٍ لعحقيق مصادر جديدة للعمويل الحلي » وتعمل علي نحقيق التسمية الإقعصادية . 
وقد کانت موريتانيا من بين هذا العدد غرر القليل من الدول الخحدية العهد بالإستقلال »ولكنها كانت تختلف عن بعضه ف 
الخلفية التارجخية للتنظيمات الإدارية بشكل عام والإدارة الية بشكل خاص. 
فالبلاد م تعرف التنظيم الاداري إلا بقدوم المستعمر الفرنسي سنة ۲ بو كان تنظيما قاصرا علي أهداف المستعمر 
وطموحاته متجاهلا غير ذلك »وم یکن لوحده في ذلك المجاهل بل كان السكان أكثر تجاهلا له وللقائمين عليه ما أثر عليه 


بصبفة غامة. 


وظل الوضع علي ما هو عليه حت سنة 4۷¥ حيث تمت إقامة نظام احطات کأول تجربة إدارية محلية عو جب القرار الصلدر 
بتاریج ۱١‏ إبریل ۱۹٤۷‏ » ثم مالبث أن إستبدل بنظام البلديات في شكل تعزيز للإدراة الحلية وظل ساري المفعول حت بعد 
الإإستقلال. 
إذ أن دستور ۲۲ مارس ۱۹١۹‏ الذي صدر في فترة الحكم اذاي م يغير من النظام الإداري احلي الذي أقامه الستعمر » بل 
م تثبیته وتفعیله من خلال القانون ۱٦‏ ۰۰ بتاریخ ٩‏ نایر ۱۹٩۰‏ الخاص بالبلديات الخحضرية »والقانون ١۹۳۵ء‏ 
تاریخ ۲١‏ يوليو ۱۹١٠١‏ الخاص بالبلديات الريفية . 
وقد حذا حذوه دستور الاستقلال ٠‏ ميو 1۹۹١‏ في بداية الأمر لكن روف سباسة راقس اة برع عاق ى 
۴ الخاصة با جموعات الاقليمية.ونتج عن ذلك صدور أول إصلاح إداري موريتانيٰ سنة ۱۹1۸ وجب الققانون ٤۲‏ 
٨۸‏ بتاریخ ٣۰‏ يولیو ٩۹٨۸‏ والقانون ٩۸-۳‏ بنفس التاريخ و کان من آهم آٹار ها إقامة جالس جهوية (الجمعيات 
احلية) ثي عواصم الولايات »و التخلي عن نظام البلديات »وإعطاء الولاية طبيعة إزدواجة لتمتيل النظام الركزي 
واللامر کزي. 
لکن سنه ۱۹۷۸ وبالذات ف ١١‏ پوليو عرفت البلاد قيام إنقلاب عسكري »كان بداية لسللة من الإنقلابات قيزت بنوع 
من التنظيم الإداري اعلي من خلال القوانن ۷4-۰7 بتاریخ ۰ ۲ فبرایر ۱۹۷۹ ر؟ ‏ ۰-۱ بتاریخ ۲۰ فبرایر ٩۹۸۰‏ 
۸۳-۱۲۸ بتاریخ ٥یونیو‏ ۱۹۸ التی آقامت حالس إستشاربة جهوية في عواصم الولايات. 
ولقد كانت فاية تلك الفترة العسكرية بداية لظهور نظام البلديات من جدید سنه ۱۹۸٩‏ من خلال الفانون ۸-۹۳٤‏ 
بتاریخ ٠۳‏ أغسطس 7 والقانون ۸۷-٩۹‏ بتاریخ ۲۰ اکتوبر ۱۹۸۷. 
إن هذا التو ع الذي ساد مسار الإدارة الحلية تھ ۷ک اوی غا هي من خلال القوانين المنظمة»إذ لاش أن 
تاك القوانين تحمل معها وجهة نظر المشرع الموريتائ بكل مؤثراما وطموحاهاء إنطلاقا من أن اللامر كزية الحلية كنظام ج د 
لا يصالح للعطبيتق بصفة مطلقة في كل الدولء بل لابد أن تتأثو مبادئه العامة وأحكامه بطبيعة هن اجتمع أو ذاك متجاوبة ممع 
الواقع السياسي «والإقتصادي »والإجتماعي »والتقاني الذي ينتاف عن الواقع في فرنسا وإبريطانيا اللعان تتميزان بأسلو هما فق 
إدارة اجتمعات احلية. 
إن تباين الأشكال والصور التي تأخذها الإدارة احلية في هذا اجتمع أو ذاك هو إنعكاس لتفاعل بين عدة عوامل متناقضة 
زمعصارعة ٠‏ بين الدولة والأفرادء وبين المركزية واللام ركزية »وبين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة »وبين الدعقراطية وغيرها. 
وسيبقي ذلك التجاذب ي هذا الإنجاه أو ذاك يحمل معه العديد من القوانين كتر هة صادقة زذزلى الواقع »وستبقي تلك القوانن 
المعبر الحقيقي عن طبيعة الإدارة احلية في ذلك امجتمع ونظامها. 

إشكالية البحذ 
عکن تحدیدها في الإجابة عن السؤال التالي: 
كيف عاج المشرع الموريتان الإدارة الحلية؟. 
وبالقطع سوف يترتب علي الإجابة عن هذا السؤال الجواب عن الأسئلة الفرعية الآتية: 
-ماهي قدرة هذه القوانين علي تحريك الواقع السياسي والإقتصادي والإجتماعي نحو الأفضل؟. 


ا 


-هل المراحل التي مرت ها الإدارة احلية كانت مترابطة ومدسجمة وملتزمة بأسلوب واحد؟. 
-ماذا يعني هذا الأسلوب با لمقارنة مع غيره من الأساليب التي أحذت ها الدول الأخري؟. 
هل هو الأسلوب الأمثل للوصول إلي النظام اللامركزي اتحلي ومبادئه؟. 
-مامدي تکافؤ العنظيم القانون الموريتاي مع الواقع احلي وإمكانياته المختلفة؟ . 
-ماهو وجه التناسب بين النظام ال ركزي والنظام اللام ركزي في موريتانيا ؟. 
-هاذا تعني إستمرارية الأخذ بالإدارة الحلية فى موريتانيا منذ الخمسينات وحق الآن؟. 

أجمية الدر اسة 
تكتسي دراسة النظاه الغانوي للادارة الحلية في موريتانيا أهية كبيرة »كوفا تكشف بصورة مباشرة عن نظرة المشسرع 
المتطلبات السياسة »والإأجتماعية والإقتصادية للبلاد. 
فالإدارة احلية تشكل عنصرا من عناصر الإدارة العامة للدولة »ومظهرا من مظاهر الديعقراطية ورسم أسلوجا يكتسي أهمية 
كبيرة خاصة ! ذاكان في شكل تحليل» وتدقيق» وتقييم لاهينها عن طريق القوانين المنظمة ها. 
کما ان هذه الدراسة تأي في مرحلة تعيش فيها البلاد أو ج الديعقراطية منذ سنة ب والفضل يعود في ذلك إلى إقامة 
انجالس البلدية سنة ۱۹۸١‏ .وأي بحث في هذا انجال يعتبر إسهاما في ترسيخ ذلك الإتجاه »وشاهدا علي ذلك التلاحم 
وتوضيحا للواقع جخلفياته المختلفة »وإشادة بالمكتسبات ومطالبة بتلا أوجه القصور »وحثا علي التمسك يمذااملسار 
الدعقراطي. 
کما أن هذه الدراسة من جهة أخري تعمل علي مقارنة القوانين فيما بينها » كاشفة عن تصورات الشرع الموريتاي للاإدارة 
احلية ثي الحقب المختلفة ومكانتها في مخيلته › کاٹ ا کچہں ھا لی قان علي البلاد في المراحل المختلفة الت نعتقد 
أن مناقشتهاء وتحليلها والتعليق عليها م يكن متاحا للغالبية نظرا لتوتر الأجواء السياسية وتكميم الأفواه»ني ظل سيادة معايير 
أخرى م تسمح بقيام تفاعل حقيقي بين المواطن وتنظيمات الإدارة اعلية ما خلق قطيعة في بعض الأحيان في ذلك التفاغل 
المفترض والضروري »حيث أن الجانب السياسي والمدلول الدعقراطي الإدارة الحلية بقي محظورا ومنوعا الخوض فيه في فل 
نظام الحزب الواحد والأحكام العسكرية . 
أضف إلى ذلك أن هده الدراسة سوف تكشف الستار بصورة أو بأخري عن ماهية الإدارة انحلية »وطبيعتها القانونية »وأسلوي 
زھیزاها »وآماكن ضعفهاء وأسباب عدم بقاءها أو بقاءها بعيدة أحيانا »والمؤثرات التي عاقتها عن بلوغ ما كان الجميع يتوقعه 
کما أا ستعمل علي وصل الفعرات المتلاحقة الق حكمتها القوانن المختلفة لتجعل كل فترة سببا أو نتيجة للأخري ما سیقیم 
ناء واضح المعالم هذه القوانين في شكل نظام لاإدارة الحلية الموريتانية. 


أسباب إختيار الموضوے 

ا سبب شخحصي ذلك أن الباحث ييل إلى البحث في القانون الأداري بصفة عامة والإدارة اطلية بصفة خاصة» لما يسري 
فيه من سعة المدلول »وأهمية المكانة والقدرة علي توضيح »وسبر أغوار ختلف جوانب اخحياة القانونية والإدارية وحق 
السياسية والإقتصادية والإجتماعية ف الدولة الخدينة . 
إذ لا يبحفي مدي أهية الو المتعلقة بالادارة اغلية عندما آصبح تعلق الجميع 4ا حلا جذريا دشاکل اخاضرء و تخاطر 

الستقبل التي تؤرق الخكاه واحكومين علي السواء. 

1- الأهية الخاصة ومكانة البحوث القي تتناول الإدارة الحلية في الدول خاصة من الناحية القانونية ء ذلك أن تحليل هذه 
القوانين التي تنظم الجوانب المختلفة للعنمية الإقتصادية والاجتماعية والسياسية يعطى للباحث دلالات كشيرةعسن 
الدولة بشكل عم «وخعله علي إطلاع بأماكن الضعف والقصورء وأماكن القوة والمميزات في اهاز الإداري الذي 
يعتبر الشريان حي في اجتمعات اللخديدة. 

ندرة الكتابات والدراسات الأكادمية عن الأدارة الموريتانية »وبصفة خاصة التعلقة بالقوانين المنظمة ونحليلها الأمر 
الذي خاق حاجزا أمام الدراسين في فهم مكوناق وطبيعتها تم الحكم عليها »الأمر الذي دعي الباحث إلى خوض هذه 
التجربة لعله يسهم في بلورة فكرة عامة عنها . 

“٤‏ تنوع هذه القوانين وتشعبهاء وتشبعها عدلولات ختلفة عن اتجتمع اموريتاي في تلف الفسترات »جعل دراسته 
وتعليلها ومقارنتها بغيرها من أجل تشييد صرح قانون متمیز ومكتمل معام يكن أن يطلق عليه النظام القانوو. 
ا“وريعان للإدارة الحلية مكسبا للباحث» لكونه أصب علي إطلاع وإ لام ودراية بماضي وحاضر هذا الأسالوب 
القانون الذي الوا منه آي نظام !دار ی خ )وھ ر اق مری اول ا74 

متهج الدراسة 

تتعدد المناهج التي يتبعها متناولوا اللامر كزية الإدارية رالإدارة اخلية»› ما بين المنهج المذهيء واللهج السياسي» والمنهج 
الإداري» والمنهج القانوي. 
إل أن منهج الذي سيتبعه الباحث إن شاء ال ي هذه الدراسة سيكون المنهج القانوي» والذي يعني اساسا بالقوانن »واللوائح 
والقرارات »والتعميمات الق تتعلق بالإدارة اخلية. 

صغوبات الدرآاسة 
لفقل اساسا ي عشوائية الدراسات التي عاججت الإدارة احلية الموريتانية »وتر كيزها على فترة بذاق (التمانينات) تار كة 
الفترات الأخري بدون إهعمام. 
إضافة إلى أن القوانين المنظمة نادرة الدشر والتوزيع خاصة في فعرة الستينات والسبعيدات »وعدم تويقها وتجاهلها مهن قبل 
اللاحقين عليها رالأنظمة السياسية المناهضة) »ما تطالب من الباحث جھدا کبیرا من أجل الحصول علي القانون باللغة الفر نسية 
التي آنزل ها درد الإعتماد علي الترجمة إل اللغة العربية والتي لاحظ الباحث ها تحمل أخطاء كبيرة ليست ف الطباعة فة طط 
ولكنها تمد إلي العني لتحويره . 


ق 


والحق أن متابعة الأستاذ المشرف الدكتور يجيي الحمل أزاحت كل تلك الصعوبات »ولاحقت كل المشاكل وهي في مهدها حت 
تلك التي كان الباحث يري أا بدون حل وستشکل عقبة لا کن تجاوزها. 
الإطار الزمنبي للدراسة 

ستنصب الدراسة من بداية أول تجربة إدارية حلية موريتانية بعد صدور دستور موریتانيا الأول المؤرخ في ۲۲ مارس ٠۹٥۹‏ 
المعمغلة في نظام البلديات الحضرية والريفية الحكومة بالقوانين ۰-٩1‏ بتاریخ ۱٩‏ نایر ۱۹۳۰ و ٢-۱۴١‏ پتاریع ۲١‏ 
يوليو ۱۹٠٦٠١‏ »وحتي سنة ۲٠٠٠١‏ وبدون إنقطاع أو تجاوز لفترة معينة . 
وبذلك تکون هذه الدراسة قد غطت المرحلة كلها التي بمكن أن نقسمها إلي أربع فترات هى : 
١‏ مرحلة البداية: بدأ کما قلنا من سن ١۹۰۹٩‏ »وتنتهي سنة ۱۹٦۹۸‏ تاريخ إلغاء البلديات المذكورة سابقا. 
1- المرحلة الإصلاحية : الق تبدأً من صدور القانونين 1۸-۲ بتاریخ ۰ يولیو ۱۹٩۸‏ و ۸-٤۳‏ بتاریخ 

٢‏ پوليو ۱۹٩۸‏ الخاصین باو لایات»› زتنتهي سنه ۱۹۷۸ تاريخ سقوط النظام مدي 

الوك 
٣‏ المرحلة الإنتقالية : التي تبدأ من صدور القانون ۷۹-١۲٦‏ بتاریخ ۲۰ فبرایر ۱۹۷٩۹‏ »وتنتهي سنة .۱۹۸٩‏ 
٤‏ المرحلة الحدينة : الق تبداً من سنة ۱۹۸١‏ بصدور القانون المدشاً للبلديات رالجيل الثاي) ۸٦-١۳٤‏ 

بتاریخ ٠۳‏ أغسطس ٩‏ والعرزة بالقانون ۸۷-۲۸۹بتاریخ ١۲ا‏ کتوبر ۱۹۸۷ ومازالت 


ل 


قمستيم ۵. 


J AMAR gta MZ A 

تم تقسيم البحث إلي : 

الفصل التمهيدي نشاة وتاريخ التنظيم الإداري في موريتانيا 
سنتناول فيه التنظيم الإداري الذي عرفته موريتانيا إبان فترة الإستعمار ثم بعد الإستقلال» أي كيف نشا وتطور هذا التنظيم 
وما هي السمات البارزة فيه كخلفية مهمة لفهم الواقع الذي عاشته الإدارة الحلية »خاصة التنظيم الكولونياي الى تدا 
الدراسة من هايته. وقد قسمناه إل مبحفين : 
ف المبحت الأول :الذي عنوناه التنظيم الإداري في فترة ما قبل قيام الدولة »عالجنا تشكيل الجهاز الإداري الإستعماري ع 
اتطرقنا إلي الوحدات الإدارية »كالدوائرء والحطات» والبلديات من خلال طبيعتها والنظام الذي يحكمها. 
أما في المبحذ الثاني : فقد تعرضنا فيه للتنظيم الإداري بعد الإستقلالء من خلال التقسيمات الإدارية المركزية واللامر كزية 
كالولاية »والمقاطعة »والبلديات. ثم درسنا اجالس احلية التي أقيمت في هذه الوحدات. 


الفصل الأول الأسس الدستورية للادارة المحلية الموريتانية 
سنتناول فيه معاة الدساتير الموريتانية للإدارة اخلية »وسندرس بالتفصيل الأسس الواردة في الدساتير الثلاتة من خلال 


المباحث الفلائة التي يشتمل عايها هذا الفصل: 


المبحد الول : الأسس الدستورية في دستور ۲۲ مارس ١۹٥۹٩‏ 
المبحث الثاني : الأسس الدستورية في دستور ۲۰ مایو ۱۹٩۱‏ 
المبحث الثالت : الأسس الدستورية فی دستور ۲۰ يولير ١۹۹٩۱‏ 


الفصل الثانبي الأسس العامة للإدارة المحلية في موريتانيا 
وفيه نتداول الأركان أو الشروط الضرورية للقول بوجود إدارة محلية بشكل عام »هع تطبيق هذه الأسس علي الإدارة الحلية 
اموريتانية قصد الوصول بتلك المقارنة إلي حكم معين يسمح بخلق رأي مبدثي قبل الدخول في صلب القوانين المنظمة »رذلك 
من خلال المباحث الخمسة التي تحتضن هذه الأ ركان أو الشروط كما إتفق عليها الفقهاء» دون الدخول في الجدل الفقهي 
وإعتبار هذا الشرط وليدا لذلك »من أجل أن نجد هذه الإدارة احلية الموريتانية موطأً قدم أو حجية قانونية علي الأقل. 
شي المبحذ الأول : نتناول وجود المصاخ اغاية المعميزة كخطوة أولي للتفكير في قيام أي إدارة محلية. 
آما ي المبحث التافيي : فنتناول فيه الشخصية المعنوية للمجمو عات الاقليمية . 
ري المبحد الغالك :الإستقلال الإداري . 
ري المبحث الرابع :القدرة علي تكوين موارد محلية . 


ري الويعة الها :لر ابد فن چان الس ای ر ہر رن ے7۸ 


الفصل الثالذ ديئات الإدارة المحلية في موريتانيا 
سنتداول فيه الأجهزة المكونة للإدارة الحلية كاجهاز التقريري (انجلس الحلي) «والجهاز التنفيذي من خلال المباحث الأربة 
الكونة هذا الفصل: 
ثفي المبحة الأول : الذي عنوناه أسلوب تشحيل هينات الإدارة اعلية الموريتانية سنتعرف علي المبادئ العامة لتشكيل هذه 
الأجهزة م کيفية تشکبل اجالس احليةء وأخيرا تشكيل الأجهزة التنفيذية. 
ما ف المبحة الثاني : نظام العضوية في هيئات الإدارة الحلية سنتعرف علي شروط العضوية في هذه المينات بوأنواعها 
ومدهاء وكيفية إنتهاءها إلي غير ذلك من أحكام العضوية. 
أما المبحة الثالد : نظام سير العمل باجموعات الإقليمية الموريتانية فيشمل علي ماهية دورات الجلس »ونظامها »والأجهزة 
المكلفة بالدسيير . 
رأخبرا في المبحك الوايع : نظام الإنتخابات في الإدارة الغلية الموريعانية نتعرف علي دور سكان الجموعة الاقليمية فى دف كيا 
هذه ايتات الحلية »من خلال الشروط الواجب توافرها ف الناخب وبالعمليات الإنتخابية ءم الآثار المعرتبة علي الإنتخابات. 


الفصل الرابم طلاحيات الإدارة المحلية 
وفيه نوضح صلاحيات أو إختصاصات الإدارة الحلية الموريتانية من خلال ثلاثة مباحث : 
المبحذ الأول :الذي عنوناه طريقة تحديد الإختصاص أو الصلاحيات. 
المبحث الشافيي : صلاحيات الجالس الحلية »أي صلاحيات المستشارين الحليين (انجلس التقريري. 
المبحة الثالد : نتداول فيه صلاحيات الأجهزة التنفيذية. 
الفصل الخامس النظام المالي للمجمو عات الإقليمية 
وقد قسمنا. هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث: 
ي المبحذ الأول : موارد اجموعات الإقليمية نتعرف علي طبيعة هذه الموارد »وحجمها سواء أكانت موارد عاديةء أر 
موارد إستفناثية . 
أما ثي المبحة الثاني : نفقات امجموعات الإقليمية فنوضح فيه طبيعة هذه النفقات» رأنواعها حسب الصيغ الق يقصدها 
المشرع. 
ي المبحث الثالد : اليزانية نوضح فيه ميزات وطبيعة الميزانية الحلية »وكيفية تشكيلها وتنفيذها من خلال تنفيذ النفقات 
والايرادات. ) 
القصل السادس الرقابة علي المجموعات الإقليمية 
زفيه ندرس بصفة خاصة علاقة الإدارة احلية كنظام لا م ركزي مستقل عن النظام المركزي كمتعهد يذه الرقابة م خضع هذه 
الإدارة الحلية لرقابة القضاء كوفا رقابة مفعرضة وقائمة من خلال مبحفن: 
دالو ٠‏ ار ر اور او نامرا دلاشخاص این علا براحصاص کر 
واحد منهم في هذه الوصاية سواء أكانت منصبة علي اينات ذاقاء أو علي الأشخاص أوعلي 
الأعمال»غ نعاج طرق تفويض هذه الوصاية علي المستوي احلي. 
اما ي المبحث الثاني : الذي عنوناه الرقابة القضائية ففيه نتعرف علي ماهية هذه الرقابة »وأبعادها علي أعمال امجموعات 
الاقليمية. 
الخاتمة 
التي سنحاول أن تكون عصارة هذا البحث »من خلال توضيح أهم السمات البارزة ممذه القوانين 
المنظمة علي كافة الأصعدة الق عاجختها. ) 


وما توفیعی إلابالہ 


1 


القصل التمهيدي نشأة وتاريخ التفظيم الإ داربي في موريبتانيا 


دحل الإستعمار الفرنسي إلى ماكان يعرف بشنقيط وما ماه هو موریتانیا ر ؛» بموجب قرار صادر تی ۱۸۹۹/۱۲/۲۷ 
> وذلك بعد شد وجذب بين الدول الأوربية الى كانت تتصار ع من أجل بسط نفوذها علي ذلك اجزء الفاصل بين 
بلاد امغوب العرني وبلاد غرب افريقيا السوداء . 
وقد إستطاعت فرنسا إقنا ع أسبانيا وهولندا بضرورة التخلي عن أطماعهما » لا بحققه ها ذلك الجزء من أهمداف 
استراتيجية أكنرها أهمية بناء سكة حديدية تربط بين المستعمرة الجزائرية وعاصمة مجموعة غرب إفريقيا اللفرنسسية 
Dakar‏ › إضافة ای قربه من مصاب فر السنغال ومدينة S4[N1-1-0118S‏ » التي إتخذها فرنسا لحجميع وتصديسر 
الصمغ العربي الذي تنعجة موريتانيا . 

وقد کان ها ما أرادت» ففي سنه ۲ تم نشر المرسوم التنظيمي العام لافريقيا الغربية بساريخ ٠١‏ أكتوبر 
۲ ۹ الذي جاء في مادته الأولى : إن الحماية ق بلاد البيظان خصوصا في منخفض السنغال تم وضعها تحت إدارة 
مندوب عن الحكومة العامة » وهذا المندوب مكلف بضمان تسيير الحماية بواسطة رؤساء القبائل الذين يتم إخيارهم 
من طرف اعام الخاضعة لنفوذهم . 
ومن خلال هذا المرسوم عين 1A ğ Xavier Couppolani‏ اکتوبر ۱۹۰۲ وإتخذ لقب مفوض حاكم إفريقيا الغربية 
JAMAL OULD HAMZA ey WE‏ 
رتعد هذه الإرهاصات بداية التوغل الحقيقى والسيطرة الكاملة للمستعمر الفرنسي الذي نم يتردد في إصدار فرار 
۲مارس ۹۹۰۳ على ید احا کم Roum‏ قاضيا بانشاء حمية بلاد بيظان حوض فر السنغال» وظلت إقليما مانيا 


بع مباشرة لسلطة المفوض السامي بافويقيا الغربية الفرنسية » حقي تم إستصدار مرسوم ۱۳ اكتوبر ٤‏ ١۱۹روالذي‏ 


١‏ لفظ موريتانيا إحياء لتسمية قدعة تعد أل العصر الروماي كوو عع الأمر وباللاتبنية وارةا|r Nau‏ #۰ أطلقت الكلمة علي النطقة 
كلها معني الرجال السمر» بينما كانت تعرف من قبل بصحراء الللمين و ببلاد التكرور. أما العرب فقد أطلقوا عليها إسم شقيط مذ القرل 
السابع الهجرى ر الرابع عشر اليلادى ). وتقع موریتانا فى شال غرب القارة الافريقية بین دائرتی عرض ۳٤ر٤۱‏ و ۲۰ر۲۷ شالا » وبين خطى 
طول ٠٤ر٤‏ > و ٤‏ ٠ر۱۷‏ غرباء ويجدها من الشمال اجزائر وا مغرب و من الجنوب مالي والسنغالء ومن الشرق مالي ومن الغفرب اعبط 
الاطلسي كما تبلغ مساحتها ۰ مرا( 0۷ من مساحة الوطن العري) ويبلغ عدد سكافا ۲ر۲ مليون نسمة. 

(۲) کزافییه کبولای: فرنسي من جزيرة كورسيكا خدم في الإدارة الإستعمارية الفرنسية في الخزائر » ولعب دور المنظر لغرو موريتانيا رالسسيطرة 
عليها باعتبار أن معرفته بالعادات الاسلامية تؤهله للقيام هذه المهمة للمزيد .انظر 


destre” ( vuillemin) , revue D"histoire des colonies, No-148-149, Page 311. 


; | 
عوجبه أصبحت اقليما مستقلا عضو ف الجموعة (نجموعة افريقيا الغربية الفرنسية 0.4۴.©) (0 » وم تنل وضع 
المستعمرة ذات الاستقلال الذان الا فی أواخر عام ۱۹۲۰ (مرسوم ٤‏ ديسمير ۱۹٠١‏ ).ويمكن تقسيم الإحتصلال 
الفرنسي لموریتانيا الى ۳ مراحل: 
المرحلة الاولي بین عامي :۱١۹۰٥۹-۹۹۰۰‏ 
وقد عرفت عند الفرنسيين عرحلة التغلغل السلمي»في حين يعرفها الموريتانيون بها عهد السيطرة المباشرة )١(‏ اذ قبل 
هذه الفترة كان الموريتانيون (الشناقطة) قد عرفوا عددا كبيرا من البعثات الاستكشافية الفرنسية منڏ عام ۱۸۷۹ 
وخحاصة علي يد Pau Soliellet , Chudeau Fabert, Paul blanche‏ حتی آن هذه الفترة کان يلطق علیها ف 
التاريخ الجغراتي الاستعماري فترة أبطال موريتانياء الا أما م تكن لعشد الانتباه اليها وذلك لانشغال الموريتانب 
با لمنازعات الداخلية التي عمت البلاد وخاصة بين الامارات الحسانية.إن هاية سنة ۱۹٠١ ٤‏ قد شهدت تقسيم البلاد إل 
ه إقامات رئيسية تنفاوت من حيث الامية وهي:( الترارزة الغربية والترارزة الشرقية ) - (مال) - (الرقبة) = ( 
کو ر کول) - (تکانت)» وقد تم إجراء تعديلات في هذا التقسيم الادارى خلال فاية سنة ۱۹٠٥‏ من خلال صدور 
مرسوم ۲١‏ ديسمبر ٠١‏ ۹ الذي يقسم إقليم موريتانيا المستقل إلي خس دوائر ("»فقد ظهر أنه ينبغي أن تحدد ‏ 
أراضيها من طرف حكومة أكثر تنظيما »وتم ذلك بالفعل كالاآن: 

-١‏ دائرة الترارزة الترارزة : وتضم منطقة الترارزة الشرقية والغربيةء ويحدها من الغوب ارط لاطا »ومن الجخنوب 

مقاطعة سانلویس» ومن الشمال خط یشکل شریطا أرضیا باتساع ٥۰‏ کم ال انواكشوط. 
-١‏ دائرة لبراكنة : وتشمل كل من الرقبة والاك ويحدها من الغرب دائرة اترارزة »ومن الجنوب الضفة اللمني 
لنهر السنغال ومن الشرق أراضي كيهيدى الزراعية. 
۴ دائرة كور كول : وتقع غراب J AMAL PHYLA sis‏ 
٤‏ -دائرة تكانت : التي يحدها من الغرب ظهر تكانت »ومن الجنوب الجبال التي فصل تكانت عن الرقة مسن 
الشرق الحوض» ومن الشمال منخحفض الخط الذي يد بينها وبين آدرار. 


() تم تأسيس مجموعة غرب افريقيا الفرنسية ( 0.0.4.۴) بالمرسوم المؤرخ في ٠١‏ يونيو ۱۸۸١‏ وذلك تبعا لشروع قدمه ززير . 
الملستعمرات الي الحكومة وتضم كلا من السنغال » السودان الفرنسي رمال » غينيا وساحل العاج أما موريعانا فلم تكن الا اقليما مدنبذ 
خنضع مباشرة لسلطة المغوض السامى بافريقيا الغربية الفرنسية وذلك نحت اسم ' محمية بلاد امور" تم تطورت الى درجة اقليم مسقل 
عضو ف الجموغة إثر مرسوم في ٠۳١‏ أكتوبر ٠١١١‏ ول تصر مستعمرة مسحقلة الأ نة ٠۹١١‏ . 

(۲) لانه قبل هذه الفعرة كانت البلاد قد عرفت نوعا من الإتصالات الرمية بين ٤مدrسP‏ 2۲۵دعه ربن آمیر لبراكنة فی ٩١‏ ملیو ۱۷۸۵ 
من أجل تجارة الصمغ »ويعبع ذلك إتفاق آخر بينه وبين علي كوري عن الترارزة فى ٠١‏ يوليو ۱۷۸١‏ لتسيير المعاملات التجارية. كا 
أشرف الوالي الفرنسي في سينلوي في السنغال النرال (مطاإعط0ذه۴) على تجهيز الحملات ومن المها حلة النقيب بوريل ( اC.80ure)‏ 
سبة ۲۸٠٠١‏ الى البراكنة والنقيب ماج ( ع14) سنة ٠‏ الي تكانت وغاستون دونيه في الترارزة وابن المقداد فى آدرار وكاميل 
دول ف الصحراء. امريد من القاصيل انط ت و (جموعة باحشن) مر كز دراسات الوحدة الى ية 
یروت ٩۹۹۹:ص‏ ۸۲ وما بعلاها. 

(۳) فقد آثار مقوض موریتانیا الجدید بعد مشتل کبولاین ٠۹۰۵‏ يو8 عل موء م«و٤‏ ره في تقريره الموجه الى الوالي العام لافريقیا 
الفرية القرنسية أسياب خن التعديل بقرله : ان التنظيم الاداري الال ليس نتيجة لرؤية جماعية مبنية على اعتبارات عامة قابلة أن توفر 


٥-الإقامة‏ المستقلة لكيدي ماغا: : ويجحدها من الغغفرب دائرة قورقول »ومن الحنوب الضفة البق اتن الل 

ومن الشرق حجري كاراكورو »ومن الشمال هضبة لعصابة. 
وني سنة ۱۹١۷‏ تم إنشاء إقامة بكيفة. 

المرحلة الثانية بین عامي ۱۹۱٤-۱۹۰٥‏ : 
رهي مرحلة الاخضاع العسكري حيث تصدي الشعب الموريتاي للمستعمر وكون مقاومة إستطاعت تكبيده خساثئر 
فاد حة» ولا أدل علي ذلك من قتل کبولاي نفمه ٥‏ ۹ ویز هدا الإخضاع بإنتشار الدوائر العسكرية في كافة 
أنحاء البلادء والبحث عن وجود ان ا 
الموحلة الثالثة بين عامي :1۱۹۳٤-۱۹ ۱٩‏ 
وتو صف اا را این الخال وا لقو اط 
لقد عرفت هذه المواحل بالرغم من طابعها الإحتلالى وأحداثه السياسية والاجتماعية تنظيما إداريا رصينا وهادفاء 
وذلك عندما تم تقسيم البلاد الي دوائر مدنية سنة ١1۹1ء‏ وإن كان دور هذا التنظيم لم نتب له الوضع إلا بعد 
المرحلة الثالثة .حيث بدأت موریتانيا تستقر آمنياءوبداً المستعمر فى دشر التعليم وإاستجلاب التنظيمات الإ دارية 
الفرنسية إحتذاء عافعله با خزائر والسنغال. 
لقد تلاحقت جلة من الأحداث أثرت بشكل مباشر علي التنظيم الاداري الذي عرفته البلادء همها حروج فرنسا 
منتصرة من الحرب العالمية الثانية »وعقد موقر برازافیل eاازہوه8‏ في ۳۰ ینابر ٠۹ ٤ ٤‏ الذي حضره جيع الحكاه 
العامين للمستعمرات بغية العمل علي دسترة العلاقات بين فرنسا والمستعمرات» وصدور دستور ة٤‏ ۹ الفرنسي 
واقتداع مخططي السياسة الفرنسية بفكرة أنه بجحب العمل علي إشراك مواطني المستعمرات في أجهزة الدولة الفرنسية. 


هله الآحداث میات الفترة من “£ ۹ al: OULD AA‏ ذج وتجربة التقنيات اموروثة عن 


الدعقراطيات العتيقة »وإدخال موريتانيا في سياق الياة السياسية المعاصرة. 

فقد أقيمت أول إنعخابات في موريتانيا مع تطبيق دستور ۲۷ أكتوبر ٤١‏ ۱۹ء الذي مح للرعايا الأفارقة بحق المواطة 
رتسي رایت والتمثيل في المؤسسات السياسية الميشروبولية .)١(‏ وتم قيام نظام الحطات الذي يعبر أول تجربة 
إدارية محلية تعرفها البلاد ثم إستبدلت هذه الحطات بالبلديات التى تأخر قيامها في موريتانيا نظرا للق روف الصعبة 
السائدة » في حين أن باقي المستعمرات قد عرفت ما يسمي ببلديات غرب إفريقيا منذ أواخر القرن التاسع عشر 

من جهة أخرى واكب فر للتار اللي اتل ال مالقا لی اکر کف وچو ت کول ایی ا 
تلك البلاد ألا وهو القبيلةء بل إن القبيلة هي التي أخرت وجود أي تنظيم آخر ولذلات فان دورها کان ملموسا ف 
بنية. الشعب الموريتا ولم يستطع المستعمر الفرنسي أن جد جالا لعطبيق أنظمته إلا بعد أن إعترف ها كخلية أساسية 
قاعديةء سواء في نظام الدوائر أو نظام الحطات» وكذلك البلديات. 
باقى هامش الصفحة السابقة۔الدليل القاطع في هذا اجال بل لقد قيم جذ الظيم جزاء بجزاء خلال البععات الثلائة المتوالية وأن النقدم الذي م 
تحقيقه سنويا ناء دخول البلاد يشير فقط الي القطعة الحديدة الت ب بنبغى ربطها بالمكتسبات السابقة وتنظيمها قصد إقامة إدارة علي الفور .انظر 
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)١(‏ د.سیدی ابراهیم بن حمد جد البظام الحرنى والتجربة الدستورية الموريتانية » جامعة أنواكشوط ٩‏ ضهن ٣ب‏ 


والحقيقة أن القبيلة بوصفها تنظي ما إجتماعيا بدائيا إستطاعت أن تدير هذا اجتمع وأن تجعله في غني عن أي 

تنظيم أخرء فهي بالفعل قامت يإشباع حاجات عامة سواء مادية أو روحية عن طريق مرافق عامة تسيرها بواس طة 

رئيس القبيلة وتساعده ججماعة القبيلة »ورئيس الفخذ وتساعده جاعة الفخذ. ) 

لذلك يمكن القول أن النظام القبلي في موريتانيا لا يختلف عن نظام الأدارة الحلية العروف» ا اللي بتمتسع 

بشؤوك محلية عامة و القبيلة هي التي تتولي هذه الشؤون بنفسها. ) 

إن المعيارالخديث يري أن مجلس القبيلة وسلطة الرئيس هي الصورة البدائية لدشأة السلطة احلية( » فمجتمع القبيلة 

يقوم علي أساس رابطة عامة بين أفراده مبنية علي الرغبة في ضمان إشباع تلك الخحاجات عن طريق مرافق عامة تول 

القبيلة بواسطة رئيسها ضمان سيرها وانتظامها . 

وبنظرة متفحصة أكثر يتضح أن العناصر الأساسية لدشأة أي نظام لا م ركزي أو حلي هوأن توجد شؤون محلية عامة 

(مرافق عامة)ءوأن تتولي الوحدة الحلية هذه الشؤون بنفسها. 
ويري البعض أن النظام القبلي يفتقد بحكم طبيعته كسلطة محلية مستقلة ومنفصلة سياسيا عن غيره »الى عنصرين هن 
العناصر الرئيسية للا م ركزية وها عنصر الرقابة من سلطة مر كزية تعلوه داخحل الدولة الموحدة كماهو حادث ف 
الدول الخحديغةء و عنصر الإستقرار أى المكان الذي يباشر فيه مجلس القبيلة ورئيسها سلطته » إذ كان هذا اكان 
بحكم طبيعة الإقتصاد القبلي القائم علي الرعي والصيد غير ثابت أيضا بطبيعت» لذلك التصق إسم وسلطة مجلس 
القبيلة ذاته بعنصر السكان دون إسم الإقليم أو المكان. 

ويري الباحث أن هذين العنصرين اللازمين للقول بوجود ا اک الأرلين موجوديسن في 
النظام القبلى الموريتان. > ذلك أن القبائل في موريتانيا تقو أنه توجد قبائل كبيرة في | 
چا ار لوقابتها قبائل EE (MAL OULD AMZA,‏ قبائل بني حسان يو 
الزواياء أو في صورة سيبطرة كالقبائل الحسانية فيما بينهاء أضف إل ذلك أن في كل قبيلة موريتانية أعداد كبيرة من 
الأفخاذ ( ٥اا‏ في شكل تشكيل فلك القیلت ویرآی کل فخ رایس معین من قبل رئيس الیل الام" 
أما الشرط الاي فإن القبيلة تقوم عادة علي الرعي أو الصيد وفي كلا الخالتين فإن لكل قبيلة حيز تراي مروف 
ومحترم من طرف القبائل الأخري حت الآن. فالتقسيم الإداري لعراب الجمهورية الإسلامية المورد بتانية سواءِ في ل ' 
الإستعمار الفرنسي أو بعد الإستقلال يحمل في طياته تقسيما آخر متشابكا من الصعب علينا تصوره في ظل تكهن 
البعض أن البلاد يوجد ها ما يناهز ٣٠٠١‏ قبيلة »ولكل قبيلة حدود مرسومة علي أرض الواقع على غرار جدود 
الدول بعالم طبيعية. E E‏ السبب المباشر في الحروب القبلية التق شهدقا البلاد منمذعهد ‏ 
الإمارات وحقي الآن. ) 

قد أثر نقل النموذج بشكل كبير علي التنظيمات الادارية التي عرفتها البلاد » فتقلصت هيمنة السلطة ال ركزية 

وإزداد الوعي الشعي بأهمية الحطات والبلديات وضرورة التمسك ياء وإتجهت البلاد الي النظاء النياي وإشاععة 
الحريات السياسية فعم قكوين الأحزاب والجمعيات علي غرار كافة الدول الافريقية المستعمرة من فر نس »ولذلك م 


١ للمزيد من التفصيل أنظر : مصطفي الجندي › الإدارة احلية وإستراتيجيتها » مدشأة المعاراف ۱۹۸۷۰ :ص٤ وما بعدها‎ EN 


نز دد الحزب الإشتراكي عندما تقاد لمكم في فونسا بإاصدار القانون الإطاري ( ع٤اC3d‏ ز6[  )‏ پونيو 
1۹٦‏ برالذي إعتبر إنطلاقة في تولي الشعوب المستعمرة مقالید أمورهاء وعقد مقر باماکو ۱۹١۷‏ الذي دعي الي 
ضرورة إعتراف فردسا بحق تقرير المصيرء وتشكيل حكومة تتمتع بحكم ذا في داكار عاصمة الإحاد . 
وفعلا تم إصدار قانون ۱۹٥١۷‏ للإصلاح الإداري عن طريق رئيس الحكومة الفرنسية جي موليه » الذي نص علي 
الخفيف من قبضة الخحاكم وزيادة تيل المواطنين. ففي الاننخابات الحلية المؤرخة في مارس ۷ والق أعتبرت 
الخطوة الأول من أجل تطبيق القانون الاطاري؛ رلاحظ أن حزب الإتحاد التقدمي الموريتاي حقق إنتصارا ساحقا فهناك 
٦ ٠‏ آلف مواطن منها ۲ ر تتا أما عدد الأصوات المعبر عنها فقد بلغ ۾ ۷ شق ال 
۰ تاخبا »حصل منها علي ۸ ۲۵۲ صوتا أي نسبة 1 وذلك مقابل ۵۷٦‏ ر۱۳ صوتا حصلت 
عايها الأحزاب الأخرى . 
وأظهرت هذه الإنتخابات وزد الزعامات التقليدية المتحالفة مع المستعمر مع أمور أخري »> ذلك الوزن الذي ظل يعبر 
عن نفسه لاحقا ر. ففي موریتانيا زاد العدد من ۲٤‏ إل ۳٤‏ » وأصبح الوطنيون يشكلون الغالبية العظمي وتصاعدت 
ار كة السياسية معمطلة في الأحزاب(١)‏ وتطبيق برامجها التي صاغتها الأحداث الاح 
ومن أهم تلك الأحزاب : 
حزب التجمع الموريتا : الذي تأسس إثر مؤغر ألاك التو حيدي سنة ١۸‏ ۹١الذي‏ ضم حزب الوفاق الموريتا والإحاد 
التقدمى الموريتان . 
حزب الإتحاد الوطني : مشق عن الإتحاد التقدمي سابقا ويؤطر الشبان الزنوج الموالين لفيدرالية مالي. 
حبرب النهضة الوريتان : وهو حزب العارضة ابجديدة » والمتحدر من جمعية الشبيبة اموريدانية ذات الوعي 

الغرزن JAMAL OULD HAGA‏ 
حزاب الإتعاد الإشتراكي للمسلمين الموريتانيين : الذي يناضل من أجل الإبقاء علي العلاقات المباشرة مع فرنسا من 

خلال مشروع المنظمة المشتر كة للأ قاليم الصحراوية ويؤطر أعيان ادارار . 

كانت إنسخابات الجمعية الاقليمية السابق الإشارة إليها والمنبنقة عن قانون الاطار بثابة خطوة أولي نحو إسسقلان 
الكيان الموريتاف »وكانت الخطوة الثانية هي تعيين مجلس الحكومة خحاصة وأن الجنرال ديكول أصدر في ۲٠‏ يوللو 
۷ آمرا قانونيا جيل وظائف رئيس مجلس الحكومة من الإدارة الإستعمارية إلي نائب رئيس ابجلس وهو عاد 
س 


ر وذلك من خلال حزب التجمع الموريتاي الذي إحتكر كل امقاعد النبابية فى سنة 1۹٦۵‏ كما أظهرات من ناحية أخرى زيادة في إقبال اجماهير 
علي العملية الانتخابية باقارنة مع السنوات السابقة»حيث كانت نسبة المشاركة في السنوات ۱ - ۹۵٩‏ حرالی ۸ر ه٤‏ % وإرفعت 
سنة ١۹١۷‏ إلى 0۹ لكن التوجه الجماهيري نحو الاهتمام بالشؤوكن السياسية ظل يحدث من منظور قبلي تقليديء فالناخب م يكن يصوت 
لنفسه وإغا من خلال المؤسسة التقليدية التي ينتمي إليها. للمزيد من التفصيل أنظر : د. سيدى ابراهيم حمد أحمد » مرجع سايق ر 
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ر۴ إن الظاهرة الخزبية حدينة فى إفريقيا بإاستشناء ليبرريا ومصرء فلم تدشا الأحزاب رسيا إل بعد الحرب العالمية الثانية مع ظهور الم ركات الوطية 
ومطالبعها با مزيد من المشاركة السياسية »ر كذلك مع تزايد مرونة الإطارات المؤسسية الإسنعمارية التي ما فتكت تفتح الجال أمام المزيد من فرص 


التسيير الذاي . الغزالى حرب رأسامق «الأحزاب السياسية فى العالر الفالث» عام المعرفة › الکویت ۱۹۸۷ ٬‏ ص٤٤٠‏ . 


مواطن من الإقليم » وتبعا لذلك عهد إل الختار ولد داداه مهام رئاسة ا مجلس وذلك قي ۲۰ مایو ۸١1۹ا‏ 
نتج عنه الحصول علي الإستقلال الذاي فى نوفمبر ۸٥1۹ء‏ وإقرار الدستور الأول للجمهورية الإسلامية الموريتانية 
المؤرخ ي ۲ مارس 1۹۵٩‏ . 

إل أن الأحزاب والفعاليات السياسية م تكن مقتنعة بالإستقلال الذاين كحل جذري» زيادة علي أن فردسا بدآت 
تدسحب تدر ییا من مستعمراها بعد صدور دستور ۸ه ٩١ء‏ ذلك دخلت تلك الإحزاب في مفاوضات مع فرنسا 
أسفرت نى آخر المطاف عن حصول البلاد علي إستقلاها تي ۸ نوفمبر ۱۹٦۰‏ . 

لقد كان الخصول علي الإستقلال الام سنة ۰ ٠۹٩‏ بمقابة تغليب رؤية سياسية علي رؤية أحري» فم تقويض النظام 
النیاں الذي خلقه دستور ۹ وإزاحة فعاليات سياسية أخري بدعوي أن الوضع السياسي الذي تر به البلاد بالغ 
الحساسيةء ولذلك تم إصدار دستور جدید للبلاد هو دستور ۲۰ مایو ا .۱۹٩‏ 

وقد كانت السنوات من ۱۹٦۱‏ !ل٥٦۹٠‏ بالغة الحساسية والصعوبةب إلا أا ر تشهد أي إنتصار لتيار العودة إلي 
النظام البرلايي» بل إن هذا التيار ضرب إل غيررجعة إبان مؤقر الحزب الواحد الإأستشاني اللعقد في كيهيدي سنة 
٤‏ ب بل وقبل ذلك عندما م إصدار دستور ۰ مایو ۱۹٩1۱‏ ومن خلال القانون ٠٥۹-۳۹٠‏ اللۇرخ ف فبراير 
ه٩1‏ والمعدل للمادة التاسعة من نفس الدستور. 

ققد أبعدت هذه الظروف التي صاغها القائمون على الدولة آنذاك التفكير ف تغيير التنظيم الإداري اللموروث عن 
الإستعمار علي الأقل في تلك الفترةء ولم تطرح فكرة نغييره إلا بعد إستتباب نظام الحزب الواحد» ولذلك جا أول 
إصلاح إداري موريتاي خالص فى سنة ۱۹٩۸‏ من خلال القانون رقم ٦۸4-٩۲‏ الصادر ق ٣۰‏ یولیو ۱۹۹۸ 
والخاص بالتنظيم العام للإدارة الإقليميةء نم القانون رقم ۸-۴ الصادر فی ۳۰ يوليو ۱۹٦۸‏ الخحاص بتنظيم 
الولايات ومنطقة انواكشوط. JAMAL OULD HAMZA‏ 

ولقد أحدث هذان القانونان ثورة كبيرة في التنظيم العام للادارة الموريدانية المستقلة» فتم الإستغناء عن البلديات الموروثه 
عن الاستعمار»وإستبدال الدوائر بالولايات» وإعطاء الولاية طبيعة إزدواحية لكي تفل النظام المركزي والنظام 
اللامر كزي .إلا أن ظروفا قد خيمت علي البلاد إبتداء بظاهرة الجفاف»وإنتهاء بدخول النظام في حرب الصحراءما 
شجع العسكريين علي القيام بإنقلاب العاشر من يوليو ۸ ب والدخول في دوامة إنقلابات كانت مطبوعة بطابع 
إنتقالى أثرت بشكل أكيد علي التنظيم الإداري وإن كان العسكريون أنفسهم م يغيروا في جوهره »وإغا إستبدلو 
الجالس الاقليمية التق كانت قائمة عمجالس إستشارية عهد إلي تنظيم شعي بإدارها يسمي هیاکل قذيب الجماهير . 
والخحقيقة أن التجسيد الحقيقي للام ركزية الإدارية ( الإدارة الحلية»جاء بعد وعود قطعتها اللجان العسكرية علي أنفسها 
في فماية سنة ٤۹۸١ء‏ ومند ذلك الوقت والأنظار تعرقب تلك الوعود حتى سنة ٩‏ ١یث‏ تمت إقامة نظام 
البلديات ف ثوبه الجديد ليشمل بعد ذلك تدرييا كافة ربو ع الوطنءوبدا هناك نوع من التداعي الحر نحو الأخذ بالنظاه 
الدعقراطى» فعم الخروج من تحت عباءة المواثيق العسكرية الضيقة الأفق»واصدار دستور ۲۰ وليو 1۹۹۱. 


الو لايات(القاطعات المر كزية). 


۷ 
إن هم ما يز هذا السرد الاريخي للحياة السياسية والإدارية في موريتانياءهو الدور الكبير الذي لعبته الرؤي 
السياسية المختلفة في النظام الإداري الذي عرفته البلادءوما يعنيه ذلك من آن التنظيم الإدارى ف جمله م يكن نابعا من 
8 الشعب كمطلب جاهیری أو إرادة وطنية حرة إبات الإستعمار. 

ولذلك فإن هذا التنظيم كغيره من التنظيمات الإدارية في الدول التق خحضعت للإستعمار تار بالطابع الإسستعماري 
سوا من جانب المستعمر »أو من جانب المواطنين أنفسهم . 

إضافة إلى ضعف الإمكانيات والبني العحتية الت تعاي منها الدول الحديغة العهد بالإستقلال» و كأن الآبة قد إنقلبست 
فأصبح الواقع هو الذي يؤثر في التنظيم الاداري لا العكس. 

سنقسم هذا الفصل التمهيدى إل مبحثين: 
المبحث الاول: التنظيم الإدارى في فترة ما قبل قيام ا 
البحث الثاين: ‏ التنظيم الإداري بعد الإستقلال. 


JAMAL OULD HAMZA 


۸ 

المبحذ الأول التنظي م الإداري في فترة ما قبل قيام الدولة 

ر ترق الدول والممالك التي حكمت موريتانيا قبل دحو ل الإستعمار الفرنسي إلي خلق تنظيم إداري بالعتي امروف 

والذي هو وضع نظام للعلاقات بين الأفراد والوحدات قصد الو صول بالجهاز الإداري إل المدف المبتغي »)١(‏ رغم أففا 

عرفت رقيا حضاريا ف نواحي عديدة» فمملكة غانا قد إشتهرت بتجارة الذهب وتنظيم القوافل بين مال إفريقيا وغرها 
» ودولة المرابطين التي أدخات الإسلام إلى صحراء الملفمين ر قامت بذلك الدور ىجوب الصحراء الكري» ٌ 

الإمارات اللحسانية التي خلقت نوعا من التأطير ااا فن لسكا . 

إلا أن الظروف البيئية والإجتماعية وحتي الإقتصادية القى تتميز جا تلك الرقعة هي التي حالت دون ذلك › ففرضت 

نوعا من حياة التشرذم علي السكان بشكل عام فتناثرت أحياؤهم وتباعدت مدفم »ما جعلها تستعصي علي احضو 

لنظام الدولة المركرية التي عادة ما تلم الشتات» وترسي أسس الحياة المدنية المنظمة . 

ومع ذلك فإن جنوب البلاد وحاصة المناطق الحاذية لنهر السنغال حيث تقطن الغالبة الزنجية قد عرف قيام ااك 

إتسمت بنوع من النظيمات الادارية كإستخحدام مو ظفين عمومیین وأجهزة عسكرية. وساعد علي هذا الوضع 

إعتمادهم علي الزراعة بشكل أساسي» وماينجم عنها من حياة الإستقرار والتالف والشعور بوحدة المصير بخلاف 
الرعي.لذلك يمكن القول أن ظهو ر الإدارة وأنظمتها الختلفة فى موريتانيا كان مرتبطا بدخول المستعمر »زليس نتاجا 
لعطور نوعي في نظم إدارية كانت سائدة فى البلدءوقد كانت اللبنة الأولي لأول تنظيم إدارى يطبق فى موريتانبا هو 
تقسيم المناطق الخاضعة له في سنه ۳ ٠‏ ۹ (المناطق الحنوبية اعحاذية نهر السنغال) إل منطقدن : منطقة سياسية»وأخري 
إدارية . ففي إطار تسيير نظام الحماية أقام كبولاي في الترارزة ماعن تدکون كل واحدة منهما من ٠۲‏ عضوا إحداها 
مغل القبائل الزاوية (*» والأخري القبائل الحسانية »٤(‏ ويتكون عمال الجهاز الإداري والسياسي للحماية من عدة أمراء 

ورؤساء قوميات ووجهاء يعم إختيار ا 0 ر ری ا 

)١(‏ التنظيم عرفه قاموس اکسفورد بأنه هيغة أو مجتمع منظم ١أما‏ الفعل فيقصد به جعل الشىء حیا أوعمل ترتیبات معينة. كما أن التنظيم فى نظر 
شیستر برنارد هو نظام للتعارن ٥00۳۴۲۹101‏ گ0 A System‏ .للمزید آنظر دصلاح الدين فوزىء» الإدارة الحلية في التشريع المصرىء» دار 
النهضة العربيةء‌ینایر ۱۹۹۲ »ص ۲١‏ وما بعدها . 

(۲) عرفت موريتانيا حاليا عند معظم كتاب العصر الوسيط با لعلشمين وهو الإسم الذي إكسبوه من زيهم الذي كان يلازمهم رييزهم عن 
غيرهم من الشعوب» فقد أشاد مؤلفوا تلك الفعرة يتشبنهم باللفام وعدم مفارقه رجاهم في الليل والنهار ولا في أوقات اليقظة ولا الام بل 
إن بعضهم ذهب إل القول أن القتيل منهم إذا سقط عنه لثامه أثناء المع ركة لا يعرفه ذووه إلا بعد أن يعيدوه إليه ,وإختلفت الآراء حول 
أسباب رسوخ هذه العادة في أوساط هؤلاء القوم» فربطها ابن الأثير وإبن خلكان بانسب الحميري لصنهاجة وذكر أن قبائل حير في اليمسن 
كانت تستخدم اللغام وأن صنهاجة ورثت عبنها ذلك في حين أعادها بعضهم إل المعتقدات السحرية بأن الشياطين مندشرون فى اجو وأفمم لا 
بضروت الانسان إلا من خلال منفذين الأنف والفم» بينما يري أخرون أنه أذ من أجل الوقاية من عواصف البلاد الرمليةء وكذلك من لفح 
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الشمس راجع موريتانيا النقافة والدولة واجتمع. مرجع سابق: ص ا وما بعدها . 
)۳( زهي القبائل االجمصة بأمور الدين والقلم والتفرع للنقافة ۔ 
)٤(‏ وهي القبائل التي يرجع نسبها إلي جعفر بن أي طالب وهي المختصة يبحمل السيف وشؤون الحرب» وهي التي كونت الإمارات التي 
حكمت البلاد بعد المرابطين . 


(S}Francis De Chassey, Mauritanie 1900-1975: DE L’ordre Colonial a ordre Neo - Colonial entre Maghreb et Afrique 
Noire, PARIS , Anthropos 1978 , p49. 


وف سنه ۱۹۰۳ ستخضع لبراكنه نفس هذا التنظيم.وعوجب مرسوم ٩‏ ابریل ٤‏ ۱۹۰ سقخضع کل مناطق 
والو _ فوتا - كيدي ماغا الواقعة علي الضفة اليمني لنهر السنغال وكذا كاراكورو لنظام الحماية . 
وبداية من شهر مايو ۱۹١ ٤‏ تم تنظيم المناطق المختلفة بتقسيمها إلى ۵ مناطق هی : مال ومرکزها ( مال - 
وميت)»ولبراكنة ومركزها ( الاك - الرقبة )» رکو ر کول وم رکزها ( كيهيدى - إمبود )» والمنطقة الغربية ومر كز ها 
(انواکشوط) والمنطقة الشرقية وم ركزها (منطقة أكلال فاي " زمن الخريف " وإحسي الاء " أوان الصيف ) . 
وإتسم التنظيم الإداري في بدايته بالطابع المركزى تجاوبا مع طابع الاخضاع العسكري الذي كانت القارمة 
الملسلحةالسبب الرئيسي فيه. 
لذلك بقيت هذه السظيمات الإدارية بعيدة عن المواطن وشومه وحاجاته وهو نفسه الذى رفع شعار المقاطعةلكلما أدخله 
اللستعمر الفرنسي للبلاد»وعلي رأسه نظمه الإدارية التي م تدخل في النسيج الاجتماعي(١‏ إلا بعد أن إضطر المستعمر 
ال خلق آلية للتفاهم والتعايش عن طريق إحعضانه للزعامات التقايدية والمشايخ الت تحكم القبائلء فأعطاها مهمة 
الو ساطة بينه وبين باقي أفراد الشعب لتمرير سياساته علي أن يضمن ها البقاء حتفظة بقياداقا في مواجهة الققفوي 
التصارعة معها علي الزعامة من بني جلدها 
إلا آنه في خظة معية بدأت الإدارة تبتعد عن طابعها البوليسي وأحس المواطن بذلك وبالتحديد بعد صدور دسستور 
الجمهورية الرابعة في اكتوبرة ٩ ٤‏ »حيث أصبحت البلاد معمتعة بنواة كيان سياسي مستقل» وأصبح يرأس الإقليم 
واي عام جارس كافة مظاهر الساطة التنفيذية. 
أما الساطة الدشر يعية فقد أنيطت عجلس إقليمي منتخب خحدرد الصلاحيات نعم »ولكن يقوم بععيين نائب عن الإقليم 
ى الحمعية الوطنية الفرنسية » وعضو ف مجلس الشيوخ»ومستشار لدي إدارة إفريقيا الغرببة لرن 
زد على ذلك أن الرعايا الأفارقة اأصبحو ن 8 لاا لي إلي حلق أول تجربة إدارية محلية فى موريتانب 
سنة ٤٩‏ ۱۹ م إستبداها بنظام البلديات بدرجاته المختلفة. 
نقسم هذا المبحث الى أربع مطالب: 

الطلب الأول : تشكيل اهاز الاداري الاستعماري 

اللطلب التان : نظام الدوائر 

الطلب الثالث : نظام احطات 

الطلب الرابع : نظام البلديات 
)١(‏ فسر الفرنسيون تلك المقاطعة بقول بعضهم عندما كدب رئيس مصلحة التعليم الإبتدالي Chai gneA)‏ ) ف تقریر له سنة ۱۹۳٤‏ "إن البيظان 


المسلمين كانت هم منذ قرون ولازال علماء » وفقهاء » وأدباء معروفون في يع البلاد الناطقة بالعربية »ونتفهم كوفم لغيرقم علي وهم لا 
بنظروت إل حضارتنا بحماس» إن الفقة معدومة بيننا الآن'. 

کما برف الجا کم الفرنسي لوریتانيا ier‏ نفس الرأی حت بشو" ان اليظات الذين أسلموا فت قرو : واکان مم ومازال فق $ه4هازهم 
وعلماڙژ هم لا کن أن يروا حضارتنا بعن الإأعجاب التي ينظر إليها السود تمر إن موریتانیا من البلاد الق مغل بها النقافة قمة اخحد وماتورجد 
مدراس کكثيرة ومکتبات تنل شراهد حية كمكتبة شنفيط. للمزيدأنظر1934 (A-N.M)et Journal officiel’ aof‏ 


المطلب الاول تشكيل الجهاز الاداري الأستعماري 
لقد إنطوى تقسيم البلاد تدريجيا من حالة الحماية إلي حالة المنطقة المدنية بعوجب المرسوم ۸ اكتوبر٤ ۱۹١‏ ثم في سنة 
٠‏ الي مستعمرة بعد صدور مرسوم ٤‏ ديسمبر تمتلك إستقلاها الإداري والاليء وإنتهاء بالإستقلال التام علي جمالة 
من الأنظمة الإدارية العمل في البلاد. وقد تبلورت الأجهزة الإدارية المكلفة بإدارة البلاد تدريجيا حسب المسار 
التصاعدي للتنظيم حت أخذ شكله النهائى.رهذا الجهاز الإداري الإستعمارى يدشكل كالآن: 
الفرع الأول الادارة المركزية (الاداريين الاستعماريين) 
تعمثل هذه الإدارة في إدارتين فرنسيتين إحداها في خارج البلاد والأخرى في داخلها. 
الفقرة الولى الوالى العام لافريقيا الغربية القرنسية ) 
بعشل الوالي العام لإفريقيا الغربية الفرنسية (4.0.۴ .6.6) قمة السلم الإداريء فته أساسا هي الوساطة بين 
حكومة الجمهورية الفرنسية والإدارة في المستعمرات والاقاليم المدنية في إفريقيا الغرببة الفرنسية »و يقوم بإرسال الأوامر 
التي يتلقاها إلى المستعمرات ي الوقت الذي يعطي فيه المعلومات اللازمة للحكومة الفرنسية عن واقع تلك المستعمرات 
وعن سیر إدارقاء کما أن کل القرارات الخاصة بالتنظيم الإداري للمستعمرة وخاصة المتعلقة بإنشاء وتشريع الضرائب 
هي من إختصاصاته »ولا يمكن إتخاذ أي إجراء في هذا الجال أو غيره محليا دون موافقته. 
وحت حدود ۹۲١‏ كان الوال العام لإفريقيا الغربية الفرنسية هو الذي يقوم بعد إجتماع اللجنة الدائمة لجلس 
الحكومة بالإقرار أو المصادقة »علي تنفيذ معدل وأدوار الضرائثب المقررة من طرف مفوض موريتانيا ا جکام. ' 
الدوائر. ) 
الفقرة الثانية ٠‏ والى موريتانيا 
قبل أن تصبح موريتانيا إقليما مدنيا سنة a A‏ وران ذا الإسمء بل كانت اة الحمايية ق بلاد 
البيظان تدار من طرف مندوب عن الحكومة العامة لإفريقيا الغربية الفرنسية » وبعد ذلك سيعرف هذا اوي باسم 
الفوض العام للحكومة العامة. 
ويقيم والي موريتانيا بعدينة سانلويس كااه1,4-1ه$ السنغالية الق ظلت عاصمة للمستعمرة ق سنة ۱۹٥١‏ »ويخضع 
لسلطة الوالي العام لإفريقيا الغربية حيث يقوم بإبلاغ أوامره إلى حكام الدوائرء وهو بالضرورة علي إطلاع عام با 
جرى لي موريتانيا سواء عن طريق جولاته في البلاد»أو عن طريق التقارير والمعلومات المرسلة إليه من طرف حكام 
الدوائر ويحيل ما تعصل لديه من معلومات ف الوقت المناسب إلى الوالي العام بالسنغال. 
وکأي رئيس !داري لابد له من معاونين ف إدارة الإقليم وهم : كاتب خالض Secretaire Particulier‏ .و مجلس 
lÛرة g« Conseil administratif‏ جل ف بالقضايا الإداريqة conseil charge des Affaires‏ 


. AdministratifS 

ويتشكل مجلس الادارة من: 
4 الوالي کرئیس للمجلس. 
۴- الکاتب العام. 


۴- وكيل الجمهورية لدي محكمة الاستتناف بسانلويس 


ا القائد العسكري للمستعمرة. 
٤ -‏ وجهاء من ضمنهم مواطنان فرنسيان وشخصيتان مواليتان لفرنساءر١)‏ 
كما يمكن لرؤساء المصاخ المدنية والعسكرية المشا ر كة في الجلس» ولكن بصفة إستشارية حول القضايا الق قم 
مصالخحهم وبالذات فيما يتعلق بتحصيل الميزانية. 
أما الجلس المكلف بالقضايا الإدارية فيتكون من 
1 احد الموظفين الإدارين ف المستعمرة. 
رئيس مصلحة الأشغال العمومية بنفس المستعمرة. 


۴ موظف مدیر. 
ا اض ر4 (Magis‏ . 
الفك ت التالتة دفاو الادآرببن 
۹- حکام الدوائر 


الدائرة هي منطقة إدارية يديرها حاكم يعدرقيما علي كل الأراضي التي تخضع لإدارته» فهو الذي يعمل جاهدا علي 
حسن ضمان تنظيم سياسي وإداري للمنطقة المدارة»ويسهر علي توفير الأمن فيها وهو خاضع لسلطة والي المستعمرة 
والذي يتلقي منه التعليمات بإستمرار. ) 

كما يتولي مهمة إنشاء حصة الضريبة ويقترحها مصادقة والى المستعمرة »ويساهم بشكل كبير في تعيين الرؤساء الحليين 
(رؤساء القبائل) »وتشكیل الجماعات و424 001844 7۸AN AL‏ 

وعلي العموم فإن مهمته الأساسية هي العمل الجاد من أجل إحترام السلطة الإستعمارية» كما يسهر علي جباية 
الضرائب التق منها القيام بإاحصائيات دورية للسكان القاطنين بالدائرة »وذلك للتعرف علي بدي ملكة كز رذ 
منهم »وال جانب حاکم الدائرة هناك مساعد حاكم الدائثرة »ورؤساء المقاطعات. ) 
- رؤساء المقاطعات 

تتكون كل دائرة من عاصمة ومراكز تابعة وهي المقاطعات»والتي تدار من طرف رؤسائها الذين يتبعون لسلطة حكام 
الدوائر» ويناط بم أساسا القيام مدراسة الوضعية الإقعصادية لمقاطعامم »وتقدير المصادر الإقتصادية أسكاما ممدف 
إرساء معدلات الضرية أو زيادقا او تخفيضها والتعرف علي مدي إمكانية خلق ضرائب جديدة أو التخلي عن بعض 
الضرائب ...الخ . 


(1) Journal officiel d’A.O.F. 1921,p82. 


الفرع الثاني الرؤساء الغامون المحليو ن (الجهاز المحلى اأجلي) 
يتكون الجهاز الإداري الأهلي من آمراء تابعين لدوب الحكومة العامة »ومن رؤساء قبائل ورؤساء أفخاذ مكلفين بمدرر 
الشرطة العامة والأمن الداخلي»› كل ذلك تحت قيادة المقيم الفرنسي م رؤساء قوميات »وحراس علي ان يتم تعيين کل 
هذه العناصر ( أمراء » رؤساء قبائل › قواد قوميات) من طرف مندوب الحكومة العامةرا). 
وقد کانت كافة نشاطات هذه الأجهزة الحلية علي أنواعها مراقبة من طرف مندوب الحماية» وينحصر دورها ساسا في 
تبلیغ أوامر السلطات الاستعماريةء والعمل علي تنفيدها ثم السهر علي تحصيل الضرائب. 

وآهم هذه الشخصيات رئيس القبيلة ورئيس الفخد. 

الفقرة الآولى رئيس القببلة 
عادة تنقسم كل قبيلةف البناء العام للمجتمع الموریتان إل أفخاد (5٣ه‏ ذ٤٤‏ ه٣۴)»‏ وعلي رأس كل فخذ من الأفخاذ 
رئيس يسمي رئيس الفخد. ويعدر رئيس القبيلة الرئيس الأعلي لروؤساء الأفخاذ» ويتم إختيار رؤساء القبائل من طرف 
رال موريتانيا بناء علي إقتراح من حكام الدوائر» ويتم إنتقاؤهم من بين جاعة الوجهاء »ويتقاضون مخصصات مالية علي 
أساس تحصيل الضريبة. ومع تطور المستعمرة سيتقلص نفوذهم وخاصة علي مستوى الباية وذلك لصاح رزسء 
الأفخاذ. 

الفقرة الثانبة ويسر القخذ 
يعتر الفخذ فق نظر الإدارة الفرنسية وحدة إدارية أولية ها جاعتها المتكونة حسب العرف من رئيس الفخذ الغترح 
من طرف هذه الجماعة »ويتم اختياره وفق هذه المعايير وذلك تحت الاشراف الإدارى الفرنسى» وبتاء على موافقة 
حاكم الدائرة الذى ملك صلاحيات تعيين رئيس الفخذ.ومع تطور النظام الإداري ف موريتانيا خلال الفلائينات ونظوا 
لصعو بة التعرف على الأعداد الحقيقية دک م جلف د ارتزتر الإدارة الفرنسية أن تعتمد علي رؤساء الأفخلذ 
بإعتبارهم وكلاء للإدارة »وذلك فى جال تحعصيل الضريبة ومهمة الحفاظ علي الأمن العام والصحة في الريف ر(١)‏ . 
إن هذه السلطات التي تم إسنادها بشکل عام إِلٰی السلطات التقليدية ليست سوي ساطات ثانوية بالمقارنة مع وظائف 
الإداريين الفرنسيين» فلم بعد الأمير وريس القبيلة ورئيس القرية بتمتعون بنفوذهم التقليدي وإغا أصبحت قرارامم 
مقيدة ومشروطة بالمصلحة الأستعمارية. والأغرب أن رتيس الفخذ أصبح حتل أهية شخصية م يكن يتمع يماي 
السابق (۳) ء وي هذا الإطار كتب رموووطءه( يقول: " إن النظام الإداري الإستعماري في موريتانيا إستهدف المرور 
داحل بنية السلم التقليدي ". 

المطلى الثاني نظام الدواتر 
بعد احصار المقاومة وإنكسارها أمام المستعمر الفرنسي» عمد الأخير إلي تقسيم البلاد ثي سنه 1۹١١‏ وجب مرسوم 
مۇرخ في" ۲نوفمير ۱۹١١‏ إلى نظام الدواثر والمناطق الإدارية» على رأس كل دائرة ضابط إداري فرنسي جمح بين 
السلطات ر التشريعية والتنفيذية والقضائية). وكان يرأس رؤساء الدوائر مقيم فرنسي عام يساعده مجلس إداري حلي 
يعن أعضاژه عرسوم والبالغين ١١:٣۲ ٤‏ منهم يتبعول القوانين احلية» و۸ آعضاء پتبعو ل القانوكت الفونسي. 

(1)Dechassey „Mauritanie 1900-1975,I.B.LD „049. 
(2)Dechassey ,LB.1.D.,p53. 


(3JArchives nationales de mauritanie E2 / Dossier 99 Collection des circulaires adresses aux cercles et subdivisions de 
maurîtanie 1905-1936, 
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رهذا انجلس الإستشاري الذي يشبه جالس احافظة في جهورية مصر العربية را يقوم بمراجعة الميزانية والنظر ف 
شتي المسائل الإدارية والإقتصادية وتقرير الضرائب. 
والجدول التالي بين أولي الدوائر التي عرفتها البلاد ومناطقها الفرعية : 
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لقد كان الواقع يتسم بالتعقيد خاصة التنظيم الإداري الإقليمي» حيث نجد أصداف السلطات التي تبدأ من مل الدانرة 
الفرنسية» فقائد الدائثرةء فريس القسمء فرئيس ال مركز الإداري» وتنتهي بشيخ القبيلة. نما يعكس الطابع ال ركزي 
وخاصة في المناطق التي يعتبرها المستعمر حيوية وفاعلة في إمداده بالموارد المالية والمواد الأرلية. 
ذلك قإن الطابع السيطر في البداية علي ماهية هذه الدوائر كان طابعا عسكرياء وبدأت تدريجيا تيل إل الطابع الدي 
تجاوبا مع إستسلام ورضوخ الشعب . 
کما تم إنشاء قطاع معنقل يضاف إل الدوائر السابقة تمثله مدينة تشیت) إل جانب مراکز إنواذیو عہenِE)i Por‏ 
و کیدیماغاو إفدير يك Baie du levier‏ .)¥( 
JAMAL OULD HAMZA 1‏ 
وبمكن تقسيم الدوائر الى قسمين: 
القرع الأول الدوائر المدنية 
تتم إدارة الدوائر المدنية من طرف موظفين مدنيين بمثلون مباشرة السلطة الفردسية ويقومون عهمة: 
وله - إشاعة الأمن: الذي كان الهدف الأساسي للمستعمر في ظل التخوف من رجوع المقاومة إلى قوقا السابقةء م 
يعنيه ذلك من إهدار للنتاثج التي يجنيها المستعمر من البلاد. 
ثانيا - القضاء علي المقاومة : بكافة الوسائل الممكنة » وخاصة عن طريق الإغراء والتحالف مع الزعامات التقليدية ‏ 
وإقناع الشعب بأن المستعمر كان حلا جذريا للحروب القبلية التي كائت قائمة فيما بين 
الإمارات الخحسانية. 

)١(‏ تشكل بكل محافظة جملس تنفيذي علي التحو الأي: اافظ رتيسا وعضوية كل من نواب الافظ ورؤساء الصاح والاجهزةوافينات 

العامة في نطاق اخافظة الذين حددهم اللائحة الفيدية (المادة رقم ٩‏ دمن اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة اخلية) للمريد أنظر د. صلاح 

الدين فوزى؛ مرجع سابق » ص ۲۰۳ ۲١٤,‏ . 

كما يشبه كذلك جعية الولاية فى موريتانبا حيث يرأسها الوالي وعضوية الحكام التابعين للولاية ورؤساء المعا ج رأة رالد افا للرلايةء 

والممغلن للتكتلات الإجتماعية والمهنية علي أن تحدد لائحتهم سنويا من قبل اللجنة الإدارية للولاية. أنظر الأمر القائون رقم ٩٠-٠٠١‏ 

الصادر بتاريخ ٠١‏ يتاير ۱۹۹٠١‏ المنظم للإدارة الإقليمية . | 
 )۲(‏ القرار رقم ۸۹-1۷۲ الصادر بتاریخ ۲۳۴ نوفمیر ۱۹۱۲ . 


٤ 
الغا - تحصيل الضرائب: والتي كانت فرنسا تعول عليها كيرا » خحاصة أا كانت في أغلب أوقاقا تعيش حروبا‎ 
عالمية «وتحدد ا لخصص الإجالية للضرائب من طرف وال المستعمرة بناء علي إقتراحات حكام الدوائر.‎ 
تمغلت هذه الدوائر المدنية في البداية في دوائر الترارزةءولبراكنةء و کو ر کول؛ ر کیدیى ماغاءالا أن المستعمر شعر بعدم‎ 
اقيق ف كيفية إدارته للبلادء فعمد إلى الإستعانة بالزعامات البقليدية القانمة آنذاك لقاء إغراءات مادية ومعنويه وحقي‎ 
أنه جأ إلى خلع بعض الزعامات وإستبداها بغبرها ممن بحققون له ما يريد.‎ 
القاضيان بتنظيم طرق الإستعانة باجموعات التقليدية‎ ۷٩ ۱۹القراران رقم‎ ۳٦ لذلك صدر فی ۲۰ اغسطس‎ 
. ي إدارة بعض شؤون السكان‎ 
سبل الإستعانة بالزعامات اليقليدية لدي العرب (البيظان) من خلال اميتات التالية:‎ ٤۹ فقد بين القرار رقم‎ 
أ أمير الإأمارة »وتساعده جاعة الإمارة.‎ 
ب- ریس عام تحالف قبائل »وتساعده جاعة التحالف أو العصبية.‎ 
. رئيس القبيلة »وتساعده جاعة القبيلة‎ : 
د- رتيس الفخذ» وتساعده جاعة الفخذ.‎ 
ويتم تعيين هذه الزعامات من قبل الخحاكم العام بإقتراح من رؤساء الدوائر > ورؤساء المقاطعات › ورؤساء المراكز‎ 
وعکن حصر صلاحياقم أو إختصاصاقم ف مساعدة الأدارة الإستعمارية في الدشاطات العالية:‎ 
لهام الأدارية: وتتجلي في المساعدة ي الاحصاءات الإدارية والديموغرافية ء وي الالة المدنيةء كما تقوم بدوزر‎ ¬١ 
حلقة الوصل بين الإدارة والسكان.‎ 
مهام الضبط الإداري: التي تتلخص ني الإبلاع عن الإضطرابات والأوبئة »والسهر علي اية الابار واللزارع‎ -٣ 
J AMAL OUD Nn و قطعان الماشية »> وإطفاء‎ 
لهام المالية : وهي عبارة عن تزويد الإدارة الإستعمارية بالمعلو مات المتعلقة بالإحصاءات الضرييسة» وجباية‎ -۴ 
بعض الضراثب ومساعدة جباية الضرائثب قي الريف.‎ 
الصادر بتاريخ‎ ٤۷١ آما ي جنوب البلاد حيث السكان معظمهم من الزنوج فققد حدد الققرار رقي‎ 
يتات المعاونة للإدارة الفرنسية فی الحالات الق تحقق له ما يريد وتشكل الميغات كالتاي:‎ ۲ ٠ 
. أ رئيس الإقليم ( يضم عدة كانتونات)» وتساعده نة الإقليم‎ 
ب رئيس الكانتون ريضم عدة قرى) »وتساعده جان القري.‎ 
ورغم اخعلاف آلية التعامل وطبيعة التكوين بين الشمال والخنوب»› إلا أن هذه التقسيمات تتفق قي حقيقة واحدة هي‎ 
حدمة الادارة الفرنسية بشكل عام.‎ 
من جهة أخرى تجدر الإشارة في هذا امجال إلي أن نظام الدوائر توسع بشکل کبیر حت عم كافة أرجاء البلادء وأصبح‎ 
١١ هو التقسيم الإداري المعتمد في البلاد حت بعد الإستقلال» وإن كان قد تم إستبدال إسم الداثرة بالولاية وقد بلغت‎ 
دار ة تتبعها مناطق إدارية فرعية والجدول التالي يوضح تاريخ إنشاء الدواثر ومناطقها الفرعية:‎ 
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تم إعداد الجدول من طرف الباحث بالرجوع الى الارشيف الوطنفى لموريتانيا (01[.[..) والجريدة الرمية لافريقي لغربية الفرنسية ([۲14 0u‏ ل 
(officiel D"AOF‏ | 


الفرع الثاني الدوائر العحسكرية 
الدوائر العسكرية التي آقامها المستعمر هي أساس الدوائر المدنيةء فبعد إستعباب الأمن في البلاد والقضاء على المقاومهة 
تحولت بعض هذه الدوائر العسكرية إلي دوائر مدنية. وكان يرأس هذه الدوائر العسكرية إداريون عسكريون يؤدون إلى 
جانب مهامهم العسكرية مهام آخري مدنيةء وتتد سلطتهم الى المقاطعات والمراكز التابعة للداثرة رى. 
وقد تملت هذه الدوائر فق لعصابة وعاصمتها كيفة وتضم تامشكط › ودائرة إعابعا ال #iو8ودائرة‏ 

port etienne‏ بالإضافة الي دوائر آدرار وتکانت واکجوجت. 

في سنة ۱۹۳۸ م إستحداث مركز جديد هو إفديريك» وخلال الحرب العالمية الثانية وإثر تولي كريسيين ليجري 
aigretا‏ christieneحکومة‏ موریتانیا تمت إعادة دائر تین للبلاد سنة ٤ ٤‏ ۹۹ ها دائرتا الحوض الشرقي» والحوض 
الغو بعد أن كانتا تابعتين للسودان الغريي أو مالي حاليار۲). 
كما يلاحظ أن الدوائر العسكرية كانت توجد جنبا إلي جنب مع الدوائر المدنية القى بدى أن كلا منهما تكمل الأخرى» 
بل إننا جد في بعض الدوائر قيام دوائر عسكرية بنفس المهمة التي هي من إختصاص الدوائر المدنية. 
وقد لعبت هذه الدوائر دورا كبيرا في بسط المستعمر الفرنسي لإرادته وتنظيماته ولذلك فإن المستعمرة ستتوزع خلال 
سنة ٤٤‏ 1۹إلي١‏ ١داثرة‏ وسيبقي هذا التنظيم قائم الذات حتي حدود ۱۹٦۰‏ تاريخ إستقلال البلاد. 

المطلب الثالذ نظام المحطات 
إعتمدت الدرائر كتنظيم إداري أساسي للإدارة الإستعمارية الفرنسية وبقيت على ذلك الدور حت بعد الإستقلال » وم 
يكن مطروحا فى ظل تلك الأرضاع الإستننائية وجود إدارة محلية » إلا أنه في عقد الأربعينات أصدرت فرنسا دستور 
الجمهورية الرابعة سنة ١۹ ٤٠٠‏ بعد خرو جها م7 14ا لال اغا اطق ومستعيدة ريتهاء وقبل ذلك بقليل أعلن 
الجنرال دیکول ف تصریح برازافیل ۱۹٤ ٤‏ (*) أن علي فرنسا أن تعزز اللامركزية » وتكون جعيات تشريعية» وتعملى 
علي تطوير نظام الإدارة وإدخال الإفريقيين بأعداد مترايدة في الوظائف الحكومية . 
وقد تبني الدستور المذ كور هذا التوجه عندما نص علي: "تسعي فرنسا حفيغا لقيادة الشعوب التابعة ها نحو حريت ها ف 
إدارة نفسها ومارسة شؤوفا بصورة ديقراطية »وأا تجنبا لأي نظام إستعماري قائم علي العنف تضمن لكل شخص 
ممارسة الوظائف العامة »كما تضمن حق الممارسة الفردية والجماعية للحقوق والحريات المعلنة أعلاه". 


)١(‏ بحفظ ولد محمد بوسف. الادارة احلية في موريتانيا بين الكفاءة والنيابة " دراسة ميدانية" »ماجستير غير مدشورة»معهد البحوث 

والدراسات العربية ۱۹۹٩‏ »ص١‏ 

(۲) وشي الس الق صدر فیها قرار ۲۸ آکتوبر الذي ينص علي إنشاء منطقة جديدة تسمي اعيون العتروس» وتضم عااو چ غلی تامشکط 
كل من القاطعات قبدغة » النعمة » ولاتة. أنظر 

A.N.M/serie D/ dossier no.15 arrete’ portant creation du cerele D’aioun el atrous 28 oct 1944. 

۸ - بتاير‎ ٠١ وهو المؤتر الذي دعا إليه المغوض السامي لدي المستعمرات «ا«عام و عقد مقر برازافیل‎ )٣( 

فبراير» وحضر المؤ قر جميع الحكام العامين للمستمعرات وبعض الراقبين عن الحميات بغية العمل على دسترة العلاقات بين فرنسا 
والمستعمرات. والواقع أن تصفية الإستعمار م تطرح وإنحصر النقاش في العمل علي تطوير النظام السياسي الإستعماري ومنح أقاليم ما 
وراء البحار قدرا أوفر من الصلاحيات والتسيير الذاتى. 


۱۷ 
ونتيجة هذا الوضع حصلت المستعمرات الفرنسية علي نظام قانوي جديد هو الإتحاد الفرنسي» الذي أنشا ف 
اكتوبر ٩ ٤١‏ وأصبحت موريتانيا من أقاليم ما وراء البحار »وأصبح سكانا مواطنون فرنسيون يحق هم أن يتخب وا 
وینتخبوا. وقد تشکلت حسب دستور ٤٩‏ ۱۹أجهزة كان لموريتانيا منها نصيب» فقد أصبح ها ممل قي مجلس اللواب 
ومتلت كذلك ف مجلس الإتحاد الفرنسي .كما تم إنشاء جمعيات منتخبة في كل إقليم تقل مصالخ الإقليم الخاصة 
بالتعاون مع الجحاكم الفرنسي . 
و الجمعية مكونة من مجلس عام ملف من ۲۰ عضواءزاد إل ۲٤‏ سنة ۲٥۸۹م‏ إلي ٠‏ سنة٦٥1۹وقد‏ تم التمتيل 
على أساس دائرتين:إحداها تمثل الفرنسيين المقيمين في موريتانياء بينما تمل الثانية المواطنين الأصايين الذين كان نصيبهم 
منها٤‏ امقعدا سنة ٤٦‏ ۹۹2۸۹ سنة ۲٥۹١ع‏ ۲۸سنة ٩٥1‏ وتنتخب لمدة هس سنوات كما تبعقد مرتن في السغة 
تخصص إحداها لناقشة الميزانيةرن . 
ومع ذلك فقد كانت الشروط الواجب توافرها في المترشح مجحفة وهي: 

- أن يكون مدرجا في كشوف الإنتخابات كأحد سكان الإقليم . 

- إجادة اللغة الفرنسية نما يعني أن فنة من امجتمع موالية لفرنسا هي الق ستمثل مصاح الإقليم. 
وتتلخص مهام هذا اججلس في الإدارة والإقتصادء وقد تعزز مع مرور الوقت »وذلك بعد صدور قانون الإطارالفرنسي 
ف ۳ ۲ نوفمبر ا ٠‏ ۹ عنحها إختصاصات تشريعية إذا كان الأمر يتعلق بشؤون ذات نطاق حلي بحت. 
هذه التغييرات حملت معها تنظيما إداريا هو نظام الحطات الذي بدأ سريانه منذ سنة ٤١‏ ۹۹ كأول سحاولة لقيام إدارة 
محاية علي أرض موريتانياء مع أن المستعمرات الأخري قد عرفت نظام البلديات من خلال القرار رقم۷٦٦۲‏ بتساريخ 
۷ ۹ 1 المنظم للبلديات في إفريقيا الغربية الفرنسية .وقد قامت احطة كوحدة إقليمية علي خحليط من المرب 
والملونين » وهي تشبه تماما في تنظيمها نظام امال إ9 08اه علية تسمي مجلس اغطة 5( 
وقد أقيمت هذه الحطات تي المراكز الحضرية الق تمدل مواقع إستراتيجية من الناحية المالية علي الأقل وذلك في بوكي 
وروصو وکیهیدى في جنوب البلادء حيث السكان معظمهم من الزنوج والذين تجاوبوا منذ البداية مع المستعمر ودخلوا 
في القافة الفرنسية من أوسع آبواجا فكان منهم الجنود » والمترججمون » والعمال الإداريون » واليد العاملة . 
م إمتدت الي اطار بعوجب القرار الصادر بتاریخ ۲۸ مایو ۱۹٥۱۹‏ ولتشمل آخیرا ان وکشواط رالقرار ٩‏ یونیو .)1۹٥۱‏ 
ولكن الإختصاصات الممنوحة جالس هذه احطات نم تكن علي إطلاقها وإنما كانت تتمحور حول كيفية المساعدة 
المباشرة للإدارة الإستعماريةء فكانت تتولي جباية الضرائب من المواطنين المقيمين في حدودهاء كما تقوم وبأمر من 
الحاكم بإاحصاء المواشي لفرض الضرائب عليهاء وكذلك بإعداد برامج النجهيز والمية الإقتصاديةء وتحدد ميزانية 
احطة تحت إشراف الخاكم الفرنسي. 
في الواقع أن هناك بعض العوامل الق جعلت التنظيم الإداري بشكل عام ونظام الحطات بشكل خاص في غياب عن 
المواطن» ومن هذه العوامل حياة البداوة الق تفرض علي السكان تتبع الكاإ في مواطه البعيدة عادة عن المدن والقري 
)١(‏ بحفظ ولد محمد یوسف» مرجع سابق»ص .۱٤‏ 
(۲) القرار ٤٥۳‏ الصادر بتاریخ .۱۹٤۷/٤/۲۹‏ 


A۸ 
التي نشأت في أحضافا احطات» إضافة إلي شعور المواطن بأن هذه الأجهزة الإدارية تضره أكثر ما تنفعه» فاحصاء‎ 
المواشي من طرف القائمين علي هذه الأجهزة الإدارية جعل الواطن في حالة تذمر من الضرائب التي تلي تلك‎ 
الإحصائيات. أضف إلي ذلك أن المواطن كان راضيا بواقعه فلم تكن تبهره حياة النحضر التي أدخلها المستعمر ف بعض‎ 
المناطق»والتي في الغالب إستجاب سكافا للك التنظيمات دف إشباع حاجام »إذ م يكونوا بمتلكون من وسائل‎ 
لرفاهية البدوية المعمثلة في كثرة المواشى وتدوعها شيا يذكر.‎ 
وحتي في اجال العلمي تم رفض البعية للنصاري روهو الإسم الذي يطلقه الموريتانيون علي المستعمرين الفرنسيين )وهو‎ 
يحمل لغز ذلك العزوف والمقاطعة عن كلما بعت اليهم بصلة ٬فالموريتانيون متمسكون بدينهم الإسلامي وبالتالى‎ 
. يعتقدون أن الفرنسيين ينشرون الكفرء فكانوا يكتفون بالتعليم الدي‎ 
فقد أصدر بعض فقهاؤهم فتاوي تحرم المدرسة ر0 ومنع الأطفال من الدخول فيهاء مذكرين أن قلب الطفل جوههرة‎ 
ساذجة قابلة لكل ما ينقش فيها وأوردوا أنه حسب الخحديث الصحيح" أن كل مولود يولد علي الفطرة فأبواه يهودانه‎ 
أو ينصرانه أو بمجسانه .وأكدت تلك الفتاوى علي" أن الصبي حتاج قبل الدخول ف كل شىء إلي التنبيه والتغبيت على‎ 
الفطرة» وعلي أبويه ومعلميه حراسة تلك العقيدة ورعايتها والسهر عليها وإلا فقد ضيعوا ما أوجب الله عليهم من‎ 
حقوق بصبیامم »وإن کان الرجال المستيقظون موضع التحذير من عجالة أهل البدع والأهواء فالصبيان علي حد‎ 
تعبيرهم أولي".‎ 
ورغم ذلك فإن هذه النحطات لاشك أما أثرت في الواقع المعبش للمواطين الذين عاشوها عن قرب» وأدت إلى خالق‎ 
فعاليات سياسية تصاعدت وتيرقا في الخمسينات لتكون نوعا آخر من المقاومة التي يمكن أن نطلق عليها " المقاومة المنقفة‎ 
إن هذه المقاومة ا لمنقفة جعلت الشعب الوريتاين يطالب عن‎ » ۹۹۳ ٤ الواعية" بعد أن إنعهت المقاومة المسلحة منذ سنة‎ 
بکرة يه فرنسا بتنفيذ وعودها الق قطعتھا اغ اھا کاو ا ی کی التقلبات السباسة التي خدتتث فيل‎ 
»وما تلا ذلك من التصويت علي البقاء أو الخروج من الجموعة‎ 1۹٠١٦ الإسنقلال بعد صدور القانون الإطاري‎ 
الفرنسية» فأصبح لرجال هذه المقاومة المنقفة دور سياسي ورؤية ثاقبة قادت البلاد في أحلك الأوقات إلى بر النجاة.‎ 
فعند قيام الجمهورية الخامسة سنة ۱۹۸ كان علي الشعوب أن تقدم علي خطوة تقرير المصير التي بدي أنه لا مفرمنها‎ 
من خلال التصويت علي إستفتاء۸ د 1۹ ني الأقاليم التابعة للإتحاد الفرنسيء» فإما أن تختار هذه الشعوب البقاء‎ 
أو بين الاستقلال‎ a communait¢ frوعوأوع ضمن نظام مرن جديد عرف بإسم نظام العائلة الغفرنسية‎ 
التام» فإخنارت موريتانيا مثلة ف فعالياهًا السياسية ومثليها فى الجالس الفرنسية البقاء.‎ 
' )كان المستعمر يسعى من خلال التعليم إلى تكوين طبقة من الأطر احلیین لإستخدامهم في الأغراض الاستعمارية العامة وهذه الطقة الكونة‎ ١( 
تكرينا إيديولوجيا إستعماريا في المدارس الفرنسية سترتبط باجهاز الإستعماري أكثر من غيرها وستدين بالولاء التام. ورغم تلك الصعاب التق‎ 
ملارس‎ ٠١ مايناهز‎ ۱۹٤۰ »وقد بلغ مجموع هذه المدارس سنة‎ ۱۹۰ ٤ وضعها الشعب آمام هذه المدارس قإن المستعمر بدا في إنشاؤها هنل سنة‎ 
في آدرار راطار شنقيط )» لبراكنة (الاك - إمبان)» النعمة (النعمق» كيدي ماغا (سيلباي» تكانت رانجرية - تجكجة» لعصابة ركيفة )» الكرارزة‎ 
أنشأت مدرسة إبعدائية عليا في روصو وهي الى ستعرف فيما بعد بإعدادية‎ ۱۹٤١ وني سنة‎ ٤ بلغت المدارس الجهوية‎ 1۹٤ ٤ (روصو) .وي سنة‎ 
والذي يهم بالنقافة العامة وبالتكوين المهني للمغعلمين‎ ٠۹ ٤ ٤ للتعلیم العام تم معھد بعلميت الذى تم تشغيله مدل سنة‎ × vier couppoاan‎ 


المساعدين» وكان أول رئيس موريتاي أحد خريجيه للمزيدأنظر: 


A.N.M E2/44 rapport sur le fonctionnement dans les medrsa et les ecoles coraniques 29 decembre 1944. 


۹ 
وتذهب بعض المصادر في ذلك إلي القول بأن هذه المهمة وقعت علي عاتق اللجنة القيادية خزرب التجمع الموريتاين 
الذي فضل طريق التعقل والتربث النابعة من قراءة ثاقبة لوضع موريتانيا آنذاك وإمكانياقا. 
ذلك الوضع الحر ج الذي كان لابد من إصلاحه وترميمه خاصة إذا عرفا أن الإستقلال كان سيفتح الباب علي 
مصراعيه أمام الأحزاب التي كانت تنتهج في توجهاقا آراء متناقضةء فمنها ما هو تابع لفرنساء ومنها ما هو قائم علي 
أساس قبلي أو عنصري . 
فحزب النهضة كان يؤيد الإتحاد مع المغرب» والإتحاد الموريتاي كان يطمح إلي ضم موريتانيا إلى إتحادية مالي وإتاد 
الإشتراكيين المسلمين يطمح كذلك إل البقاء في إطار اجموعة الفرنسيةرا). 
يقول بير ميسمير ف التقرير السياسى الذى بعث به إلى حكومته سنةا ۱۹١‏ "إن السياسة بحد ذاقا لاقم مجموع 
السكان الموريتانيين» ولكن علي مستوي كل قبيلة وكل فخذ توجد أحقاد دفينة ومنافسات قديمة تتجدد عند كل ضربة 
مدفعء وتجد ها ف اللعبة السياسية حقولا مغلقة تستطيع داخلها الإحتكاك بحرية. 
إن هذه الخساسيات التقليدية العتيقة والعمياء »غالبا ما تفقد العملية الإنتخابية أي دلالة ديمقراطية حديغة 
وهي تبرز في أوضح صورة أزمة النموذج المزروع ف بيئة إجتماعية وسياسية غير ملائمة علي الإطلاق".ر۲) 
ويستطرد السيد ميسمير مستكملا أبعاد الصورة محللا الكيفية التق يتم ها إخضاع السياسة والإدارة وإرغامها علي 
الإندماج في الشؤون الدينية والقبلية:" م تتردد الشخصيات الدينية في وضع نفوذها القوي جداغاللاف خدمة 
الأحزاب السياسية والفعاليات الأخري»ومن الصحيح في موريتانيا أن السياسة ليست إلا إستدساخا للمواققف علي 
مستوي جديد من التعارضات التقليدية التعارض بين الإتجاهين الكبيرين التيجانية والقادرية »والتعارض داخل القادرية 
بين الفاضلية والبكائية ". 
وم تدم تجربة الحطات طويلا لأا كانت جرك انكاس لرالع كع ف زيل جيم الحطات القائمة آنذاك إلى بلديات 
منذ سنة ١۹٥۳‏ كتقرير لمسار الإدارة اغلية الذى إتضح أنه لاغنى عنه ف تلك الظروف السياسية والإجنماعية الق 
جعلت المواطن يعبر عن شعوره وأحاسيسة الق كانت مكبوتة فى ظل النظام الم ر كزى المتشدد . 


(١)وتجلي‏ أساسا فى مشرو ع التنظيم المشترك للأقاليم الصحراوية »وتعود فكرته إلي قبيل الحرب العالمية الأولي»ويقترح أن يعاد توزيع الاراضي 
الصحراوية من كل من مراكش: والجزائر »وإفريقيا الغربية الفرنسية. وإفريقيا الفرنسية الإستوائيةء وتونس .ويقول كواعووطC‏ بأن القهر 
العسكري م قق الإخضاع المعنوي للشعب الموريتاي ٬فالموريانيون‏ ظلرا يقاومون الإنفتاح ولذلك كان الإقتراح بضمهم إلي 
الآخرين . 
(۲) الانتخابات التيابية ا مؤرخة في نوقمبر ۱۹٤١‏ هي نجسيد حقيقي للمناخ السياسي والإجتماعي الذي ظهرت فيه الحطات ومن ثم البلديات 
كإدارة حلية. هذه الإنتخابات شهدت تواجد قوتين أساسيتين: الإدارة الإستعمارية مثلة فى مرشح الإدارة الحلية ايفون رازاك ر R۸7۸)‏ ) 
والإدارة الوطنية التي عبر عنها حرمة بن بابانا وعا أن رازاك کان مدعوما من قبل الإدارة الإستعمارية فقد حظي بدعم الزعامات التقليدية التي 
إعبرته آقدر علي الوفاء بوعوده الإنتخحابية من أي مرشح حلي سيعمل علي إعطاء الحظوة لوسطه القبلي علي حساب الأو ساط الآخري» كماأن 
دعايته ركرت علي إظهاره كسور منيع في مواجهة التحدي الإشتراكي الذي يثله منافسه. للمزيد من التفاصيل أنظر الد كتور سيدى ابراهيي» 
مرجع سابق :ص ۲ ۳ وما بعدها. 


المطلب الرابم فظام البلديات 
م يرق الواقع الموريتاين متأثرا بالظروف الإقعصادية والإجتماعية والسياسية إلي إستكمال الشروط الق تتطابها القرارات 
المنظمة للإدارة الحلية في إفريقيا الفرنسية »التق عرفت البلديات مذ القرن التاسع عشر » حيث تمت إقامة أربع بلديات 
ما بين ۹۸۷١‏ - ۹۸۸۷ على الراب السنغالي »وذلك في سنلوي » كوري» داكار » ريفيسك »و صدور القرار رقم 
۷ ! الصادر بتاریخ ۲٩‏ نوفمبر ۱۹۲۹ المطبق للمرسوم الصادر في ٤‏ ديسمير ۱۹۲١‏ الخاص بإقامة البلديات ف 
إفريقيا الغربية . 
وكانت أول تجربة كما ذکرنا سابقا ظهور نظام احطات بالمرسوم ۱٩١‏ ابربل ۱۹٤۷‏ تبين بعدها أنه بالامكان إقامة 
البلديات» وهكذا تم تحويل الحطات إلى بلديات ما عدي محطة انواكشوط . 
وقد ميز القرار رقم ۲۹٦۷‏ السالف الذكر بين ثلاث مستويات أو درجات للبلديات خاصة فيما يتعلق بالتشكيل › 
فهناك جالس بلدية من الدرجة الأول يتم تعيين أعضاؤها من طرف حاكم الإقليم بإاقتراح من حاكم المقاطعةء أماف 
بلدية من الدرجة الثانية یتم إنتخاب أعضاة ها بواسطة إقتراع محدودء وفي بلدية من الدرجة الثالدة يتم التشكيل عسن 
طريق الإقتراع العام. وتتميز تلك البلديات التي طهرت في موريتانيا بأها بلديات من الدرجة الأولى وهي أربع كيهيدي 
- أطار - روصو ( القرار رقم ٦۳‏ ه الصادر بتاریخ ۲۹ نایر ٩۳‏ ۱۹)م بوکي (القرار رقم ٥‏ ۳۷۷ الصادر بتاریخ 
اد ا JAMAL OULD HAMZA‏ 
ويتم تصنيف جهازها الإداري علي النحو التالى : 
-العمدة: وهو الإداري المعين بمرسوم من قبل رئيس انجموعة الترابية» وبالتالي فهو الممثل لسلطة المستعمر . 
-جعية البلدية: التي تتكون من ١‏ عضوا معينين بمرسوم من قبل رئيس اججموعة الترابية ف لاثحة معدة من طرف 
المسؤول الإدارى رئيس الدائرة الترابية » وليس هذه الجمعيات من دور سوي إبداء رأيها في المسائل التي تقدم ها من 
قبل القائمين علي الإدارة > وخاصة المسؤول الإداري الأعلي الذي يسند اخالة المدنية في العادة إلى ناثب العمدة 
الإداري العين من بين أعضاء الجمعية . 
وقد إزداد دور هذه البلديات نتيجة لأحداث كثيرة منها : 
-صدور قانون الإطار LOÎ CADRÊ‏ ی ۲٣‏ پونيو ۱۹٥٩‏ الذی کان من نتانجه الإنسحاب العدريجي للحاكم الام 
لإأفريقيا الغربيةء وإنفصام الروابط الفيدراليةء وأصبحت السلطة التنفيذية مجلس حكومة يضم الخحاكم وناثب الرس و۷ 
رزراء تنعخبهم اجمعية الإقليمية التي تنتخب هي بدورها بالإقتراع العام . 
> صدور مرسوم ٤‏ ابريل ۱۹١۷‏ الذي يجيز إنشاء بلديات ريفية مق توافرت الموارد المالية. 
-ي ۲۸ نوفمیر ۱۹۵۸ أعلن إستقلال البلاد الذاي. 
- صدور دستور ۲۲ مارس ۱۹٥۹‏ الذي ينص في مادة ٠٦‏ علي أن البلديات هي إحدي الجموعات الإقليمية . 
“صدور دستور ٠١‏ مايو ۱۹٦١‏ الذي إعبر البلديات هي الجموعة الإقليمية الوحيدة للدولة. 


۹ 


فعم خلق بالديات ريفية ر ونغوذجية ر وحضرية ر في شكل تغيرر أو تحويل للبلديات المختلطة التي حلت محل 
الحطات إل بلديات متمتعة بالممارسة التامة.(٤)‏ 
الفرء الأول البلديبات العضر بب 

البلديات الحضرية هي البلديات المختلطة التي عرفتها البلاد عندما تم تحويل الحطات إلي بلديات من الدرجة الأولي 
رهي: کيهيدي - روصو - أطار - بو کي - انواکشوط . 
هذه البلديات التي أخذ ها الدستور الموریتان الأول ۲۲ مارس 1۹٥١۹‏ رالنان ٠١‏ مايو ۱۹١١‏ علي فما قشل 
الجموعات الإقليمية في الدولة تم تنظيمها بقانون جديد وذلك في فترة الإستقلال الذايٍ كنوع من الخروج عن القلنون 
الذي كانت تخضع له وهو القانون الفرنسي» وإن كان البعض يعتبره قانونا فرنسيا حيث أن الإدارة والإرادة الوطنية 
کانتا مسلوبتین فى ذلك الوقت . 
ومن هم القوانين التي نظمت البلديات الخحضرية القانون رقم ۰-۰۹٦‏ بتاریح ٩‏ نایر ۱۹٩1۰‏ وإن کان لا تلف 
فى حقيقته ومقتضياته عن القوانين المدشأة والمنظمة للبلديات المختلطة سنه ۱۹٥۴‏ . 
البلدية الحضرية هي مجموعة عمومية لا مر كزيةء تتمتع بالشخصية المعنويةء يتم إنشاؤها بقانون صادر عن مجلس الوزراء 
وبنفس الطريقة يتم إلغاؤها حيث جاء في المادة الأول من القانون ٠۰-۰۱٦‏ بتاریخ ۱١‏ ينایر :1۹٦۰‏ أن كل تجمع 
حضري يمكن أن يحول إلي بلدية بواسطة مرم عة 4| ف غل الاه جج تقرير من وزير الداخلة» وثي مرسوم 
الإنشاء يحدد الحدود الترابية ره »ويعكن أن تلغي بنفس الطريقة بعد رآي الجلس البلدي . 
وتتكون البلدية الحضرية من العمدة ومساعديه» والنجلس البلدي »و يتم إنتخايمم من طرف الناخبين البالغين ۲١‏ سنه 
والمتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية »والمسجلين علي اللانحة الإنتخابية من الموريتانيين ومن مواطني اجالية وفق شروط 
حددها القانون 2 يقوم اجلس البلدي بإنتخاب العمدة ومساعدیه من بین أعضانه قي إقتراع سري. 
كما جاء في المادة ٠١‏ منه أن الجلس البلدي يسير بواسطة مداولاتة شؤون البلدية »ويعطي رأيه كلما كانت القواننين 
والأحكام تلزم ذلك أو تطلبه الإدارة العلياء ويجوز للمجلس الإعراب عن رغباته حول كل الأهداف ذات الصلحة 
احلية بإستفناء الرغبات ذات الطابع السياسي العام . 
تلك هي إختصاصاته العامة »أما بشكل خاص فإنه يصوت علي الميزانية التي يعم إرساها إلي وزير المالية والداخلية 
للمصادقة عليها.ويتم تنفيذ العمل الإداري في البلدية من خلال دورتين عاديتين وجوبا ف الأشهر الثلاثة الأول 
والآأخيرة من السنة علي أن لا تتجاوز الدورة العادية ١٠يوما.‏ 


.۷۷١ ص‎ ۱۹٦۰ الخريدة الر ية ۲۸ سبتمبر‎ - ۱۹٦۰ القائون رقم ۰-9 تاریخ ۵ پوليو‎ )١( 
. ۲۲٤ ص‎ ۱۹٩۳ اجريدة الرسمية ۲۸ فبرایر‎ - ۱۹٩۳ القانون رقم ۳-۷ بتاریخ ۱۸ بدایر‎ )۲( 
. ١١۵ ص‎ ۱۹٦۰ الجريدة الرسهیة ۱۷ فبرایر‎ - ۱۹٦۰ ینایر‎ ١ بتاریخ‎ ۰۹-٦ القانون رقم‎ )۳( 


(4) Dr. Coulibaly Bocar,Le statut Des Collectivites Locales en Mauritanie, : 
Contribution au sujet de administration territoriale au maghreb , les editions quessous, Rabat 1989, p 57. 
{5) Decret N.123-60 du 19 juillet 1960, portant modification des Himetes de la commune D’ atar. 


۲ 
وني حالة الحل أو الإستقالة بتعين إصدار مرسوم من مجلس الوزراء (المادة ٤١‏ من القانون ٠٠-٠١٠١‏ )وقد رقع 
ذلك بالفعل عندما حل اجلس البلدي لمدنية روصو عقتضي المرسوم رقم ٩1-۲۲٤‏ بتاریخ٤‏ ۱ نوفمیر ۱۹٩٩‏ .كما 
يتعين اللجوء إلى إنعخابات في حالة الحل أو الإلغاء أو فقدان اجلس البلدي ثلث أعضاؤه علي الأقل لأي سبب كلف في 
الأشهر الستة الموالية (المادة ١‏ )ر 

الفرع الثاني البلديات الربفية 
بعد اعادة تنظيم البلديات الحضرية من جديد» وذلك ف فعرة الإستقلال لذا الذي تبني هذه اجموعات احلية من 
خلال الدستور الأول ۲ مار س۹٥۱۹‏ ١ت‏ تعزيزها عن طريق إحياء مستوي آخر من هذه البلديات لتشمل المقاطعات› 
وذلك إعوجب القانون رقم ٠۰-۱۳۰‏ بتاریخ ۲٢‏ یولیو ۰ ۱۹٩‏ بالرغم من آن إنشاؤها كان قبل ذلك عندما صدر 
مرسوم ٤‏ ابريل ٥۷‏ ۱۹القاضي بانشاء بلديات ريفية حالما توافوت الشروطر) .ويبدوا أن تلك الشروط ل تتوافر إلا 
ف تلك الفترة القي بدأت فيها التجمعات الرعوية تيل إلى الإستقرار والتقري لتكون مقاطعات»› الي جانب المدن الكبيرة 
التي هي ف الأصل بلديات حضرية.تشمل البلدية الريفية حدود المقاطعة وتحمل إمهاءوقد جاء في المادة الأول من 
القانون رقم ٩٤-۹۸‏ بتاریخ ۱۹١ ٤لیربا۲ ٤‏ المعدل للقانون رقم ۰-٥‏ بتاریخ ۲٣‏ يولیو ۰ ۹۹٩‏ ما يلي :تمع 
البلديات الريفية بالشخصية المعنوية بإعتبارها هينات عمومية لا مر كزيةء وتملك ميزانية خاصة ياء وها حق التقاضي 
رالإقتراض وتستلم ابات واهدايا »واجلس البلدي هينة مدوالات يقوم بتسيير شؤون البلدية. 
وآکدت المواد من ٤٥-۲١‏ من القانون ٣١‏ امج" وإ ا 84# اجالس البلدية الريفية لا تختلف في شىء 
عن المستوي الأول أي البلديات الحضريةءويحدد أعضاء اجلس تبعا لعدد سكان البلدية علي أن لا يزيد علي ١٣عضوا‏ 
ولا يقل عن ۸ أعضاء وبواقع مستشار واحد عن كل ١٠١‏ ٠نسمة‏ رالمادة ۷والمادة ۸). إلا أنه بحب ملاحظة أن هذا 
العدد م يكن موجودا إلا في مقاطعات قليلة جدا نظرا للظروف الإجتماعية التي يعيش فيها المواطنون» فأكثرهم منمون 
يبحتون عن أماكن الكلإ والمرعي» لذلك فإن هذه البلديات بقيت مقصورة علي المراكز التي كانت توجد فيها حميات 
أو مراكز لفرض الضرائب وإقامة التعدادات والاحصاءات. 
من هم الصلاحيات التي يتمتع ها الجاس البلدي الريفي: 
- إنتخاب ناثب العمدة أو رئيس الدائرة. 
- التصويت علي الميزانية وحسابات التسيير. 
وعلي العموم هي نفس الصلاحيات الي يتمتع ها اجلس البلدي في البلديات الحضرية . 
من جهة أخرى يتم تنفيذ العمل الإداري من خلال دورات انجلس بالطبع »وبنفس الآلية والمقتضيات التي تنطبق علي 
اجالس في البلديات الخحضرية. 
(۱ ) القانون رقم ۱۲ ٤-۰‏ بتاریخ ۱۸ نایر ۱۹٩ ٤‏ الغیر للقانون ٩۰-۰۹‏ بتاریخ1 ۱ینایر ۰ .۱۹٩‏ 
(۲) القانون رقم 2“ بتاريخ ۲١‏ يوليو ٩٦ ٠‏ 1المعدل بالقوانين التالية: 
القائون رقم ٦۲-۰٤٤‏ فی ٩۹٦۲/۱/۹۸‏ . 
القانون رقم ٦٤-۰۹۳‏ في ,1۹٦ ٤/۹/1۸‏ 


القانوت رقم ٦٤-۰١٥‏ في .۹۹٦٤/۱/۱۸‏ 
القانون رقم ٦٤-٦۸‏ في ۱۹1٤/٤/۲٤‏ 


بعين رئيس البلدية (العمدة) وجب مرسوم وزاري بإفتراح من وزير الداخلية » ورئيس البلدية الريفية هو حاكم 
المقاطعة»كماان الوصاية المبسوطة على الرئيس رالخاكم) ونائبه هى نفسها التي تبسط علي العمدة ومساعديه ف 
البلديات. 
الفرع الثالذ البلديات التموذجية 
اسسست بالقانون رقم ۳-۰۷ بتاریخ ۱۸ ینایر ۱۹٩۳‏ ف کل من ر العیون > إزویرات » انواذیبو)»وقارس وظائف 
الرئاسة في هذه البلديات من طرف عمدة منددب عن سلطة الو صاية معينا عرسوم »وصلاحياته هي تفسها الم كورة ف 
العنوان الثاين والخامس من القانون البلدي الخضرىر) 
تع البلدية النموذجية بالشخصية المعنوية علي غرار سابقاها »ولا يمكن أن يتجاوز عدد المساعدين المنتخبين من طرف 
اجلس البلدي ثلاثة مساعدين. 
هذه النماذ ج الثلائة من البلديات التي عرفتها البلاد من ٠۹٥۴۳‏ وحق ۸ م التخلي عنها فجأة دون تبرير للاسباب 
التي آدت إلي ذلك تبريرا مقنعا على الاقل. 
وفي إعتقادنا آنه کان بالامکان الإبقاء عليها خدمة المواطن الذي يعيش ظروف صعبة» لان وجودها لا يتعارض مع الرؤية 
السياسية الق صاغتها الفنة الغالبة في الصراع وهي تبنى نظام الحزب الواحد »خاصة إذا علمنا أن ظهور البلديات لأرل 
مرة سنة ۱۹٥۳‏ كان من أهم الأسباب التق وان وغللا اسای ف الحصول علي الإستقلال. كما أن 
الدستورين الأول والثاين آخذا بنظام البلديات كمجموعة محلية للدولة ما يؤكد قدرقا على الخلق وتفجير الطاقات. 
زد علي ذلك أن نظام البلديات الذي ألغي سنة ٠۹٩٦۸‏ وحلت مله الولايات» هو نفسه الذي عرفته المستعمرات الق 
لا مختلف ف ظروفها العامة عن ظروف موریتانيا »ورغم ذلك فقد أبقی عليه حت الآن وکان له دور کبیر ني ترك 
عجلة التدمية الإقتصادية والإجتماعية في تلك البلاد. 

إن الإلغاء الحقيقي هذه البلديات م يكن نتيجة لصدور الاصلاح الإداري ۱۹۹۸ » وإغا كان عند أول تسلم حقيقي 
للإإدارة في فترة الأستقلال الذاين من قبل التخب السياسية الوطنية كترجهة لرؤية قائمة آنذاك, بدأت قال ا فط 
عراشل پود ر دستور ۲۰ مایو ۱۹٩۱‏ . 

فقد أعتر إلغاؤها نوعا من الإستقلال وتخل عن القوانين الفرنسية »إضافة إ إلي أن حزب الشعب الموريتاي إستطاع أن 
يذيب جميع التشكيلات السياسية التي واكبت الإستقلال وأصبح سيد الموقف ف الادارات المر كزية واحلية ر غا أعطاه 


عچ حح ج ی یپ دا 


.۱۹٩ ۰ بتاریخ ۱۹ پنایر‎ ۰-٩1 القانون‎ ١ 
الذي يقرر سو الميعات الحزبية علي هيثات الدولة.‎ ۱۹٦١ أنظر انون ۱۲ فبرایر‎ )۲( 


۲4 
الحرية في إقصاء ما يشاء متعذرا كما قانا سابقا بالظروف السياسية والإجتماعية التي أقنع الجميع مخطورهاء وهي 
أساسادعوة امغوب بآن موريتائيا جزء لا يتجزاً منه» وبعض المواقف التي إتخنذها متفرنسول من الزنوج يعارضون عروبة 
الوطن اة ف أنفسهم. 
من جهة أخري فإن من بين البررات التي آدت إِلي الحلي عن نظام البلديات ما جاء في المذكرة الإيضاحية لشروع 
تعديل المادة ٠۳‏ من دستور ٠١‏ مايوا ۱۹١‏ ر١"‏ إن ضرورات التنمية الاقتصادية أصبحت علي مع إمكانيات البلاد 
علي مستوي وحدات إقليمية أكثر فاعلية تتلاءم ومتطلبات النهوض بالبلاد إقتصاديا وسياسيا وإدريا ". 
ي حب بري الع أن لك اللي يكن ف حفيقه ال تلل عن قران الرنسية لاه ل يتل أف تحدم الي 
الموريتانية ولم يكن المستعمر يخدم عن طريقها المواطن . 
ولڪن رغم كل هذه المبررات فإن المشرع كان بإمكانه صياغة هذه القوانن بطريقة تلائم طبيعة امجتمع الموريتان 
»وتراعي خصائصه الإقتصادية والإجتماعية وحقي السياسية» لنكون عونا للوطن الوليد وهو ما نلاحظ وجوده في الدول 
اجاورة لوريتانيا والتي عاشت نفس الظروف والأحداث. 
ألغيت هذه البلديات بالأمر القانوي رقم ٩۹‏ 14-۰ القاضي بإلغاء البلديات الريفية كمرحلة أوليء ثم ألغيت فاا 
عندما عدلت المادة ۳ه بالقانون رقم ۵۲ 1٩-۰‏ بتاریخ ۲۱ ینایر۹٩۱۹.‏ 
إن التنظيم الإداري الإقليمي ف فترة ما قبل قيام الدولة كان يتسم بالتعقيد كترجة لأية إدارة إستعمارية مهما أحذت 
به سالب JAMAL OULD HAMZA‏ 
فالنظام المرمي للسلطة الذي يبدأ من ممل الحكومة»فقائد الداثرةء فرئيس القسم» فرئيس ال ركز الإداري» وينتهي بشيخ 
القبيلة »جعل المساحة الممنوحة هذه الجموعات اخلية قليلة جدا مع التقسيم الذي كلضع له بيان الشعب ذاته ءإضافة 
إلى أن الأخحذ بالإدارة احلية حت وإن كان بحسن نية» فإنه يبقي مشبوها وعدم الثقة في نظر الشعب» وتلك الو ضعية 
تفقد الإدارة اخلية حقيقة أا من الشعب وإلي الشعب. 


(0 الادة ۳ من دسعرر ١»‏ مايو ٠۹١١‏ قبل العديل هي : اجموعات الإقليمية للدولة هم البلديات »ويدارون بواسطة مجلس منتخب حسب 
الشروط التي ينص عليها القانون . 
والنص اشر نسي الأصلي هر 


leş collectivites territoriales de I'etat sont les communcs . Files s*administrent par des conseils clus dans les conditons 
prevus par la lol. 


والنص بعد التعديل الأول هو :اجموغات الاقليمية للدولة شي الولايات والبلديات. 
م عدل مرة ثانية لي أيصبح: اجموعات الإقليمية للدولة هي الولايات ومنطقة انواكشوط. 


Voir: loi constitutionnelle n.065- 68 du 4 mars 1908. 
Loi constitutinonnelle n.052- 69 du 21 janvier 1909’ 
Textes constitutinonnclles ,Ecole nationale dadministration, centre de documentation et de recherche, juln 1991, page 
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بالرغم من نيل البلاد لإستقلاها الام في ٨۸‏ نوفمبر ۱۹١۰‏ وصدور دستور جدید هو دستور ۲۰ مایو ۱۹٩۱١‏ ءبقیت 
الدشريعات الموروثة عن الإدارة الفرنسية قائمة ولم تبدل جذريا إلا في أول إصلاح إداري .1۹٦۸‏ 

ومرد ذلك إلى إعتبار الظروف التي تمر 4ا البلاد تستدعي الإبقاء علي الموجودء خاصة أن نظام الدوائر والبلديات الذي 
کان ساریا قبل الإصلاح م یکن بغریب علي البينة الموريتانية» بل هو الذي رسم التشكيلات الأساسية للتقسيمات 
الأقليمية المو جودة حاليا . 

هذا الإستنتاج يقودنا إلي القول أن التنظيمات الإدارية بعد الإستقلال م تكن إلا تغييرا في المسميات» وقد يكون ذلك 
طبيعي لأن البلاد تأخذ بالنظام القانوي الفرنسي علي إطلاقة . 

من جهة أخري جاءت التنظيمات الإدارية في هذه الفعرة كتتويج للسيطرة التق فرضها حزب الشعب الموريتان على 
كافة الفعاليات السياسية وهيتات الدولة حيث قرر في المؤغر الذي إنعقد في شهر پنایر ۱۹۹۸ بنواكشط إبطال 
العمل بالتنظيم الموروث عن الاستعمار . 

كما روعي في هذه النظيمات الإستجابة لمتطابات التدمية الإقتصادية والإجتماعيةء من خلال بث وحدات قابالة 
وقادرة على تفجير الطاقات »والتغلب علي اکا JAMAEGULD‏ 

وبصفة عامة يمكن القول أن التنظيم الإداري بعد قيام الدولة إعتمد على الإزدواجية ممن خلال وجود المركزية 
راللامر كزية ف الولابات» وإن كانت اللامر كزية نم بطلق ها العنان نتيجة لظروف معينة . 

فاجالس التي خلقت جنبا إلي جنب مع الوحدات المر كزية بقيت إستشارية أكثر من كوفا مستقلة ومنفذة إلا أنه ف 
متعصف الغمانینات أفيمت البلدبات هن جدید لتمثل اأنظام اللامر کزی بشکل مستقل . 

وعلي هذا الأساس فإن البلاد فد عرفت الولايات والبلديات كأهم معام للنظيم الإداري» إضافة إلي مجالس شعبية في 
كل من المستويين. 

نقسم هذا المبحث إلى مطلبين : 


المطلب الأول التقسيم الإداري الإقليمي 
المطلب الثان اجالس الشعبية اعحلية 


1 


المطلب الأول التقسيم الإدارى الإقليمي 

إتجهت موريتانيا ككل الدول الإفريقية الحديثة العهد بالإستقلال إلي محاولة الإبقاء علي التقسيمات الإدارية التق وضعها 
الستعمر» سواء تلك التي تخص الوحدات ال ركزية أو اللامر كزيةء ونجسد ذلك واضحا في أول إصلاح إداري موريعلى 
ي سنه 1۹1۸ء والنظام البلدي الموروث عن المستعمرحاولة تفادي الوقوع في المشاكل التي يطرحها كل تقسيم حديث 
للدولة» من حيث تحديد حجم الوحدات اعلية إنطلاقا من الأهداف التق تريد الدولة حقيقهاو الظر وف البيثية السائدة 
في أقاليمهاء إضافة إلى نحديد عدد ومستويات الوحدات احلية والعلاقة بينهاء وهل تكون العلاقة رأسيا معني التتدرج 
المرمي بخضوع الوحدة اللية الأدن للوحدة احلية الأعلي أو أفقيا بمعني المساواة بين الوحدات الإدارية الحلية علي أن 
يكون الإشراف عليها عن طريق الحكومة المركزية أو جهات ذات إختصاص أخرى. رى 
اعا يسمي العوامل المؤثرة علي التقسيم الإداري في أية دولة علي مستوي التنظيم الم ركزي واللام ركزي لسن الى ظ 
م تطرح بالدسبة لموريتانياء إذ بكل بساطة ورثت البلاد عن فرنسا نوعا من التقسيم الإقليمي للإدارة المركزية أكغر 
اتساعا وأقدر علي محقيق الأهداف »ولم يحاول المنظمون إعادة تشكيله بطربقتهم الخاصة »ولا کانوا برقون فی کل وقت 
وحدة إدارية ما إلي المستوي الذي يريدون. 
فكان هذا التقسيم الموروث هو الأساس في المع( هإللجدارة 0دلبا4 ا#السدات الإدارية التي تكون التظام الر زي 
وتدرج تلك الوحدات وعلاقتها فيما بينهاء ينطبق باخرف علي النظام اللامركزي. 
إن العوامل المؤثرة ز تجانس الجتمعات اخلية > المشاركة الشعبية » توافر العمالة » القوة المالية) كانت موضع إغتبسار 
اساسا في ما هية النظام ال ركزي» ومن ثم وضعت نصب أعين التقسيمات الخاصة بالإدارة الحلية . 

إذا ما هو الأسلوب الذي يأخذ به التنظيم الإقليمي الموريتان بعدذ کرهذه الخحقائق. ؟ 
هناك ثلاثة أساليب معروفة تأخذ ها الدولة عند تقسيم أقاليمها وهي : 

-١‏ التقسيم علي ساس كمي 
ويعني أن تفسم الدولة إلي وحدات إدارية نكل وحدة منها حجم ثابت» وذلك في حالة رغبة المشرع نحقيق المساواة بين 
أحجاد الوحدات ذات المستوي الواحد ( كالولايات مثلا)» أو في حالة المساواة بينهما في النظام الاقليمي إلا أن هذا 
الأسلوب في التقسيم لا بحقق قيام وحدات إجعماعية حقيقيةء ولا يضمن ولاء الأهالي لوحداقم الحلية أو ير اسهم 
إلي الإشتراك في جالسها. 

والأخذ هذا الأسلوب يحقق ملاءمة اجتمعات لنظام الإدارة اعليةء وليس ملاءمة نظام الادارة الحلية للمجتمعات 
احليةر۲) , 


ب پپپ ن ي 
)٩(‏ الد کتور کامل بریر » نظم الإدارة احلية ( دراسة مقارنة )» الم سسة الخامعة للدراسات والنشر والتوزيع » بيروت الطبعة الأول ١۹۹۰٩‏ 


E: ی‎ 


(۲ ) الد كتور كامل بربر» الموجع السابق »ص ۸. 


۷ 
٠‏ القشيم علي اسماس ارظيفي: 
ويقوم علي تقسيم إقليم الدولة إلى وحدات وظيفية تختلف فيما بينها بإختلاف الخدمات التي تمعلكها أو التي تختص ها 
ر أهم العيوب التي يمكن أن توجه إلي هذا الأسلوب هو صعوبة التدسيق بين تلك الوحدات . 
- التقسيم علي أساس طبيعي وجغرافي : 

وهو التقسيم الذي يقوم علي الإعتماد علي الموجود أو القائم فعلا من الجتمعات في ادن والقري» ويحقق هذا انق 
قيام وحدات إجتماعية حقيقية. ولذا فإنه يطبق تي معظم نظم الإدارة اعلية في العاليي ولکن يعيبه تفاوت الو حسدات 
احلية تفاوتا كبيرا سواء في أحجامها أو في ماليتها »)١(‏ وهذا التقسيم هو الذي تأخذ به موريتانيا بشكل عام 
لقدكانت المرجعية التاريخية أساس المستند الذي إععمد عليه المشرع الوطنى في أول إصلاح إداري سنة۹۸ ۱۹ وما تل 
ذلك من تقسيمات إدارية. لأن إجراء تغييرات ورسم ا للخريطة الإدارية قد يعصف جملة حقائق سفاٹر بش گل 


كبير علي فعالية أي تقسیم مهما کانت ظروفه ومرتکزاته . 
وقد أسفر هذا التقسيم عن الولاية والمقاطعة وا لمر كز من جهةء والبلديات الحضرية والريفية من جهة أخري. 
اقرع الأول الولاية 


منذ اللحظة الأولى ف أصبح إستقلال البلاد قاب قوسن أو أديٍ تم تقسيم البلاد بعوجب القرار رقم ٠١۲‏ اسار 
۳ إلى سبع دوائر هي : 
¬١‏ دائرة الحوض الشرقي JAMAL OULBla Mzkodh charkhy‏ 
-١‏ دائرة الخوض lأغرq Cercle du hodh Gharby‏ 
۳- دائرة ڑبصlبة‏ baۆD”Assa Cercle‏ 
~٤‏ دائرة کور Cercle du Gorgol Jg5‏ 
¬ دائرة برا cercle du brakna iS‏ 
1~ رة ادرlر Cercle D’Adrar‏ 
۷¬ دائرة الترارزة Cercle du trarza‏ 
وهدا التقسيم يبحمل ف طياته أكثر من علامة إستفهام »حول دائرتين مفقودتين ها: دائرة كيدي ماغا المنشأة باللائحة 
العامة بتاریخ ۲۲ أغسطس ١۱۹۲ء‏ ودائرة إنشيري المدشأة باللائحة رقم ٤‏ بتاریخ ۱/۱۲ جيك کان 
من المغروض إدراجهما في التقسيم »خاصة أن كافة النقسيمات التي عرفتها البلاد منذ الإستعمار تقوم علي أساس 
طبيعي وجغراني الأمر الذي يجعل هاتين الدائرتن المفقو دتن تنميزاك عن غير ها علي ذلك الأساس. 
ولكن يبدوا من حاولاتنا فهم ذلك التقسيم أن الظروف السياسية والإقعصادية هي التي حالت دون ذلك بل وأبققت 
کہا کی کو ودل رار با را ارم کا ارال ایم العثور علي علي المفقود ببمل و 
جیا ما کان مندثرا من تلك الدوائر. 


. ۸ الدکتور کامل بربرء المرجع السابق» ص‎ )١( 


۲۸ 

لقد إستبدلت الدوائر بالو لایات غو جب الققانون رقم £۲ “A=‏ بتاريخ یوڵیو ٩۸‏ اخاص بالتنظيم العله 
ار الإلليمية وقد جاء في الادة الأولي من هذا القانون: "الور دثرة إدارية ومجموعة إقليمية لا مركزية وتم 
بالشخصية القانونية". 

وتعتبر الولاية أكبر وحدة سواء في ظل النظام الم ركزي أو إذا أخز 4 ي النظام اللام ركزير) فهي وحدة ذات طبيع: 
مزدوجة في بعض الأحيان رهذه الإزدواجية التي إكتسبتها الولاية من هذا القانون بداية والقوانين اللاحقة )٠(‏ وحق 
۹A۸‏ جعلتها من أقدر التقسفانت الأدارية علي الوفاء بالمتطلبات التي او کلت إليهاء لکن شع ظهور البلديات سحبت 
عنها هذه الصفةءوأعيرت مجموعة ترابية م ركزية. رس 
يعم إنشاء الولاية بعوجب مرسوم رئاسي إنطلاقا من نص الدستو نفسه » الذي يعطي للرئيس زام السلطة اأسظيم: 
ريتم الولغاء بنغس الطريقة التي يتم ها الإنشاء. ) 
رتوضح الولاية تحت إشراف رئيس دائرة يعرف بلقب وال الولاية ربعن عرسوم بناء علي إقتراح من وزير الداخلية 

ويقال بنشس الطريقة ما تسم الو لاية ِل مقاطعات (المادة ۲ من الأمر القانون رقم £ A—¥‏ ) 
يتمتع الوالي بسلطة مزد وجه فهو ممثل للسلطة العنفيذية وممثل للولاية في داخلها »رهي صفة مستوحاة من الإصلاح 
الإداري الفرنسي ٠۹٦٤‏ . 
ل جانب الوالی يوجد ولا مساعدون فی اجالن الإداري والإقتصادي ختلف عددهم بإختلاف الولایات . 

ا ة بعد أن كات 0010-4024 04 U‏ 
وقد وصلت الولايات إلى ٠١‏ ولاية بعد أن كازت ا يات ر واثر) إبان الإصلاح» إضافة إلى منطقة انواکشو 
اتی تتمتع نظام جاص حسب الرسوم ٤ ٤‏ ٣الصادر‏ بتاریخ ٩۹۸/۱۷/۲٤‏ ) 


() ويعادها ي فرنسا احافظة والقاطعة في ابريطانيا واخافظة في ممر. 
() الأمر القانوي ۸-۳ بتاریخ ۳۰ پوليو ۱۹٩۸‏ المنظم للولايات ومنطفة انواكشوط. 
القانون رقم ٠۹-٠١۳‏ الصادر بتاريخ © يابر۹١۱۹‏ العدل للقانون المنظم للولايات ومنطقة انواكشوط. 
القانون رقم ۹-٠١٤‏ الصادر بتاریخ ٤‏ ارس ۹۷١‏ المعدل للقانرن الحظم للولايات ومنطقة انوا کشوط. 
القائون رقم أ ۹-٠‏ الصادر بتاريخ ٥‏ نابر ۹ ۹۹١‏ المعدل للقانون لظم للولايات ومنطقة انواكشوط. 
القانون رقم ٠ ٤۳‏ -۷لصادر بتاریخ ۳ ۲ نایر ۱۹۷۳ المعدل للقانون المنظم للولايات ومنطقة انواكشوط. 
القانون رقم ٣-۲١‏ اصادر بتاریخ ۲۳ بتایر ۱۹۷۳ النظم لوليات ومنطقة انواکشر ا : 
القانون رقم ۹-۰۲١‏ الصادر بتاريخ ١‏ فبراير۹ ۱۹۷ المنظم للولايات ومنطقة انواكشو ط٠‏ 
القانون رقم ۸٠-١٤١‏ الصادر بتاریخ ۲۰ فبرایر ٠‏ النظم للولايات ومطقة انوا کشو ط. 
aga O a aR‏ 
القانون رقم۲. ۰ الصادر بتاریخ ٣۰‏ ينایر ٠‏ النظم للادارة الاقلبمية . 


)۳( قد جاء فى الامر القائوو: ۴ ۰۰ بتاریخ ۳۰ ینایر ۰ ٩۹۹٩‏ الخاص بالتنظيم العام للادارة لااقليمية أن : الولاية هي دائرة ادارية اقليمية ` ' 


ل تمع بالشخصية المعنويةء بم انشاؤها وتحدید مھا »و حورش الترابية وعاصمتها وجب مرسوم. 


| ب 
هذا الترايد في عدد الولايات كان دليلا على أن الدرلة م ترسم شخصيتها النهائية بعد فإقليم انواذيبو تم رفع إل 
مستوي الولاية لتحمل الرقم ۸ يوم ه ناير ١1۹۷.ر‏ 
بينما تم إنشاء أربع ولايات جديدة هي الولاية التاسعة تجكجةء والعاشرة سياباني» والخجادية عشر إفديريك) والثانية 
عشر اکجوجت ٣‏ وعلي أثر توقيع الإتفاقية الثلاثية ي ١ ٤‏ نوفمير ٥‏ ۹۷ت توحيد الوطن بعودة ولاية تيرس الغربية لىكون 
الولاية الثالنة عشرء إلا أن ذلك م يدم طويله فخرجت تلك الولاية لتنضم إلى المملكة المغربية. 

تنكون الولاية من والي الولاية والجمعية الحلية التق يحمل أعضاؤها لقب مستشارين محليين يراوح ماين ٣١-۲٠‏ 
عضوا وظلت هذه الجمعيات قائمة ولكن بأوضاع مختلفة فقبل سنة ۱۹۸١‏ كانت توصف بأها مجالس إدارية محلية 
وذلك للطبيعة المزدوجة الق تتمتع ها الولايةء أما بعد أن أصبحت البلديات الممقل الوحيد للام ركرية ( الإدارة الحلية) 
فقد طلت إلي الجانب الوالي جعية تسمي جمعية الولاية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية ٬تتألف‏ من الوالي رئيسا بوالحکام 
التابعين للولاية »ورؤساء المصاخ الادارية »والعمد التابعين للولايةء والممتلين للتكتلات الاجتماعية والمهنية.رس ' 

کما أن الولاية كانت تتع بإاستقلال مالي من وقت إنشاؤهاء فلها ميزانية خاصة ومستقلة عن ميزانية الدولة »لكن بعد 
صدور القانون رقم ۸۷-۰۱۲ بتاریخ ۱۹۸۷/۱/۰ر» الذي جاء في مادته الأولي أن:"منطقة انواكشوط وولاية ' 
داخلت انواذبیو »وتیرس الزمور» وانشيري دوانر إدارية لاتمعع بالشخصية الإعتبارية ولا بالإستقلال المالى " أزيلت عنه 
تلك الصفة. وقد م تعميم هذا الإجراء علي سائر ولايات الوطن ا من يداير ۱۹۸۸ حيث تم قل الشخصية 
الإعتبارية والستخلان الاي إلي البلديةء والولاية 41338 41ات ر اهاماي الل وزارة الداخلية قطبق أوامرهاء وي 
إقتطاع بعض المخصصات ها من ميزانية الدولة الموريتائية . ) 
يظهر ف الجدول الآن أن الولاية نحتوي علي المقاطعات و يوجد فی المقاطعات المراكز» ويهر كذلك عدد هذه 
الوحدات الإدارية وهوعددمعقول ويداسب مساحة موريتانيا »علي عكس الوضع في فرنسا التي تزيد عنها مساحة 
موریتانیا کثيراء ومع ذلك تضم الجمهورية الفرنسية 1 افظة .ويرى البعض أن مساحة الحافظة الفونسية صغيرة نسبيا 
إذ يستطيع أي شخص أن يدور خلا هما في فار واحد )٥(‏ »وهو ما یصعب في موریتانیا قطعا بخلاف ولاية انواکشے ط 
العاصمة . ) 

ر بالمقارنة مع جمهورية مصر العربية من ناحية السكان نجد تاوت حافظاهاشبیها بتفاوت الولایات »› فمعظمها بزید 
عدد سكاها عن مليون نسمة» بينما هناك #۷افظات يفوق تعدادها عن ۲ مليوك نسمة a‏ ما کن ملاحظتے أن 
حافظات الحدود أقل احافظات المصرية سكاناءوتشكل محافظة مرسى مطروح أكبر هذه احافظات. أما من ناحيةالمساحة: 
فتتراوح مساحة الحافظات المصرية ما بن ٠‏ ۰ کم و ۲٣۰٣۰‏ کې »وهو مايشبه الفارق بين ولاية كدي ماغ 
۰ر کي وتیرس الزمور ۲٣٥۰۰۰‏ کم . 


ھم تم ا 
)١(‏ المرسوم رقم ۱١‏ الصادر بتاریخ ۱۹۷۰/۱/٥‏ . 
() * المرسوم رقم المفر رن غ 
(۳) انظرالامر القانوق رقم ۹٠١‏ الصادر بتاريخ ٠١‏ يناير ٠‏ 1۹۹ النظم لاإدارة الاقليمية. 
(٤(‏ القانوت رقم ۸۷-۰۱۲ بتاریخ ۸۷/۱/١‏ المعدل لبعض مواد الامر القانون ۸۳-١۱۲۸‏ 
 )٩(‏ انظر د . کامل بوبرء مرجع سایق + ص ۱١‏ وما بعدها. 
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الفرع الثاني المقاطعات 
نص الأمر القانوي 1۸-۲٤١‏ علي أن الولاية تقسم إلي مقاطعات» والمقاطعة هي دائرة إدارية للدولة وليست ها 
الشخحصية القانونية ر١»»‏ كما نص علي أن اخحافظات الموجودة في تاريخ إصدار هذا القانون أصبحت مقاطعات .ر 
أما الداوئر الإدارية احدثة داخل المقاطعات فهي المراكز والبلديات» ويعم إحداثها »وتحديد إختصاصها الإقليمسي 
وحدودها »زعاصمتها بناء علي مرسوم. 
وقدإختلف الوضع القانون للمقاطعة تبعا للتغييرات التي عرفها التنظيم الإداري بشكل عام ر٣‏ »ولل أهم تلك 
الأوضاع ما جاء في القانون ۷4-٠۲١‏ بتاريخ ٠١‏ فبراير 4۷۹ 1المنظم للولايات ومنطقة انواكشوط عندما أصبح 
للمقاطعة مجلس إستشاري علي غرار ما تتمتع به الولاية. فعم بالتالي إدخال المقاطعة في الإدارة اعلية ري. 
ولكن تلك المجربة نم تدم طويلا متأثرة بالأوضاع السياسية السائدة والمتغيرة في أغابها (فترة الأحكام العسكرية ) 
حيث م يشر القانون ٠-١٤٤‏ #الصادر بتاريخ #يوليو 0٠1۹۸المنظم‏ للولايات ومنطقة انواكشوط إلى ذلك . 
يرأس المقاطعة حاكم بعشل مزة الوصل بين المستوي الجهوي وسكان المقاطعةء فهو مغل للدولة وخاضع لسلطة وزير 
الداخلية »إما مباشرة أو بواسطة والي الولاية . 
رللحاكم صلاحيات عديدة نص عليها المرسوم 1۸-۳٤ ٩‏ بتاريخ ۱۹1۸/1١/۲١‏ بوالمرسوم ۸٠-۱١١‏ بتاريخ 


۸8 وهي : JAMAL OULD HAMZA ٠‏ 
-تأمين إمداد عمل الحكومة : 
-يسهر علي التطبيق الخازم للتعليمات ال ركزية. 


-يطلع السلطات علي الأعمال المنجزة» ويضمن يع مبادلات الرسائل بين الصاح الإدارية والسلطات العليا. 
-يرفع للوزراء المعنيين بواسطة الوالي الملاحظات التي تتضح لديه عن سير مصاخ مقاطعته . 
-يثل الخحاكم الدولة أمام العدالة . 
-بوصفه ضابط شرطة قضائية بستطيع الحاكم ملاحظة المخالفات النائية. 
-له سلطات رئاسية وتأديبية إتجاه موظفي وأعوان الدولة القائمين في داثرتهء وخصوصا علي رؤساء المراكز 
-يراقب العصرف بالمصاخ التابعة لدائرته . 
ره الادة ۲ من الأمر القانوي رقم ٦۸-۲٤١‏ بتاريخ "٠‏ يولبو 1۹٦۸‏ المنظم لالإدارة الإقليمية. 
ر( اعحافظة شي الوحدة الأدارية الق اقانت تلي الدائرة فى الحنظيم وم تعرفها القوانين المنظمة بعد ذلك. 
(۳) أنظر الأمر القائوي ٤۴‏ 2۸-۲ بوالأمر القانوی ۲۲ ۷۹-۰ر ۸۳-١۹۲۸‏ برالأمر القائوي ۲ ٩٠-٠ ٠‏ وتعديلاقم المختلفة . 
)٤(‏ حيث نص القانون ۷۹-٠۲١‏ فى بابه التامن فى الادة۷٤‏ أن : 
Les organes departemantaux sont : - le prefet.‏ 
le conseil consultatlf departemental.‏ - 


Art 50: LE conscil consultatif departemental mutatis mutandis la meme composition et les memes modalites € 
fonctionnement au niveau departemental que le conseil consultatif regional au niveau de la region. 


۳۲ 
-كما أن سلطاته في مجال الشرطة الإدارية بعارسها تحت إشراف الوالي »كمايسمح الحاكم بعقد 
الإجتماعات بشرط رفع إعلان ها قبل ۴ ساعة . 

و الحاكم بمتلك سلطة الوصاية علي اجلس البلدي وذلك منذ ۹٩‏ عندما أصبحت المقاطعة تضم بلديات 
ريفية طبقا للقانون ۲ ٩ ٠-٠ ٠‏ الصادر بتاریخح ۳۰ ينایر ۰ 1۹۹ والنظم للإدارة الإقليمية و يساعد الحاكم في 
القيام بعهامه حاكم مساعد. 

ذشبر أن الخريطة الادارية المكونة من مقاطعات ومراکز ادارية تشهد بين اين والآخر نوعا من الحاولات أو المقتر حلت 

التي دف إلى تغيير معالمها وفقا للمعايير التالية: ) 

أ-معيار استراتيجي : ويقوم علي جعل المقاطعة متوازية مع مقاطعة في دولة جاورة» علي أن تكون المقاطعة الأجنبية 
مهمة من ناحية موقعها . 

ب-معيار إقتصادي : ويقوم علي أن تلعب القاطعة دور ملفى إقعصادي »وأن تتمتع وارد مائية كافية» كما أن عليها 
أن تشكل نقطة جذب وتركز سكا »وأن تنوفر علي الإمكانيات الزراعية والبنية الأساسية . 

ج“ عبار إجتماعي -- سياسي: ويقوم علي انحافظة علي درجة من التوازن التقليدي والإستقطاب السكان رأن توي 

المقاطعة من ١١-۳‏ بلديات»ر 
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Note sur le decoupage administratif ministere de I’interieur p. 2-7.‏ 
من ناحية أخري يمكن القول أن النظيم الإداري الموريتاي يتميز بنوع من الإستغراب » حيث أن عدد المقاطعات 
يبلغ ٥٣‏ مقاطعة. في حين لا يجاوز عدد المراكز الإدارية ۳۲ . 
والمفروض أن يكون عدد المراكز أكثر من عدد المقاطعات لأن الأخيرة أكبر حجما وأقل إندشاراء أما المراكز فهي 
مندشرة في أكثر من مكان نظرا لإندشار القري التي ينطبق عليها ذلك الوصف. 


7( بحفظ ولد تحمد يوسف. الادارة احلية فى موريتانا بين الكفاءة والنيابة. مرجع سابق» ص ۲١‏ , 


0 


الفرع الثالدث المراكز الإدارية 
جاء في القانون رقم ۲ ۸-۲ الصادر فی ۳۰ يناير ۹۹۹۸ أن الم ركز هو دائرة إدارية ينص مرسوم علي 
إحداثهاء وإختصاصها الإقليمي» وعاصمنهاء وتنظيمها. )١(‏ 
ويمكن القول أن التنظيمات الإدارية التي وجدت بعد الإستقلال كانت قائمة قبله ولكن عسميات أخري ؛ 
فمراكز المراقبة الإدارية التي كانت موجودة قبل الإستقلال هي المراكز الإدارية الموجودة حاليا. 
ويعتبر الم كز الإداري وسيلة لدشر نشاط الدولة والتحكم في معابر الحدودء والإتصال بسكان المناطق البعيدة 
عن عواصه الو لايات والمقاطعات. 
برأس الم ركز رئيس ال وكز »ويخضع أثناء مباشرة وظائفه لسلطة الدسلسل الإداري ولراقبة رئيس القاطعة 
»ويعين بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء بإقتراح من وزير الداخلية . 
وطبقا لقانون الإصلاح فقد كان الم ركز الإداري إلى جانب البلديات من آهم الأقسام التابعة للمقاطعة »وبعد أن 
ألغيت البلديات ف آخر تعديل للمادة ۳ه من دستور ٠١‏ مايو ۱۹١١‏ بقي المركز الإداري لوحده تابعا 
للمقاطعة مباشرة حسب التدر ج امهرمي . 
إلا أنه فى سنة ۱۹۸٦١‏ وبعد العودة مرة أخرى إلي البلديات وظهور بلديات حضرية وريفية وإندشار القفري 
الصغيرة نتيجة لإتجاه الغالبية العظمي من طت ھم الل فغ رین عا پور ظاهر ة الجفاف» أصبح هذه المراكز 
دوركبير في معالحة كير من المشاكل» ومساعدة المواطنين علي تحسين ظروفهم التعليمية والصحية والمهنية 
وأصبحت إختصاصات رئيس الم ركز الإداري ر تتزايد علي عكس ما كان عليه الوضع سابقا. 
وتتلخص مهام ريس المركز في النواحي التالية : 
-يتلقى التعليمات والأوامر من الخحاكم على شكل مذكرات عمل» ويرسل تقارير شهرية وسوية بالأرضاع 
الخحالية فى مر كزه . 
- پساعد الحاکم ف مهامه المتعلقة بحفظ النظام والأمن »وله أن يقوم بالمعاينة الأولية بإعتبارة ضابط شرطة . 
- يارس الرقابة على الأفراد ويتثبت من هويام ويتابع تنقلات الجموعات والأجانب . 
- بمكن أن يعهد إليه بعهمة ذات طابع إقتصادى وإجتماعى تدخل ف الاستصلاح الريفى والترقية الاجتماعية . 
- يسهر على تنفيذ القوانين واللوائح ويساعد السلطات القضائية والإدارية وباخصوص في تنفيذ الأحكام 
القضائية »و جباية الضرائب والأداءات وتحصيل ديون الدولة والجماعات العامة الأخري . 
- يعر ضابطا للحالة المدنية . 
- يتمتع بنفس الصلاحيات المعمثلة في توزيع المواد الغذائية »ولا يتمتع بإاختصاصات جاه الوحدات احلية 
(البلديات ) »وإن كان بصفة غير مباشرة قد يمارسها ولكن تحت مظلة أوامر مباشرة من الوالي أو الحاكم ر*. 
ر0 أنظر الادة ۳ من القانون ٤١‏ ۸-۲ الصادرفي ٠١‏ ينابر ۱۹٠۸‏ الخاص بالتظيم العام للإدارة الإقليمية ٠‏ 


ل( أنظر المواد من ۳۳-۱ من المرسوم ۸٠-۹٦٦‏ الصادر بتاریخ ۸ پوليو AN‏ 
۳ أنظر الموسوم رقم غ ١‏ لسنه ۱۹۷١‏ الصادر بتاریخ ۸ دیسر ۰ ادد لصااحیات رؤساء الماک الادارية + 


۳4 
كما يجب الإشارة أن القانون ۷4-٠۲١‏ الصادر بعاريخ ۲١‏ فبراير ۱۹۷١‏ المنظم للولايات ومنطقة انواكشوط قد 
أقام جالس إستشارية علي غرار ما أحدثه في الولايات والقاطعات. 
فقد نصت الادة ٠٣‏ أن هينات الر كز هي :" رئيس المركز وامجلس الإستشاري للمركر". 
كما جاء فی المادة ده أن:" اجلس الإستشاري للم ر كز يتمتع بنفس التكوين ونفس الإختصاصات التي يتمع يها 
اجس الإستشاري للمقاطعة "رى . 
إل أن ذلك م يدم طويلاء فتم تغيير ذلك الوضع بالقانون ۸4-٤‏ إضافة إلى أن التجربة م تكن قادرة علي فل 
أي شىء فى تلك الظروف الإنتقالية ر الإنقلابات العسكرية). 
ويتكون ال ركز الإداري من خلايا إدارية أساسية عبارة عن القرية في الوسط الحضري» واي البدوي في الوسط الريفيء 
وقد كانت هذه الخلايا هي المستوي الذي يتبع الم ركز الإداري في التنظيم العام وكانت الزعامات التقليدية مناط: 
بإدارها وهي زعامات معينة من طرف الخحكومة هذا الغرض. وقد ت الإستغناء عن هذه الرعامات التقليدية عندما 


لاحظت الدولة أا تزيدمن تقسيم امجتمع أكثر من إدارته للأصلح» وذلك عوجب المرسوم رقم ۰۷۳ بتاریخ ۲۹ 


AVY مارس‎ 


JAMAL OULD HAMZA 


ی ا بت ت د 
Article 50 du loi 026-79:Le conseil consultatif departemental a mutatis mutan dis,le meme composition et leS‏ )1( 


memes modalitês de fonctionnement au nivcau departemental que le conseil consultatif regional au niveau de la region. 
Art 51: Le conseil consultatif departemental examine toutes les affaires qui lui sont soumises par le prefet. 


الفرع الر ابم البلديات 
لقد تم إنشاء البلديات قبل الحصول علي الاستقلال» إلا أنه في فترة الاستقلال الذاين تمت إعادة تنظيمها مهن جديد 
كنوع من إنبات الإدارة الوطنية بعد أن أخذ ها الدستور الموريتاي الأول كمجموعة إقليمية إلى جانب الدوائرء وآأكد 
علي ذلك المسار الدستور الموریتای ۲۰ مایو ۹۹٦۱‏ في مادته 5۴ . 
إلا أنه للأسباب التي ذكرناها سابقا والتي بمكن إجاها في أن الإدارة الوطنية أرادت أن تخر ج من تحت عباءة القوانين 
الفرنسية التي كانت تملأ ها الفراغ التشريعي» تم صدور أول إصلاح إداري سنه 1۹٦۸‏ وتم إلغاء البلديات الريفية 
عو جب القانون رقم ۹ 1۸-٠‏ الصادر بتاريخ ٤‏ مارس ۱۹٦۸‏ وتصفيتها والإبقاء علي البلديات الحضرية والنموذجية. 
لكن ذلك م يدم طويلا فالتعديلات المتلاحقة لنص الادة ٠۳‏ من دستور ۲١‏ مايوا ۱۹١‏ أزالت البلديات من الخريطة 
الادارية ره) »حت أعلنت اللجنة العسكرية للخلاص الوطني في ٠۳‏ اغسطس ۱۹۸١‏ عن صدور الأمر القانون 
٩-٤‏ #الصادر بنفس التاريخ عن العودة مرة أخري إل البلديات ولكن في ثوب جديد يطمح من وراءه مسيروا 
هذا البلد إلي الرقع من مستوي المواطن »وإعطاءه الحرية في الإختيار والتعبير عن رأيه في الصاح العام . 
وقد تمت إقامة ١١‏ بلدية علي مستوي عواصم الولايات» ونظرا للنجاح الباهر والتجاوب المسؤول والواعد من طرف 
الواطنين إتضح أنه لابد من تعميم التجربة فجاء الأمر الفانوی رقم ۸۷-۲۸۹ بتاریخ ۲۰ اکتوبر ۱۹۸۷ ليحل محل 
الاهر القانون £ AT—‏ وليوسع هذه اجا ہے ری م زت A EA‏ 
والبلدية هي مجموعة محلية خاضعة للقانون العام وها شخصية قانونية وإستقلال مالي ٬تتمتع‏ بميزانية وموظفين ومتلكات 
خاصة لمارسة الصلاحيات الق يخوها القانون. 
وبصفة عامة بمكن القول أن نظام البلديات الجحديد يقوم علي أسس صلبة قادرة علي تحريك عجلة النمو في البلاد »كمد 
يعكس إتجاها ديقراطيا في مكوناته .وتسر البلدية بجهاز إداري حلي ينقسم الي جهازين : 
أولا- العمدة: 
الذى مغل الساطة التنفيذية داخل انجلس البلدى فهو الذى يقوم بتسيير آمور البلديةء كما ذل الدولة حيث يخضع 
للرقابة الرئاسية المباشرة من طرف الوالى أو الحاكم. 
ثانيا - الجلس البلدي: 
يلعب دورا مهما داخل اهاز الاداري لأنه يعبر الساطة التقريرية »وهو يتشكل من جيع الاعضاء الذين بختلف 
عددهم تبعا لسكان الدائرة الانتخابية . 
وإضافة الى هذين الجهازين يو جدالأمناء العامون للبلديات الذين تعينهم سلطات الوصاية »ودورهم هام ق جال التسيير 
الادارى اذ يشكلون الساعد الاين للعمدة »كما يمارسون مهمة الاشراف والتدسيق والرقابة على جميع مصاخ البلدية 
اضافة الى اعاسب البلدى. 
(0 القانون رقم ٩۹-۰۵۲‏ بتاریخ ۲۱ بنایر ۱۹٩٩۹‏ وهو آخر تعديل للمادة ٥٣‏ والذي ينص علي أن اجموعات الإقليمية للدولة هي 


الو لابات ومنطقة انواكشوط. 
( اول ملة انسخابیة تم إفتتاحھا فی ۱۹۸۹/۱۱/۲۱ م سملت المفاطعات فی ۱۹۸۷-۹-۱ والبلدیات الريفية فی۳ ۱۹۸۹-۱۹-۱, 
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۳۸ 
كما تجدر الإشارة إل أهية البلدية بشكل حاص فقد كانت الجسر الذي عبرت عليه اللاد إلى اللظام 
الديقراطي وذلك باقامة مؤسسات دستورية وسياسية م يسبق ها مثيل» وإستطاعت أن تؤ كد علي قدرقا ف لعب دور 
أساسي في تلبية حاجيات المواطنين عندما قرر المشر ع الدستوري في المادة ۹۸ من دستور ۲۰ ولیو ٠۱۹۹۱‏ علي أن: 
"اجموعات الإقليمية هي البلديات والوحدات التي منحها القانون هذه الصفةء وتتولى إدارة هذه الجموعات مجالس 

منتخبة وفق الشروط التي ينص عليها القانون . 

فقد تردي الواقع اعيش للمواطنين» وإزدادت حاجاقمم »وغابت عنهم أفكار الخلق والإبداع »وتفشت البطالة 
والأمراض الإجتماعية ولم يكن هناك من حل إلا الرجوع إلي البلديات مرة أخري . 

إذا يمكن القول كحقيقة مستخلصة أن النظيم الإداري العام في موريتانيا إستكمل نضجه وإستعاد توازنه وأصبح شاملا 
لكل ما يور من مشاكل وحاجيات» وذلك بظهور البلديات من جديد سنة ۹۹۸٠‏ كوحدة محلية والإبقاء علي 
الولايات وتقسيماقا (المقاطعة - ال ركنم في جانب النظام الم ركزي »وهذا هو السائد في أغلب الدول وهو أن تتعاون 
الم ركزية واللامركزية لتكمل كل منهما الأخري» لكن التنظيم الاداري الموريتان م يساير نظيره الفرنسي في ذلك اما 
إذ أن اللامر كزية فى فرنسا تقوم علي اخحافظات آر المديريات sا«ءإه٤إومعل‏ وعاءومدن وقري تسمي غ١ا"‏ ٣ء‏ 
ويوجدان قي وقت واحد مع إختلاف في الطبيعة القانونية لكلهما . 

أما القانون الموريتاين فإنه م يعرف ذلك التزامن بين الولاية والبلدية كمجموعيين تلان اللام ر كزية» بل كان كلما أخذ 
بواحدة تخلي في نفس الوقت عن الأخري» وهو ما 24 غل 5لالعللتل اجرلا ية كليهما بالبقاء على الساحة. 

فهل التخلي عن البلديات سنة 1۹٦۸‏ كان التخلي عن الأسوء وقيام الأحسن ؟أم هل التخلي عن الولابة سنة 
٦‏ كان يعني التخلى عن الأسوء وقيام الأحسن؟. 

إن الغموض قد يبدوا أكثر في ظل هذا التراوح» وإذا ما حاولا إبجاد أعذار ومبررات فإن الآية ستنعكس ليصبسح 
السؤال قائما حول مدلول قيام الحافظة والبلدية في النظام الفرنسي» ألا يكفي وجود البلديات لتمثيل اللام ر كزية؟. 
وهل إختصاص الافظة بذلك مع البلدية يعنى وجود نوعين من اللام ركزية: لام ركزية مقيدة متمثلة في اجموعة 
المزدوجة (الحافظة) »ولا مر كزية مطلقة معمغلة في البلدية؟ . 

كل هذه الأسئلة رعا هي التي أرغمت المشرع الموريتاي علي ذلك التراوح بين الولاية والبلديةء ونحن نؤ كد أن الولاية 
كان الأخحذ ها في اللام ر كزية تقييدا وإبعادا وقميشا للام ركزية في موريتانيا »والبلدية كانت تيلا وتتويجا ها وإنطلاقا. 
فا مشر ع الموريتاي لم يستفد من تلك الإزدواجية في النظام الفرنسي» والتي رغم الأسئلة التي أثرناها فإننا لا نشكك فيها 
إذ أا قدية قدم القانون الإداري نفسهء بل هي التي خلقته وطورته عن طريق قضاياها التي تثار أمام مجلس الدولة 
الفرنسي .فوجود المدن والقري الخالية التي تثلها البلدية يعود من الداحية الرمية إلي قانون٤ ١‏ ديسمير ۷۸۹ا1ر إن 
كانت من حيث الوجود الفعلي أقدم من ذلك »ما المديريات الحالية فقد تم تخطيطها لأول مرة في عهد الغورة الفرندسية 
بالقافون المۇرخ في ۲ دیسمبر 1۷۸۹ والقانون المؤرخ فی ۸ ينار 1۷۹٠١‏ فطبعت بطابع الغورة نفسها فزهت 


۳4 
عن ما يدور في أفكارنا حول تنظيم الإدارة الحلية في الدول الخديغة العهد بالإستقلال» ولذلك فإها بقيت جنبا إِلي 
جنب مع غيرها من الوحدات اللامركزية رالبلديات)(ا) ٠‏ ) 
والواقع أن المديرية هي السمة البارزة للنظام الم ركزي في الأصل» وأن دخول النظام اللام ر كزى إليها إنغا كان نتيجة 
للمبادىء والأفكار المطالبة بإشراك المواطنين في كل شيءء» ولن يتأتى ذلك إلا بخضوع كافة الوحدات الإدارية لسلطة 
الشعب ورعن طريق ثليه المنتخبين. 
لذلك يمكن القول أن الأخذ ها كمجموعة وحيدة تغل اللامركزية ينطوي علي هدر لأمور كثيرة منها أن مطالبة هذه 
الجموعة الم كزية أصلا عا ينبغى القيام به من طرف البلدية يعد خروجا عن الألوف» وهذا ما إتضح في ظل القوانين 
النظمة للولايات وشعر به الجميع ولم يستفد منه إلا المنادون بنظام الحزب الواحدوسالطاته» وأصحاب الانقلابات 
العسكرية التي عاشتها موریتانيا من ۹۹۷۸ وحتي 1A7‏ 
) المطلب الثاني المجالس الشعبية المحلية 

تعددت الجالس الشعبية الحلية في موريتانيا مدذ قيام الإدارة الحلية في البلاد خالصة» ويؤرخ لذلك الحدث بأول إصلاح 
A IF E O Ea‏ ر py Be et REE‏ 
بعد قد تبلورت ساطة تشريعية وطنية. 
في حين يري الباحث أن تلك القوانين البلدية صدرت بعد صدور أول دستور للبلاد فی ۹ ai‏ ۹۹ وبالتالي فهي 
قو انين موريتانية مهما غابت الساطة في ذلك الو ت474 ت4ا 19ا2 قاا 8ه لوية المهيمنة »حيث أن الدستور يعتبر 
الأساس الذي يبني عليه أي إستقلال» ووجوده ينفي تلك الإدعاءات . 
إن تعدد تلك اجالس كما قلدا سابقا يعود إلى تعدد ین و 
البلاد ففي ظل الخزب الواحد الذي حكم البلاد منذ الإستقلال وحتی ۱۹۷۸ أقيمت حالس إقليمية في الولاييات» م 
ألغي العسكريون هذه انجالس وأقاموا جالس إستشارية لاتختلف كثيرا عن احالس الملغية. 
وفي سنة ۱۹۸١‏ تمت إقامة جالس بلدية في الولايات تمعد لاحقا إلي المقاطعات ثم إلي المراكز والتجمعات الريفية 
تدشابه الجالس الاقليمية والجالس الإسدشارية في أا كانت علي مستوي عواصم الولايات نما بجعلها مجالس محدودة 
اإمفاو رال ا ات تارمت مر 102 ای اللا 1 0 ی ی ا 
و 

ففي إقليم موريتانيا توجد ۳ رلاية ر ٥۴‏ مقاطعة و ۲ مر کزا داریا إنتخبت يها جالس بلدية يصل عدده إل 
٥‏ مجلس بلدي حضري »و ۱٩۳‏ مجلس بلدي ريفي كما وضحنا في الجدول السابق . 
وهكذا فإننا سنتناول الجالس الشعبية الحلية من خلال أنواعها الفلائة وهى: 


(١)ترجع‏ نشأة المديرية إلي نابليون بونابرت الذي أراد أن يكون للإدارة المركزية أو بعبارة أدق له شخصيا محل في كل إقليم » وهذا اللظشام 
كان معروفا في الهد القدم والسابق علي قيام الوزة » إذ كان الملوك يرسلون إلي كل إقليم مندوبا عنهم 
يسمي† 118110411[ وهوموظف يعينه املك بسلطات غير محدودة ليمله في الأقليم. للمزيد من التفصيل أنظر د. مصطفي أبوزيد › 
نظام الإدارة الحلية في القانون المقارن » جلة العلوم الإدارية ۱۹٩4‏ » ص ٠٤١‏ . 


الفرع الأول المجالس الاقليمية الجهو ية (الجمعيات المحلية ) 1۹۷۸-1۹٦۸‏ 
هذه انجالس نظمت من خلال القانون رقم ٤۴‏ 1۸-۲ الصادر بتاريخ ٠١‏ يوليو ۱۹٦۸‏ الخاص بتنظيم الولايات 
ومنطقة انواكشواط؛ يعم تشكيلها من عدد من الأعضاء يتراوح مابين ٠٠-۲١‏ مستشار معدل مستشار عن كل 
٦ ٠ ٠ ٠‏ ساكن» ويعين المستشاروك بمرسوم بإقتراح من حزب الشعب الوريتاين لمدة هس سنوات» وقد تم العدول عن 
التعين لصاح الإنتخحاب عن طريق الإقتراع العام المباشر شراط أن یکون المترشح مدرجا في اللائحة الوحيدة المقدمة 
جاهزة من الحزب . 
هذه الوضعية جعات الكثر يتحفظ على دور هذه امجالس في خدمة المواطن» وقدرقا علي الإسقلالية إزاء الساطة 
الم ركزية التي يبدو أا في ذلك الوقت كانت ها الكامة العليا.فعند تصفح القانون المنظم هذه الجالس بعضح أا تمتاسك 
الأساس القانوين للعحرك في إتجاه تعزيز النظام اللام ركزي بلكن الظروف الإقتصادية والإجتماعية والسياسية بشكل 
حاص حالت دون لعب الدور الذي كان ينعظرها. 
فا جلس الإقليمي ر الجمعية احلية) يرأسه الوالي الممثل الأول للسلطات الم ركزية قي الولايةء وهو الذي يبحدد دول 
الأعمال نما يعني أن هذه انجالس قد لا يعرض عايها ولا تعا م إلا ما تخططه الساطات المركزية دون النظر إلى متطابات 
السكان اخليرن »بالرغم من أن الادة ١ ٤‏ من الباب الاي الذي يحمل عنوان صلاحيات الجمعيات احلية تقول: "ا لجمعية 
تنظم بمداولاقا شون الولايةء وتدل برأيها كلما نصت علي ذلك القوانين واللوائح» أو كلما طلبت سلطة الوصاية 
ذل JAMAL OULD HAMZA ١‏ 
الفرع الثاني المجالس الجهوية الاستشاریة 1۹۸1-1۹۷۹ 
بعد تقلد العسكريين للساطة في الجمهورية الإسلامية المور يتانية فجر العاشر من ولیو ۹۹۷۹ تحت شعار ا لخر كة 
التصحيحية م إلغاء جميع رموز النظام المديٍ السابق التي كان من بينها امجالس الإقليمية »حيث لم يعد للولاية جهاز 
إستشاري لام ركزي. ولكن بعد إستتباب الأوضاع إتجهت ال ركة إلى إعادة امجالس من جديد» فنظمهها الأمسر 
القانوين رقم ۷4-٠ ۲١‏ الصادر بتاريخ ١فبراير‏ 1۹۷۹ء وقرر أن عدد الأعضاء باجلس وفترة انتدامم مدد 
عرسوم صادر عن مجلس الوزراء علي آن لا يقل عددهم عن ٠١‏ ولا يزيد علي ۲١‏ »ومدة الإنتداب هي سنوات 
وبصدور الامر القانوي رقم ۸۳-١۱۲۸‏ بتاريخ ۱۹۸۳/٦/١‏ أصبح الجلس يتكون من الإنني عشر عضوا 
النعخبين من اللجنة الجهوية فيا كل قمذيب الجماهير ومسؤولي الإنعاش» ولعل هذا التشكيل هو أهم ما عرفنه هذه 
الجالس وما ميزهاء إذا عرفا أن هيا كل هذيب اجماهير تنظيم تمت إقامته علي كافة التراب الوطني بمدف إشراك 
كل المواطنين في الممارسة الفعلية للمسؤوليات المتعلقة بالخياة الإدارية والسياسيةء فعلي مستوي كل ولاية تتكون 
نة جهوية يرأسها قائد المنطقة العسكرية في الولاية أو الوالي» ويم إنمخاها بالأغلبية البسيطةء وهدة او 
هذه اجالس سنتین .)١(‏ 
)١(‏ نظمت هياكل قذيب الماهرر عوجب محضر اللجنة العسكرية للخلاص الوطني رقم ۰۰۷ بتاریخ٤۲‏ يولير ٠۹۸۲‏ وهو تنظم 
هرمى يبدا من أعلى سلطة الى أصغر خلية. 


Sidi ould cheikh ould sada , Le secretariat a la permanence du C.M.®,.N Universite de nouakchott للمز ید من التفصيل انظر‎ 
1989 — 1990, Page 25 et les suivantes, 
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کما یلاحظ آن انجلس آصبح بجمع بن التعيين والإنعخاب. 
أما من ناحية الصلاحيات فلا تختلف عن صلاحيات ال جالس الإقليمية التي تعتبر أساس هذه امجالس فهي تتناول 
شؤون الولايةء وتدلي برأيها كلما نصت علي ذلك القوانين والنظم . 
وبشكل عام فإن نظام الجالس الذي عرفته موريتانيا في الولايات هو نظام مأخحوذ مباشرة عن التنظيمات الإداريبة 
الفرنسية التي أثبعت قدرة كبيرة علي خدمة العدمية الإقتصادية والإجتماعية فيها »فقد نص القانون الصادر في ۲ 
مارس ۱۹۸۲ المادف إلي دعم اللام ر كزية في فرنسا علي" أن احالس الشعبية المنخبة تدير الولاية أو المقاطععصة في 
جميع االات الصحية والإقتصادية والإجتماعية والنقافية والعلمية "ر. 
أما في موريتانيا فقد تأثر بشكل كبير بالنظام السياسي» نما جعله غير قادر علي الوقوف علي أرضية صلبة أمام. 
تعقيدات السلطات رالإتجاهات التي نحكم الإدارة المركزية . 

الفرع الثالث المجالس البلدیة ٣٠٠۰-۱۹۸1‏ 

اجالس البلدية ليست غريبة علي التنظيمات الإدارية في موريعانياء ولذلك فإما كانت هناك بعيدة تدور في الأذهان 
وتطمح إلى إقامتها جميع فئات الشعب» وفعلا تمت العودة إليها من جديد من خلال الأمر القانو ن٤ ۸٦-١۳‏ 
تاریخ ۳ اغسطس ۱۹۸١‏ والمعدل لاحقا بالقانون ۸۷-۹ بتاریخ ۰ ۲أ کتوبر ۱۹۸۷. 
وقد عمت هذه الجالس جيع أخاء الوطن بنوع من التدرج إبعداء بعواصم الولايات وإنتهاء بالأحياء الريفية. 
وتنحب هذه امجالس لمدة جس سنوات (۲)»ويعقد امجلس البلدى أربع دورات إلرامية ف السنة مع إمكانية إقامة 


دورات إسننناثية»و يفحح الترشيح لتقلد A EE‏ مواطن لا يقل عمره عن ۲١‏ سغة 


وقد آخذ المشرع في تكوين هذه انجالس بإعتبارات قد تكون موجودة فعلا وتؤرق البعض» منها منع الترشيح في 

لوائح قائمة علي أساس عرقي أو قبلي أو إعتبارات خصوصية أو طائفية . 

وإستطاعت هذه اجالس البلدية قي دولة نامية أن تحقق أهدافا مهمة ضمن خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية» 
وأن تلف حوها الجماهير علي إمتداد ربو ع البلاد من أجل أن يخلقوا ظروفا تمكنهم من العيش الأفضل تطبيقا لص 
امادة ۲ من الأمر القانوين ۸۷-۲۸۹ التي تقول:"تكلف البلدية بتسيير المصا م البلدية والمرافق العمومية الى تستجيب 
لخاجيات المواطنين اعليين» والتي لانخضع بطبيعتها أو درجة آحهيتها لمسؤولية الدولة'. 
والطريف حقا أن نجد في بعض البلديات غياب أبسط خدمات السلطة الم ر كزية » ونجد ق نفس الوقت أن بعض أعضاء' 
اجالس البلدية يقومون بالعدخل فيحفرون الآبار »ويبنون المدارس »ويعبدون الطرق وذلك من أموافغم الخاصة دون 
مساعدة من الدولة ما يجعلهم أبطالا فى نظر سكافا (الجموعات القبلية ) . 
من ناحية أخري أنبتت التجربة عدم التعارض الذي أسفرت عنه الممارسة الفعلية هذه امجالس وبين القبيالة کسظی ےم 
ساس يقوم عليه الشعب الموريتايي» ويذكرنا هذا الوضع بالتعايش الذي تم في الماضي بين الزعامات التقليدية والمشايخ 


. "٤ خفظ ولد حمد يوسف مرجع سابق» ص‎ )١( 


 )۲(‏ ف مصر تخب هذه انجالس لدة أربع سنوات» وف توئس جس سنوات» وفي فرئسا لمدة ست سنوات. 


f 

الدينية المعزعمة للقبائلء وبين النظم الادارية التي أتت نث بها فرنسا. 

إن اجالس البلدية مضي عليها خد الآن ما يقارب ٤‏ ١عاما‏ وهي تعيش في مناخ دعقراطي بعد صدور دستور ٠١‏ يوليو 

١‏ وريعول عليها كثيرا خحاصة أا موجودة في ظروف إقعصادية وإجتماعية متميزة» ومن المنعظر أن تحرك عجلة 

التنمية ليعم الخير ربوع الوطن وأن تكون جسرا للعبور إل القرن الواحد والعشرين كما كانت في لحظة مها جسرا 

للعبور إلي الإستقلال ثم إلى النظام الديمقراطى في البلاد سنة 1۹۹۱ . 

وای یک بے کی و مق کیا فی ی رلا عکن 

الحديث عن أي تنظيم في أي دولة دون مراعات للظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي توجد في هذا البلد› 

وبعد ذلك من السهل الحكم علي هذا التنظيم بصلاحيته أو بسابيته وعدم قدرته علي التأثير في الجتمع الذي يديره. 

وللحكم علي ed ES‏ يتانيا والذي ا الإستعمار وحي الآن ار 

الملاحظات التالية: ) 

-١‏ أن النظام الإداري الذي عرفته البلاد إبان السار فر فة الذي مازال قائما خد إلآن» رن القوانين التق 
صدرت لم تكن لتغير من النهج العام للنظام القانون حي ولو إدعت أا قوانين موريتانية» وبالتالي فإن التفر فة له 
يعكن أن تكون إلا علي آساس الظروف. 

E أن الظروف السياسية رالاقصادية واوجت یی و رن کس ا سلس ةه هذه التنظيمات‎ -١ 
وإلغاڙها في أوقات كثيرة» بدعوي آها لا تتداسب مع الظروف لاسا اا‎ 

۴۳- ترتب علي نقل النموذج الفرنسي منذ أول تجربة إدارية محلية حق صدور دستور الاستقلال الام ٠٠١‏ مايو 
1 إشاعة جو من الحرية بين المواطين» وبرؤز وعي كبير بين طبقات الشعب المختلفة كان له الفضل . 
الكبير فى الخحصول علي الإستقلال. 

£ عاشت السنظيمات الإدارية بعد الاستقلال ظروفا سياسية صعبة خاصة في ظل نظام الحزب الواحد الذي إستبعد ` 
غاما البلديات وأبدها بالولايات التي أعطاها طبيعة مزدوجة لكي مدل وا م کت روف اخ 
مجالس الولايات» وكذلك الفعرة الإنتقالية التي تميزت بالحكم العسكرى. 

م أن إستبعاد البلديات كمجموعة إدارية لا مركزية إبان الإصلاح الإداري ٠۹۹۸‏ جعل السلطة ال كزية غ 
قادرة علي الوفاء بإلتزاماها »خاصة في ظل الظروف التي مرت ها البلاد (الجفاف - حورب الصحجساء). 
كما أن الدولة أصبحت غائبة في كثير من انجالات عن المواطنين ولذلك فإن التأئير لحت بالائنين» فالدولة ! 
تستطع أن تطبق برامجها الإقتصادية والإجتماعية والمواطن نفسه أصبح ولاءه الحقيقي للقبيلة أكثر من الدولة 
ولذلك فقد وقع هنا لك إنفصام شديد مازال قائما لحد الآن بصورة أو بأخري. 

-٦‏ ترتب علي الأحكام الاستبدادية التي عرفتها البلاد منذ الإستقلال عدم وععي وتغييب للمواططن في فهم 
الخحياةالعصرية ومتطاباهاء فالغالبية العظمي من الشعب اعرا التنظيمات الإدارية في فترة الإستعمار نتيجسة 
لأسلوب المقاطعة وحياة البداوة السائدة آنذاك . 


f 
وعندما نكتب البلاد بظاهرة الجفاف نزح الجميع الى المدن والقري فلم تكن التنظيمات الإدارية آنذاك متوغلة‎ 

بين الشعب لغياب اللام ر كزية الإداريةء وبالتالى فإن الساطة الر كزية كانت هناك بعيدا عن المواطن الذى م يعرف ت 

يجب عليه من أجل المساعدة ف بناء الوطن . ) 

۷- يري البعض أن العودة إل نظام البلديات في سنة ۱۹۸٦١‏ كتمهيد لإقامة مؤسسات سياسية دعقراطية ليس مسن 
وحي خيال العسکريينء› وإنغا هو إستجابة لضغوط خارجية من دول أوروبية بضرورة الأخذ الدعقراطية لأن 
العسكريين م يفكروا حتي في إصدار دستورء وإكتفوا عوائيق دستورية متلاحقة ما ينم عن رؤية قاصرة بضرورة 
الأخذ بالإدارة احلية. 

پار قد لعبت القبيلة دورا أساسيا قى كلتا الرحلتين بإععبارها تتظيما شعيا قوياء وبالالي فان واضع ي الأنظه : 
السياسية والإدارية في هذا البلد م يستطيعوا أن يهملوا هذا التنظيم بل وضعوه حجر الزاوية في كل أمورهم. 

هذه الملاحظات تقودنا إلى القول بأن النظام الإداري الذي عرفته موريتانيا مدذ دخول الإستعمار عرق الم ركزية كأساس 

هذا العنظيم تجلت في نظام الدوائرء ثم في مرحلة لاحقة عرف اللام ركزية من خلال نظام الحطات الت م تكن إلا تجربة 
قصيرة من ٤١‏ 1۹ وحتي ٥۳‏ 1۹ وحولت هذه الحطات إلى بلديات ظلت قائمة في البلاد حق أول إصلاح إداري 

موريتاي مطبوع بطابع الحزب الواحد. 

وساد هذا الإتجاه حقي بعد أن تقلد العسكريون الحكم ني البلادء فلم تعرف اللام ركزية الإدارية إهتماما بها حيث عرفت 

تكوين جعية إقليمية ية في الولايات مساوبة الإرادة خاصة فى التشكيل. ) 

إلا أن ظهور البلديات من جديد أقام اللامركزية و س خحلية متتبة بالاقتراع العام الاق : و كما قلنا سابقا 

فإن الظروف السياسيةوالإقعصادية هي التي تحدد قدرة هذه التنظيمات علي القيام بعهامهاء وقد تكون البلديات أكسثر 

هذه الو حدابت الإدارية حظا لأا موجودة في ظل مناخ ديمقراطي شامل إضافة إلي تخطيط إقتصادي من أجل قي 

التنمية في كافة اجالات . ) 


تمهيد وتكسیيم 


الدستور مجموعة القواعد القانونية الأساسية الق تصدر عن سلطة خاصةء والقي تبين نظام الحكم وساطاته والعلاقة 
بينهماء وأسس البناء الإجتماعي وتعلن الحقوق والواجبات الأساسية للمواطنين. 

وتسعي الدول المعاصرة إلي أن تحقق أهدافها ووظائفها من خلال دساتيرها التي تكفل إشاعة الدقراطية» خاصة فى 
القرن العشرين الذي حدثت فيه متغيبرات سياسيةء وإجتماعية »ونقافية» ورعما تكنولوجية. 

هذه المتغيرات كان ها أثرها الفعال في تغير أسلوب إدارة اجتمعات الإنسانية أو كما نسميه إدارة الدول. )١(‏ 

وتعتبر الإدارة الحلية من أهم المواضيع التي تسعي الدساتير إلي تناوها لأهميتهاء فهي ضرورية بالدسبة للحاكم والحكوم 
علي السواء لأنمما يطمحان إلي السرعة في إنجاز وتسهيل الخدمات وإلي تقوية البناء الإجتماعي. 

ويمكن تعريف الإرادة الحلية بأها: وضع سلطات القرار في يد هينات أخرى غير مغلي السلطة ال ر كزيةء هينات غير 
خاضعة لواجب الطاعة الرئاسيةء وأن تكون غالبا منتخبة بواسطة المواطنين ذوي المصلحة.ر٠)‏ وعلي الرغم من الشعور 
العام الذي ساد العام كله بأهية الإدارة الحلية وتشبث المفكرين والداعين إلي الديقراطية جا كخطوة أول نحو إصلاح 
اجتمعات كما يقول ذلك العام الفرنسى دى ت وكفيل:"إن اجالس احلية من أهل المدينة أو الفرية هي التي ني قوة 
الشعوب الحرة» وإجتماعات هذه اعجالس تؤدي ا اة قي قضية ا فهي تذيق هم 
طعم الخحرية وتدرمم علي التمتع ها وحسن إستعماغا". رم إلا أن المؤشر الحقيقي للحكم علي قوة وفعالية هذه الإدارة 
هو الدساتيرء مع توافر الأسس العامة الأخري التي تعتبر في نفس الوقت ضمانا أساسيا للمتمسكين بمجالس هذه 
الوحدات الذين يزدادون يوما بعد يوم » معجاوبين مع المناخ الديمقراطي الذي ساد العام بأجمعهء وكأنه إنتصار للحرية 
الفردية علي سلطان الدولة التي بدأت تتراجع هيمنتها علي يع أنشطة الياةء ليس لأا م تعد دولة إقطاعية فقط» بلى 
لأا م تعد قادرة في الوقت الحاضر علي مواجهة أوجه الدشاطات المختلفة التي برزت إل الوجودء إذ أصبح المواططن لا 
يكتفى بإشباع الخاجات بل الوصول إلى الرفاهية والرخاء تجسيدا للوعي الذي يشعر به المواطفون في أففم أهل 
للمسؤوليةء وخدمة أنفسهم ليصبح الجتمع كله متعاونا لا فرق فيه بين الحاكم والحكوم في دولة القانون »كل هذه 
الأسباب تجعل من الضروري قبل مناقشة أي موضوع يتعاق بالإدارة اعحليةء لاسيما إذا كان يبحث في النظام القانون أن 
نتعرف علي كيفية تناول المشرع الدستوري للإدارة الحليةء وبيان تلك الأسس حي نكون علي علم بطبيعة القواننين 
العادية المنظمة للادارة الحليةء وأبعاد المساحة التي بمكن للإدارة الحلية التحرك فيهاءزد علي ذلك أن هذا التناول سوف 
يعكس بطريقة واضحة درجة ومستوي الديمقراطيةء ومعرفة الضمانات الدستورية المعطاة للمواطنين ف التمسك يذه 
الو حدات. 


.١١ مصطفى الجندي » الإدارة وإستراتيجيتها » مرجع سابق » ص‎ )١( 
TY البهضة العربية ج۹ ۹ :ص‎ HE )الد کتور آنور رسلان »القانوت الاداري‎ ٢( 
المرجع السابق » ص ؟1.‎ ١ مصطفى الجندي‎ ) ۳( 


وبإختلاف التنظيمات واجتمعات والفلسفات تختلف الأساليب التي تحدد 4ا طبيعة الإدارة الحلية في دساتير 
الدول المختلفة ولعل أكثرها شيوعا: 
أولا- الأسلوب الإبريطا:ابريطانيا دولة ذات دستور عرفيء لذلك لا نجد في موانيقها وإعلاناها شيثا يتعلق بالادارة 
احليةء إلا أن ذلك لا ينفى أن الإدارة احلية (الحكم احلي) تحظي بإهتمام كبير سواء من جانب الرأي العام أو من 
جانب السلطيين الدشريعية والتنفيذيةء كما أن ضمانات وحدات الحكم الحلي في ابريطانيا لاتقل عن تلك المقسررة في 
النظم المقارنة. 
ويعود ذلك إلي الظروف التاريخية والسياسية والإجتماعية الخاصة بالشعب الإنجليزي» حيث كان الحكم الحلى أحد 
عوامل التطور في إنجاه إقامة النظام البرلاي علي مستوي الدولة ر وأول ما تتميز به الإدارة الحلية ر الحكم الحلي ) في 
| بريطانيا هو الخريات اهحلية الواسعة »و الأشكال المتعددة للوحدات اخلية التي قل أن تجد ها مثيلا في البلاد الأخحري. 
فالإدارة احلية في ابريطانيا كانت أسبق في الدشأة من الحكومة الر كرية ذاهاء فبينما أخذت الحكومة ال ركرية والر لمان 
يقومان منذ القرن الثالث عشرء كانت الإدارة الحلية قد سبقتهما في الدشأة بغمانية قروت» إذ أن آثارها تين منذ القرت 
ا خامس اليلادي حيث حتمت الظروف الطبيعية للك البلاد إتحاد الأسر المقيمة في بلدة واحدة بحكم ما ينها من 
وحدة المصاخ وعلاقات الجوار وإنعزاها عن الجماعات الأخري بحكم ضعف المواصلات » فدشأت عن ذلك إدارة كان 
أعضاؤها پعینون بشكل ديمقراطي. وبينما كان الوك منهمكين ٤‏ صراعهم مع البرلان» كانت امات اخاة ت ادف 
أکثر فأکٹر وإن کانت ادارا قد تأثرت علي الزمن بالتغيرات الإجتماعية التق تمابعت علي امجتمع الإنجليزيء 
فسيطرت الأسر الغنية عليها طوال عدة قرون» ع EE‏ اللي ر اش اة وأثر بالتاي ف النظم 
الإدارية حي غدت الميئات اخلية تنتخحب الآن كلها عن طريق الإقتراع العام ر »وبعد أن أصدر اللشريع الخاص 
بالحکم احلي سنه ۱۸۳١١‏ تتابعت الدشريعات التي دف الى إدخال مزيد من التحسين والإصلاح .ر٠‏ 
وقد إنتقل الأسلواب الإبريطاي إلي البلاد ذات الصلة بإنجاتراء ولعل أكبر المعأئربن هو الولايات المعحدة الآمريكية »الق 
م يتضمن دستورها الصادر ۹۷۷۸ وتعديلاته المختلفة أية نصوص تعلق بالإدارة الحلية وترك معالجته لكل ولاية علي 
حده»الأمر الذي يعني أن وحدات الإدارة الحلية لا تتمتع بأية ضمانة دسعورية علي المستوي الإتحادي . 
وقد إتبعت افمند كذلك ذات الأسلوب حيث لم يتضمن الدستور اندي الصادر بتاریخ ۲۲ نوفمبر ۱۹٤۹٩‏ أية نصوص 
خحاصة بالادارة اعلية .ر4 

- الأسلوب الفرنسى :يقوم الأسلوب الفرنسي علي أساس إيراد بعض الأسس في الدستور ثم يحيل للقانون فيا 
يتعلق بالتفاصيل»حيث أن دستور ها سنه ٤١‏ ۱۹ نص على الإدارة احلية في الواد ۸۸ و ٩۸ءوالأسس‏ التي أي جا 


() الد كتور أنور رساان » الأسس الدستورية للادارة اخلية (دراسة مقارنق › » مطبعة جامعة القاهرة والكتاب اجامعي ۵ ص ¥. 

(۲) الد كتور مصطفى أبو زيد فهمي > نظام الإدارة الحلية في القانون المقارن مجلة العلوم الإداريةء السنة الثالنة العدد الأول يونيو ۹۹١١‏ :صفحة 
۳ وها بعدها , 

(۳) تعدیل سنة ۱۸۸۰ و ۹۸۸۸ م تعدیل سنة 4 ۹۸۹ وز ستة ۱۹۲١‏ و سنة ۱۹۲٩۹‏ . 


4 
هي الإعتراف بوجود الجماعات اا يصدر بيلن عددهاء وتحدید ا کل و »وتشكيل جالسها عن 
طريق القانون . ) | 

وأن تدير هذه الجماعات شؤوفا بحرية بواسطة جالس منتخبة بالإقتراع العام» وأن العمدة هو المنفذ لقرارات الججالس 
احلية علي مستوي البلديات واعافظ علي مستوي احافظات. إضافة إل تبيان صلاحيات الحافظ وأخحررا أن تصدر 
قوانين نظامية تتضمن تفصيلات حريات جالس اعافظات والبلديات في إدارة شؤوفا بحرية . 

أما الدستور الفرنسي الخال والصادر في اكتوبر 1۹0۸ء فقد خحصص الباب الحادي عشر منه لبيان الأحكام الخاصة . 
اا وا ا و ا 
بينما تضمدت المواد الأخري الأحكام الخاصة بأقاليم ماوراء البخار . 

ويتميز النظام الفرنسي أو الأسلوب الفرنسي المطبق حاليا في فرنسا بإتباع هبدأ وحدة الأفغفاط وعشکكل جالس 
الو حدات اعلية بطريق الانتخاب العام المباشر وياختصاص مالس الو حدات اعلية بکل ما پهم و خداهاءفضلا عن يزه 
خضو ع الوحدات احلية لرقابة إدارية شديدة ومتشعبة . ر( . 

ثالثا - الأسلوب السوفياتى :يتميز الأسلوب السوفيان في تحديد الأسس الدستورية للإدارة الجلية بأنه لا يكتفي بالنص 
علي بعض القواعد العامة في هذا الشأن» بل إنه يتجاوز ذلك بوضع قواعد تفصيلية ققيد سلطة المشر ع العادي؛ وتسد 
من قدرته علي تعديل آحکام النظام لتدلائم مع أوضاع اجتمع المتغيرة . 

ويتجلي ذلك ف الدساتير التي عرفها الإلحاد اس E‏ یسیو ۲۹١‏ ودنھر ۷ | کو ا 
۷ وقد اقترب من هذا الأسلوب في عالنا العرني ا المصري ۹۲٠‏ والدستور السوري ۱١١١‏ والدسستور 
الصري ٩٥٦‏ ولعل اكثرها قربا دستور جهورية اليمن الدعقراطية الشعبية (سابقا) الصادر في ۳۱ اکتوبر۹۷۸٠.‏ 


: تنص الادة ۷۹ من الدستور الفرنسى على ما يلى‎ )١( 

" الوحدات الاقليمية ف الجمهورية هى البلديات وانحافظات واقاليم ما وراء البحار وكل وحدة اقليمية أخرى 

دشا بقانوت. 

تدير هذه الوحدات شئوفا بواسطة جالس متخبة وبالشروط النصوص عليها ف القانون. 

تكون مهمة مندوب اليكرمة ف احافظات والاقاليم تمل المصاح القومية والاشراف الادارى وضمان احتراه 

القوانن. 
(۲) للمزيد من التفصيل د.أنور رسلان » الأسس الدستورية للإدارة الحلية » مرجع سابق» ص ٠١‏ و د.مصطفى أبوزيد فهمي»مرجع سابق 
ص ١٤١‏ وما بعدها. 


۷ 
وتأخذ موریتانیا كأغلب الدول العربية بالنظام الفرنسي ١(‏ ولعل السبب الأساسي والمباشر يعود إلى تأثرها بالطابع 
الفرنسي إبان فعرة الإستعمار الفرنسي للبلاد منذ سنة ۹٠٠١‏ وحقي 1۹٦١‏ »حيث لم تكن قبل دخول الإستعمار قد 
عرفت التنظيم الإداري عفهومه الحديث» وذلك عائد إلى أن الممالك والدول التي حكمت البلاد م ترق إلي خلسق أي 
نوع من التنظيم الإداري فبالأخري أن تعرف الدساتير زالإدارة الحلية. 
اضافة الى طبيعة الشعب الموريتاين الرحل الغالب عليها التشرذم والتجمعات الصغيرة فى شكل قبائل وامارات . 
ولم بجحاول المستعمر ان يغير ذلك الا عا يخدمه كادارة استعمارية تطمح الى الميمنة أولاء تم استزاف الموارد الاولية ما أخر 
ى بناء مجتمع حديث يتأثر با ساد ف العام من أفكار ونظريات سياسية واجتماعية واقتصادية . 
لكن التحولات السياسية الى شهدقا فرنسا في ذلك الوقت وأسفرت عن صدور دستور الجمهورية الرابعة سنة ٠۹٤٩‏ 
الذي نظم الإتحاد الموجود بين فرنسا وأقاليم ما وراء البحار )١(‏ والذي جاء في ديباجته أن فرنسا تسعي حنينا لقيادة 
الشعوب التابعة ها نحو حريتها فادارة نفسها بنفسها ومارسة شؤوفا بصورة ديمقراطيةء وآها تجنبا لأي نظام إستعماري 
قائم علي العنف تضمن لكل شخص مارسة الوظائف العامة» كما تضمن حق الممارسة الفردية والجماعية للحقوق 
والحريات المعلنة أعلاهء قد كان السبب المباشر ف ي إقامة أول تجربة إدارة محلية وإقليمية علي الاراضى الموريتانية (۳). 
بعد ذلك إزدادت المطالبة الشعبية بتطبيق ما جاء في دستور ا٤‏ ۹ وأضطرت فرنسا إلى دفع عجلة امسار فأصدرت 
قانون الإطار ١٦‏ ۹ الذي أعتبر إنطلاقة كبيرة نحو تولي الشعوب المستعمرة مقاليد أموره ی غر ایی اسي 
وي لکرم ودخ اجل التلبمي اندي پراش وال ارقا ۶ 0 ا الذي بلغته موريتانيا 
من حيث مباشرة الحكم الذان هو قيام الجمهورية الخامسة في فرنسا سنة ٠۹۵۸‏ %۹ أسفر عثه من إجراء إسخفتاء 
۸ الذي خيرت فيه موريتانيا وباقي دول مجموعة غرب إفريقيا بين الإستقلال أو البقاء ضمن الجموعة »وإختارت 
كفرعا من آلدزل الأعري القع لساب لا رف رل اليرت فن فرتسا ق ذلك ارقت 


)١(‏ مال ذلك الدساتير المطبقة حاليا ىكل من مصرو سوريا والمغرب والسودانهمن جهة أخرى مكن القول أن الدساتير العربية تنقسم إلي 
قسمين فيما يتعلق بالأسلوب الذي تبعه فى النص علي الإدارة احلية: فهناك دساتير الدول المؤقتة وهي ليبيا » جمهورية العراق»ودولة 
الإمارات العربية المحدة» وعلي سبيل المثال نأخذ الدستور العراقي الصادر بتاریخ ۹ ۲ ابریل ١۹٩ ٤‏ فإذا طالعناه نجد أن خصصض للادارة 
اعلية مادتين تضمنتا تقسيم الجمهررية إلي وحدات إدارية بجددها القانون» وإختصاص اينات بكل الشؤونءوامينات تدشاً ختلف المرافق 
وا لمشروعات الإقتصادية والإجتماعية والصحية رالتربوية كما تساهم في حطة الدرلة. ودول الدساتير الدائمة التي تنقسم إلي قسمين: بشمل 
القسم الأول منها تلك التي م بخصص دستررها سوي مادة واحدة ومنها جهورية الصومال » جهورية ابنان » الاردن » توانس › إمارة 
الكويت. ينما يشمل القسم الثاني مجموعة الدول التي خصصت دساتيرها أكثر من مادة »وهذه الدول جمهورية مصر العربية » الجمهورية 
الاسالامية الموريتانية » الجمهورية السورية › المملكة المغربية » جهورية السودان الدمقراطية. اريك من اتقصیل اقرخ ثور رساانة الأمبس 
الدستورية للادارة اعحلية. مرجع سابق ص ۲۴ وما بعدها. 

(۲) الباب العاشر من دستور ۱۹٤١‏ الفرنسي (دستور الجمهورية الرابعة. 

(۳) وجب القرار رقم ٤۷-٤٥۳‏ بتاریخ NAVET“‏ 


2A 
وهو الدستور الذي يتميز بنصه علي‎ ۱۹١۹ في تلك الفترة بالذات صدر دستور موريتانيا الأول في ۲۲ مارس‎ 
' التعددية السياسية والنظام النياي» ومعا لته للادارة احلية. وذلك في الباب السابع تحت عنوان " الجموعات الاقليمية‎ 
لكن هذا الدستور نم يدم طويلاء حيث تم الخصول علي الإستقلال التام‎ ۸٠ الفقرة‎ ۲٠ في المادتين ١٤۷٤ء وفي المادة‎ 
لكن طموح رئيس الوزراء الذي تقلد الحكم في تلك الفترة ( الاستاذ المختار بن دادام.‎ .)١( ۱۹٦١ في ۲۸ نوفمبر‎ 
سعي جاهدا من أجل تقويض النظام النياني»› والأحذ بنظام الحزب الواحد أسوة بععظم الدول الإفريقية ال اض‎ 
فرفسا.‎ 
الذي أقام نظاما راسيا غير متوزان لصاح رئيس‎ ۱۹٦١ وأسفر ذلك الاتجاه عن إصدار دستور جدید فی ۲۰ مايو‎ 
ه٣ الجمهورية. وقد عاج هذا الدستور الإدارة الحلية في بابه السابع نحت عنوان الجموعات الإقليمية في مادة رحيدة‎ 
من الباب الرابع‎ ١١٤۸ تم في المادة ۳۳ فقرة‎ 
«وكان بداية لسلسة من‎ ٩1١1 المد القائم وألغي دستور‎ a في سنة ۱۹۷۸ حدث إنقلاب عسكري أطاح‎ 
الإنقلابات العسكرية الت كان لكل منها ميثاق دستوري كتعجسيد للفترة الإنتقالية التي غابت فيها أشياء كثرة كان‎ 
علي رأسها الإدارة انحلية التي لا يكن التفكير بوجودها تي ظل الديكتاتورية العسكرية العمياء.‎ 
لكن المطالبات الشعبية م تتوقف متأثرة با مناخ السياسي الذي ساد المنطقة ككل رغرب إفريقيا)» إضافة إلى تبن القوي‎ 
العظمي للديعقراطية وضغطها المتواصل للخروج من ثوب الأحكام الفردية»وخاصة فرنسا التي تعتبر نفسها مسؤولة عن‎ 
إفريقيا الناطقة بالفر نسية.‎ 
JAMAL OULD HAMZA 
وبصعوبة بالغة إقعنع العسكريون بمذه الحقيقة التي عكست سلبية أحكامهم وضعفهاء وعدم قدرقا علي خلق أي نوع‎ 
من التمية الإجتماعية والإقتصاديةء فأصدرت اللجنة العسكرية للخلاص الوطن بقيادة العقيد معاوية ولد سيدي أجمد‎ 
٠. ۸٦-١۳۴١ مرسوما يقضي بإنشاء البلدياث رالقانون‎ ۹۸٦ اغسطس‎ ٠۳ ولد الطايع في‎ 
الذي أقاء‎ ۱۹۹١ ركانت هذه هي الخطوة الأرلي علي طريق الأخذ بالنظام الدعقراطي» فتم إصدار دستور ۲۰ يوليو‎ 
. المؤسسات الدستورية ونص علي التعددية الحزبية وحرية الصحافة‎ 
الفقرة الثالثة عشر والرابعة عشربكما أفرد بابا خاصا جا هو الباب العاشر تحت‎ ٥۷ وقد عاج الإدارة الحلية في المادة‎ 
.۹۸ عنوان ' حول امجموعات الإقليمية المكون من مادة يتيمة هي المادة‎ 
إذا هذه هي الدساتير الغلائة التي عرفتها موريتانيا منذ الإستقلال الذاي وحتي الآنء وبالطبع تختلف هذه المعالجة من‎ 
. دستور إلي دستور طبقا للظروف السياسية والإقتصادية والإجتماعيةءونفس الشىء ينطبق علي إختلاف المعالجة في هذه‎ 
. الدساتير عن الدساتير الأخري سواء العربية منها والاجنبية لأن القانون إبن بينته حقا‎ 
وإن كانت الدساتير تنفق ف أغلبيتها علي ضرورة العناصر الأساسية التي إتفق ؛ بعض الفقهاء علي أا‎ 
أ-التمتع بالشخحصية المعنوية.‎ 
ب-انتخاب اعضاء اجالس اعلية.‎ 
وسافر المختار ولد داداه‎ ١۹١١ وذلك حينما صادق انجلس الوطن الموريتانن على قانون ينص بتعجيل المطالبة باستقلال الوطن قبل بداية‎ )١( 


للتفاوض مع القادة الفرنسيرن فى يوليو 1۹٦٠١‏ حيث أبرم في ٩۹‏ أكتوبر الاتفاق الموريتان الفرنسى الذى يقضى بنقل السلطات الموريعانية الى 
الوطنيین واعلان الاستقلال الکامل فى ۲۸ نوفمېر ١۹٩۰‏ 


في حين يري البعض الآخر أن الدساتير بجحب أن تبين أنواع الوحدات اعلية »ومواردها المالية »ومحدودية الرقابة عليها 
من طرف السلطة المركزية ءإضافة إلي الضمانات التي تعطي لأعضاء الجالس الية . 
وينبع هذا الإختلاف في مده وجزره من الغيرة علي الإدارة احلية. ووجوب إعطازها القدرة علي القيام بدورها 
الرئيسي وهو أن يخدم المواطنون أنفسهم بأنفسهم. كما أن هذه الضمانات الدستورية تجعلها في حصن منيع أمام نزوات 
الحكام التي قد تمس بإستقلاها متعذرين بالظروف الإقتصادية والإجعماعية والسياسية التي تزداد سوء يوما بعد يوه 
خاصة ف دولا النامية. 
نقسم هذا الفصل ال المباحث العالية: 
المبحث الأول : الأسس الدستورية للإدارة الحلية في دستور ۲۲ مارس ٠۹۵۹‏ 
امبحث الثانن . : الأسس الدستورية للادارة الحلية في دستور ٠١‏ مايو ۱۹٦١‏ 
المبحث الثالث : الأسس الدستورية للإدارة الحلية في دستور ۲۰ يولیو ٠۹۹۱٩‏ 

المبحد الأول الاسر الدستورية للادارة المحلية فب دستور ۴۴ مارس 1۹۵۹ 
کان صدور الدستور الموریتای الأول فی یوم ۲۲ مارس ۱۹۰۹ رى أثرا مباشرا وحتميا للعحولات السياسية الق 
حدثت قي فرنساء ومن آهها صدور دستور الجمهورية الخامسة ٨‏ بودعوة فرنسا شعوب المستعمرات إلى تقرير 
مصيرها عن طريق التصويت علي البقاء ضمن مجموعة غرب إفريقيا التابعة لفرنسا أوالإستقلال في الإستفتاء المعروف 
JAMAL OULD HAMZA E‏ 
وقد إقتنعت المستعمرة عا يسمي الإستقلال الداخلي الذي صدر في ظله دستور ۹ في جو من التذبذب السياسي 
والصراعات الحزبية »التي بقيت تنفاعل لترسم الشكل الأخير الذي هر في ۲۸ نوفمبر 1۹٦٠‏ وهو الجمهورية 
الإإسلامية الموريتانية . 


)١(‏ تضمن الدستور ٩‏ أبواب هي: 


Titre 1 : De la souverainet eُ (articl e de 1-9 ) 

Titre 2 : Le Gouvernement {art10 — 16) 

Titre 3 Ll? Assemblee nationale ( art17 — 25) 

Titre 4 : des rapports du Gouve rnement et de Tassmblec. (art 26 — 40) 

Titre 5 : de la commission constitutionnelle {art 41 - 42) 

Titre û : de la justice ( art 43 — 43 ل‎ 

Titre 7 : les collectivites territoriales (art 46 et 47 ) 

Titre § : de la revision de la constitution (art 48 ) 

Titre 9 : dispositions transitoires (art 49 — 53 ) 

le chef de ctat che ی مادة واحدة ض‎ ٩ ۰» توفمر‎ ٦ اریخ‎ — N FT مادق ول جر عليه !ل تعدیل واحد بالقانو ن رقم‎ ٠٣ ويتضمن‎ 
dle L’executif cst le premier ministre avec les rangs, pouvoirs et prerogatives qui s*attachecnt a ces fonctions, 


() في هذا الإستفعاء م تختر الإتفصال إلا غينيا الإستوائيةء أما موريتاتيا فإختارت البقاء والمؤكد أن التتائج التى أكدت ذلك الإخبار خضت 
للعرويرء إلا أنه أفرز زا شعبيا قويا أصبح بفضله مطلب الإستقلال خيارا لا مردله تبه تلف الأحراب الوطنية التي اننظمت في مؤ تر الاك فى 
ماية عام ۱۹۵۸ مر كزة علي ضرورة التدسيق فيما بينها لبلورة المشروع الوطنى المستقل وتجسيده »وي مارس ٠۹١۹‏ تقرر تحريل الجميية 
الإأقليمية إل عية تأسيسية قدمت أول دستور برلا تعددي في تاریخ موریتانیا فی ۲۲ مارس ۱۹۵۹ للمريد انظر: موريتانبا النقافة والدولة 


واجتمع؛ مرجع سابق» ص ١١‏ وما بعدها. 


ويمكن القول بصفة عامة أن هذا الدستور اقام نظاما نيابياء ونص علي التعددية السياسية لماثر واضعيه بالمناخ 
الديعقراطي» أو بلغة أخري كونه مدحة من الجمهورية الفرنسية كما فعلت بكافة الدول الإفريقية آنذاك وسنجد أنه تم 
تقويضه عندما آلت السلطة إلي القائمين علي الدولة من أبناء الوطن» أو علي الأقل الفئة الغالبة في الصراع الخزبي الذي 
کان موجودا في ذلك الوقت كما رأينا في السابقءلذلك فإننا نعتبره نموذجا كان بإمكانه التأثير في ذ لك الوقت مستفيدا 
من القوي السياسية الطموحة والمتحمسة والمستعدة للبناء والخلق والإبداع»حيث آنه كان يسعي ويبحث عن توازن بين 
الدستور الفرنسي ۸١1۹ء‏ والنظام البر لمان الذي أقره قانون الإطار. ر١)‏ 
هذه الأسباب كانت معاجته للادارة احلية واعية متأثرا بنص المادة ۷۲من دستور 1۹۸ الفرنسي»ولعرفة الأسس التي 
آقرها دستور ۲۲ مارس ۱۹١۹‏ نستعرض الواد الق وردت ف ذلك . 
فف الباب السابع وحت عنوان الجموعات الاقليمية جد المادتين ر٣ 4١‏ التي تقول :" اججموعات الإقليمية في الدولة 
الموريتانية هي الدائرة والبلدية. تدار الدوائر من طرف مالس محلية تسمي اجموعات التقليدية تدار البلديات من طرف 
جالس منتخبة ضمن الشروط اعددة بواسطة القانون. 
والمادة ٤١‏ :تنظيم اجموعات التقليدية وشروط مشار كتها فى اجالس اغلية حددة بقانون »رالقانون بحدد كذلك 
شروط تعيين سلطات هذه اجموعات والضمانات التي يتمتعون ها . 
أما في المادة ۲١‏ من الدستور (الفقرة ٦‏ » الفقرة ۸) فقد ورد أن القانون يحدد القواعد المتعلقة بالتنظيم العام للإدارةءو 
إدارة احموعات العمومية ء واخ ٠ ٠‏ ر ےی رن 7۸۷41 
ویتضح من هذه المواد أن دستور ۲۲ مارس ١۹١۹‏ حدد الأسس الدستورية العالية الق سنعا ها من خلال المطالب: 
المطلب الأول أنواع الجموعات الإقليمية 
المطلب الاي تشكيل جالس امجموعات الإقليمية 
المطلب الثالث إختصاص المشرع بوضع تنظيمات الإدارة اخحلية 
المطلب الول أنواع المجموعات الإقليمية 

قسم الدستور اجموعات الإقليمية إلي مستويين ها الدوائر والبلديات »ولم يذكر إمكائية خحلق وحدات جديدة 

بالرغم من أن البلاد كانت تمر بظروف سياسية وإقتصادية وإجتماعية لا بمكن لأحد أن يعوقع شكلها النهائى. 

فلم تكن بعد قد تشكلت ماهية الدولة الجديدة نظرا للدعوات تارة إلي عروبتها وأخحري إلي إفريقيتها عن طريق 

الزنوج المعبئين سياسيا قي ذلك الوقت» وحق لغربيتها. زد علي ذلك أن ثلث السكان مازالوا بدوا رحلا م يعرفوا 

معني الإستقرار. 
()ارنو چ سل)» المؤسسات السياسية الموريتانية ( تعريب عبد القادر الميلادي)» المدرسة الوطية لاإدارة » انوا كشوط A‏ اچ ١۳ء‏ 
()النص الفرنسي الأصلي للمادتين ١٤ء۷٤‏ هو 

Art 46 : les collectivitês territoriales de I'etat mauritanien sont le cerele et la commune. 

Les cercles s”administrent par des conseils locaux, expression des collectivites traditionncllcs. Les communes 9 
administrent par des conseils elus dons les conditions prevues par la loi, et Art 47 : "organisation des collectivites 
traditionnelles, et les conditions de leur participation aux conseils locaux sont determines par une loi . une loi 


determine csalemant les conditions de nomination des autorites de ces collctivites , et les taranties dont celle 
bencficlent. 


0 
لکل هذه الأسباب كان من المففترض الإنتبماه لذلك ومواكبته عن طريق فح الباب أمام إنشاء جموعات محلبة 
كما فعلت ذلك دساتیر کثيرة کالدستور الفرنسي ۱۹٥۸‏ الصادر في ٩‏ اکتوبر ۱۹۵۸. 
وإقتصر على بحديد النوعين الآتين : ٤‏ 
. الفرع الأول الدوائر 
الداثرة عاء٣عء‏ م1 هي المستوى الأول من التقسيم الإداري الذي يمثل الجموعات الحلية وقد عرقت البلاد الدوائر منذث 
۲ عندما تم تقسيمها إلي دوائر مدنية وأخري عسكرية حسب وضع كل إقليم»ولكل دائرة حاكم يحكمها بقيم في 
عاصمة الدائرة وتتبعها قطاعات فرعية كما رأينا سابقا. 
بعد صدور الدستور تم تقسیم البلاد الي ۷ دوائر بعوجب القرار ۱١۲‏ الصادر فی ١۹١۹/۱۲/۲۳‏ هي : داثنرة 
الحوض الشرقي (وعاصمتها النعمة)و دائرة الحوض الغربي (وعاصمتها لعيون ) و دائرة لعصابة (وعاصمتها كيفه) 
و دائرة كوركول روعاصتمها كيهيدي )و دائرة لبراكنة روعاصمتها الاك) ودائرة ادرارر وعاصتمها اطار) 
و دائرة الترارزة ر وعاصتمها روصو). هذه الدوائر ها طبيعة إزدواجية فهي تنل السلطة ال ر كريةء وتمغل سكان الدائرة 
في داخلها عن طريق مشار كة اجموعات التقليدية التي هي أساسا الزعامات التقليدية والمشايخ الديية الق تتزرعم 
القبائلء ويحمد للدستور أنه أبقي علي نظام الدوائر كنظام كان معروفا وموجودا وله تجربة في تنظيم البلاد. 

الفرع الثانم البلديان ) 
البلدية commune‏ 4 مستوي تلف عن الدائرة في البنية والإختصاص وحن المدشأء فهي تعني جع عددمهن 
السكان ذوي المصاح المشتر كة في مکان واحد Organisation Communes AYNA HYER: ADAG Ag‏ . 
يدافع عن مصالهم المشت ر كة ر١)‏ . 
وقد عرفت البلاد قبل صدور الدستور إنشاء نظام احطات الذي أستبدل بالبلديات المختلطضة Les communées‏ 
mixtes‏ »وذلك ف مدن بو کي وروصو وکیهيدي مم آطار وانواکشوط منذ سنه ۱۹٥۳‏ . ) 
وبعد أن أصبحت البلديات تمل مجموعة حلية طبقا لدستور ۱۹١۹‏ عرفت البلاد إعادة تنظيم البلديات السابقة من . 
خلال القانون رقم ٠١ - ٠٠١‏ بتاريخ ١‏ يناير ۱۹٦١‏ الخاص بالبلديات الحضرية والقانون رقم ٠١ - ١۴١‏ 
بتاریخ ۲٣‏ یولیو ٠۹٦۰‏ اخاص بالبلديات الريفيةء والقانون رقم ۰۱۷ - 1۳ بتاریخ ۱۸ يناير ۱۹١۳‏ الذي جاء 
کتعزیز للبلديات وذلك بعد أن أخذ جا الدستور الان ۲۰ مایو ۱ ٤ .٠۹٩‏ 
وقد ظلت هذه البلديات قائمة إلا أن تمت تصفيتها والغاؤها عندما عدل نص الادة ۳ه من دستور ۲۰ مایو ٠۹٩۱‏ 
وذلك بالقانون رقم 1۹-٠ ٠١‏ بتاريخ ١۲يناير ٩1۹‏ #وإستحدثت خلايا قاعدية لتحل محلها ولكنها بقيت أسيرة 
التشريعات. 
ويمكننا القول أن إضافة البلديات إل التنظيم الإداري كمجموعة إقليمية أعطي الفرصة للسكان الحليين خدمة أنفسهم 
ءإضافة إلى تأكيد وتعزيز المسار الديقراطي القائم آنذاك» وساعدت فعلا في توجيه الفعاليات السياسية القائدة للبلاد 
لتنال الإستقلال التام. 


. ٠٤١ الدكتور مصطفى أبوزيد فهمى » نظام الادارة الحلية فى القانون المقارن »مرجع سابق» ص‎ )١( 


1 
كما مكنا القول أن تحديد أنواع اجموعات الذي جاءِ به دستور ۱۹١۹‏ يعتبر مكسبا كبيرا وتناولا راقيا لالإدارة 
الحلية » إذا علمنا أن بعض الدساتير لم حدد أنواع اجموعات اعلية وعلي رأسھا فرنسا ری »وإن کان فی جوانب أخري 
م يصل إلي ما وصلت اليه دساتير بعض الدول المماثلة والمشابمة للخلفية التاريخية والواقع المعيش ر۲). 
ومهما قيل من أن هذين المستويين الل اخ جب كر ۹ مأخوذان مباشرة من الفنظيمات الاذارية الفرنيية 
فإن الفرق يبقي كبيرا بين الأسس التي تضمنتها المواد ١٤و١٤‏ من دستورة ٩١‏ 1الموريتاءرالمادة ۷١‏ من دستور 
140۸ 

المطلب الثانوى تشكيل مجالس المجموعات الاقليمية | 
الشرط الأساسي لقيام أي إدارة محلية قائمة علي مبادئ ديقراطية هو أن يتم إنتخاب المجالس التي ستدير هذه 
اجموعات إنتخابا عاما مباشرا يجعل هذه اجالس ملكا للمواطين» وتعبيرا حقيقيا عن إرادقم الق سعوكل مهمة 
خدمتهم للشخص المناسب من أبناء إقليمهم الذي يرون فيه القدرة علي تجميع طاقام وإبراز أفكارهم وابداعهم في 
كافة جالات الحياةءكما يعكنهم ذلك من محاسبته وإبداء آرائهم وتوصيل إقتراحاقم وطرح مشاكلهم التي يريدون ها 
حلا .ر ) 


وتوجد طرق كثيرة في الدساتير تتعلق بكيفية تشكيل هذه انجالسء تتراوح بين إطلاق CSE‏ 
إنعخابما بإقتراع عام مباشرء أو أن يتم تعيين نصف الأعضاء وإنعخاب النصف الاي . ٠‏ 
وقد إعتمد دستور ٩۹٥۹‏ الطريقتين في تشكيل جالس الجموعات الإقليمية » فالدائرة يشكل مجلسها عن طريق التعيين 


سواء بالدسبة للحاكم الذي يرأس الدائرة» أو Endî edl‏ ية (زعماء الال )اها بالدسة للبلدبات 


جالسها يتم عن طريق الإنتخاب. 
)١(‏ فالدستور الفرنسي 0۹٤١‏ ببين عدد الوحدات ولم يحدد نطاقهاء وكيفية تشكليها. وأشار إلى أنه ستصدر قوانين نظامية تعام ذلك إلا اففا 
م تصدر» وبقي الوضع علي ما هو عليه حت تاريخ الغاء الدستور رانظر المواد ۸۹-۸١‏ من دستور الجمهورية الرابعة الصادر سنة ٠ ,) 1۹6١‏ 

(۲) تنص الادة ٤١‏ من دستور مهورية مال الصادر فی ۲۹ يناير 1۹0۹ علي ما يلي: 

" اجموعات الإقليمية للجمهورية هي المناطق » الدوائر > الأقسام » القاطعات » القري واجماعات الرحالة. وتدشاً كل مجمرعة إقلمية 
أخري بعوجب قانون. وتم إدارة هذه الجموعات جرية بواسطة جالس متتخبة وفي حدود الاحكام المنصوص عليها في القائونء ويتسول مدوب 
الحكومة في الجماعات الإقليمية مسؤولية مصاح الجمهورية والإشراف الإداري ويكفل إحترام القوانين .للمزيد من الارن اتقو الل رر ان 
الصادر فی ۱٤‏ دیسمبر ۱۹۲۲ رالمواد ۹0.۹٤۹۳‏ ). | 

(۳) إعطاء قيادة الجموعة الإقليمية لأحد أبتاء الاقليم له إجابيات عديدة وهي سر وجود الإدارة اعلية كنظام حلي يندم فيه المواطن نفسه بنشسه 

ومن شلد الاججابيات كونه تطبيق عملي لروح الدعقراطية في إشراك المواطين في إدارة شؤون إقلبمهم بجرية كاملة ومعره بطبيعة الإقليم 

الإقتصادية والإجتماعية تسهم في سنرعة إنجاز الأعمال والمشروعات» والنهوض بالمستوي الإقتصادي رالإجتماعي , 

كما أن إماء رجل الإدارة احلية جموعته هو تعميق حب الإتتماء والولاء لوطنه الضغير والشعور بالغيرة عليه وإستتارة حدة المناشة مماجعلهة 

يعطىدفعة قرية أريادة الانتاج وتحسين مستوي الخدمات لإحساسه أن تلك الإنجازات والأعمال سوف تسجل له بين أهله وأبناء إقليمه. خاصة فى 

اجتمع المورياي الذي يقوم علي نظام القبائل. 

واخيرا فإن قيام رجل الإدارة احلية بعضوية الجالس اخلية يحقق كذلك شعورا بالرضا لدي المواطين ١٠ل‏ مر اللي رتبا علا وجرد تعارن زاق ة 

متبادلة تساعده علي إدارة اجموعة الإقليمية. a‏ للمزيد من التفاصيل انظر مصطفى اتد » مرجع سابق » ص 

٤‏ وشابعدها. 


فان تشک 
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الفرع الأول تشكيل مجلس الداثرة 
جاءِ ي المادة ٤٦‏ من دستور ۹۹٥۹٩‏ أن الدائرة تدار من طرف جالس حلية تفشكل أو تعبر عن احالس التقليدية 
»إضافة إلى حاكم الدائرة المعين من طرف السلطة الم ركزية . 
راجالس التقايدية هي تنظيمات شعبية توصف إداريا بأها خلايا قاعدية إدارية تعكس أساسا السظيمات القبلية 
(الزعامات التقليدية والمشايخ التقليدية) ر »والسبب يعود إل أن هذه الزعامات التقليدية کان ھا دور کبیر في التنظيم 
الإداري في فترة الإستعمار كحلقة وصل بين الإدارة والمواطنين »وأكما قلنا سابقا فإن المستعمر م يستطع إقصاء القبياسة 
كتنظيم إجتماعي راسخ ولذلك تعامل معها منذ سنة ۱۹۳۲. (۲) 
كما بعكن القول لبرير دور هذه اجموعات التقليدية ق الجالس الحلية بأها جازا منعخبة نظرا للإجاع عليها من طرف 
الأفراد المكونين للقبائل » وإن كانت هناك بعض الزعامات قد فرضت فرضا من قبل المستعمر لضمان الولاء له. 
كما تدار الدائرة كذلك من طرف حاكم معين من طرف السلطة ال ركزية وهو رئيس الدائرة »وهي بذلك تتميز بطابع 
مزدوج » ويقوم الخاكم بتنفيذ قراراتا ويرأس انجس اتحلي ر*). 
إن تلك اجالس التي تمدل الإدارة الحلية كان الأخحذ ها حسب إعتقادنا نابع من أن رأي كل قبيلة وكل فخذ كان يعبر 
عنه رئيس هذه القبيلة أو الفخذ تقريباء ولذلك كانت عضوية هؤلاء الرؤساء نوع من التمثيل لكل تجمع قبلي في 
الإدارة احلية حقي ولو كان بالتعيين. 
الفرم الخانو 2۸ اعلارا اار4 ايل 
تنص المادة ٤٦‏ من دستور ١۹٥۹‏ علي آن يتم تشکيل اجلس الذي يدير البلدية بالإنتخحاب؛دون أن لے طغتة 
وأحال تبيان ذلك إل القانون. 
إلا أنه من جهة أخري أزال بعض الغموض الذي إكتنن طريقة الإنتخاب وما هيه عددما نصت الادة ۸ من الدستور 
علي آن :"التصويت يمكن أن يكون مباشرا أو غير مباشر »وذلك طقا لدشروط التي بحددها القانون وهو عام دائما 
سري ومتساو  .)٤(‏ 
ولكن إحالة تنظيم الإنتخاب في انجالس البلدية يعد قصورا ونقدا كبيرا بمكن أن يوجه إلي الدستور › فالضمانة الأساسية 
والحك الخقيقي للحكم على هذه اجموعات هو أن يتضمن أي دستور طريقة الإنتخاب › لأن تنظيم المشر ع العادي هد 
سيفتح الباب واسعا للنيل من حريتها وتقييدها لصاح السلطة المر كزية الق يبدوا أا لا تكتفى بسلطة الوصاية . 
فكان من الواجب أن تنص المادة ٤٠٦‏ علي أن البلديات تدار من طرف مالس منتخبة بالإنتخاب العام المباشر › لطا يعنيه 
( آنظر القرار ٥۸-۰٦۱‏ بتاریخ ۱۹9۸/۲/۸ ؛ والقرار رقم ۵۸-۰٦۳‏ بماریخ ۱۹0۸/۲/۸ والمرسسومین ۹-۱۵۱ بتاریخ 
Vo VF 112041111۹‏ بتاريخ ۱۹۷۵/۳/۲۹ المنظمة للمشايخ التقليدية. 
(۲) القرار رقم ۳۹-٤٦٩۹‏ بتاریخ ۰ ۱۹۳۹/۸/۲ القاضي بتنظيم طرق الإستعانة بالزعامات العقليدية لدي العرب البيظان والقرار رقم -٤١۷١‏ 
١‏ بتاريخ ۹۹۳٦/۸/١ ٠‏ القاضي بتنظيم طرق الإستعانة بالرعامات التقليدية لدي السود في جنوب البلاد. 
(۳) القرار ۵۹-۱۹۲ بتاریخ 1۹۵۹/۱۲/۲۳. 


)٤(‏ المادة ۸ من دستور ۲۲ مارس ۹۵۹ (النص الفرنسي): 
Le suffrage peut etre direct ou indirect dans les conditions prevues par la lol. Hl est toujours universcl egal ,et secret,‏ 


ذلك من حرية وصول المواطنين بكافة طبقاقم ومراكزهم لعضوية هذه انجالس. 
إن تقسيم الجموعات الإقليمية إلي نوعين ها الدوائر والبلديات» وإختلاف كيفية تشكيل مجالسهم» ينطوي علي حقاثق 
کبیرة منها: 
_أن تشكيل جالس البلديات بالإنتخاب كان ترجة للوعي ال ماق عط ج ن ال ر اما اللاظى 
التي عرفت التنظيمات الإدارية الفرنسية منذ دخول الإستعمار ( بوكي - كيهيدي - روضو - أطار - انواکشواط) . 
- أن تشكيل مجالس الدوائر عن طريق امجموعات التقليدية أريد به خصيصا المناطق التي تقطنها غالبية عربية ( البيظان)» 
والتي تدشكل من قباثل وأفخاذ» فكأن الدستور تعامل بإزدواجية في التقسيم والتشكيل تبعا للمعطيات الق وف 
الإجتماعية القائمة آنذاك. وكأن البلديات خلقت للمناطق الحنوبية الق تقطنها غالبية زنجية متفرنسة»و تجالس الدوائر 
للمناطق الشرقية والشمالية » ونما يؤكد ذلك أن هذه المناطق الشرقية والشمالية م تعرف إقامة E EE e‏ 
المطلب الخالذ اختصاص المشر ى بوضع تنظيمات الادارة المحلية 
إكتفي الدستور الموريتان ببيان أنوا ع الجموعات الإقليمية (الدوائر والبلديات ) وطريقة تشكيل مجالسهاءولكنه أغفل 
الأسس الأخري التق غالبا ما تأحذ ها الدساتير › والتق يعترها الفقهاء من أولٰي الأولويات ف أية معالجحة دسستورية 
للإدارة احلية » كالنص علي تمتع هذه الوحدات بالشخصية المعنوية» وبيان اختصاصافا ومواردها والضمانات الي 
يتمتع بها أعضاء ا مجلس احلي. ) 
وقد يكون هذا الأحجام الذي إكتبف العالجة في دستور 40 SED‏ ااا ا ووا ی کے 
سابقا بأنه یکتفی بایراد لسن حدودة تار كا التفاصيل للمشرع العادي. 
إن الإرادة الحلية في ظل هذا الوضع سوف تتأثر بما يضعه المشرع رى › وبالذات في تلك الفعرة التي تعيش فيها موريعانيا ‏ 
ظروفا إقتصادية وإجتماعية وسياسية مضطربة. 
ومن اخطأ التقليد الأعمي لانظام الفرنسي الذي يمتلك رأيا عاما قويا بحسب له المشر ع العادي ألف حساب» إضافة إلى 
أن الديمقراطية بشكل عام والإدارة الحلية بشكل خاص تعني خلفية تاريخية للشعب الفرنسي (الثورة الفرنسية )»وبا لتالي 
إ۵ لنرج انرسي 9 کن ان لار جلي نله الفاق او ھر ها ۽ رتاس اده ار ةارع لساري عاد 
أعطى للمشر ع العادى تنظيم بعض المبادىء العامة للادارة اعحلية . 
كذلك فان التأثربالأسلوب الفرنسي لا يجب أن يكون علي إطلاقه > ما قي ذلك من إهدار لأشياء كثيرة قد تجعل الادارة 


احلية الموريتانية لا تقوم على حقائق عامية أوموضوعية . 


)١(‏ كإشتراط إجادة اللغة الفرنسية ووضع مبالغ مالية ما يعني إستبعاد الأ كثرية. 
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وقد أحال الدستور الموريتاي ۹ !لإي المشرع العادي تنظيم المسائل العالية: 
ا- إدارة اجموعات العمومية واختصاصاها ومواردها. 
۴- نظام الإنتخابات ق تشکل 4ا انجالس البلدية٠ر١)‏ 
۴- التنظيم العام للإدارة ر. 
-٤‏ تنظيم انجموعات التقليدية .ر٠‏ 
۵- تنظيم شروط مشار كة امجموعات التقليدية في امجالس الحلية . 
چ تنظيم شروط تعيين سلطات اجموعات التقليدية. 
۷- الضمانات التي يتمتع جا أعضاء اجموعات التقليدية. 
ومهما قیل من تأثر دستور ۹ الموريتاي بدستور ۹٥۸‏ الفرنسي فإن هذا الأثر إ يكن علي إطلاقه فلم 
ينص الدستور الموريتاي علي إمكانية إنشاء مجموعات محلية آخري» ولم يشمل النوعين بالإنتخاب. 
ويبدوا ذلك غريبا بعض الشىء إذا علمنا أن الدستور لماي كان أكثر أسسا وتفصيلا من الدستور الموريتاي وحتي من 
الدستور الفرنسي نفسه .)٤(‏ 
لكن يلاحظ أن المشرع الموريتاي وضع نصب عينيه بعض القائق وأامل البعض الآخر وهو يضع قواعد الدستور» 
فوضع نصب عينيه تقليص سلطات وقدرات اجموعات احلية بأية وسيلة لأنه كان يري ای زی ایی 


JAMAL OULD HAMZA 
القائمة آنذاك »ولذلك تعامل مع الإدارة الحلية بشكل حذر»ء وأهمل حقيقة مهمة هي أن الإدارة اعلية تساعد علي خحلق‎ 


الوعي وإشاعة الحب بين المواطنينء وتعمل علي نشر التعاون من أجل رفع مستواهم الإجتماعي والاقتصادي ومنحهم 
الفرصة خياة أفضل.(ه) : 

ومع ذلك فإن اجو الديعقراطي الذي أشاعه دستور ۲۲ مارس ۱۹٥۹٩‏ وما نتج عنه من إقامه ال حلية ا أن 
تخدم المواطن في تلك الظروف وجعاته أكثر وعيا بحقيقة نفسه وضرورة إستقلاله» وتحقق له ذلك في ۲۸ نوفمبر ۰ ٠۹٦٩‏ 
أيصبح الجمهورية الإسلامية الموريتانية . 


(0) انظر القانون رقم ٠۰-۰۱٦‏ بتاریخ ۱١‏ بابر ۱۹٩۰‏ والقانون رقم ٠۰-۱۳۵‏ بتاریخ ۲١‏ یولیو ۱۹٩۰‏ الخاص بالبلدیسات 
الحضرية والريفية . 

(۲) نظر القرار رقم ۱۹۲ بتاریخ ۱۹١۹/۱۲/۲۳‏ الخاص بتقسيم البلاد إلى دوائر. 

۳ انظر المرسوم رقم ٥۹-١١١‏ بتاريخ ۱۹١۹/۹۲/۹‏ النظم للمجموعات التقليدية . 

: تنص علي مايلي‎ ۱۹٥٩ من دستور جهررية مالي الصادر فی ۲۹ نایر‎ ٤١ المادة‎ )٤( 
اجموعات الإقليمية للجمهورية هي المناطق › الدوائر » الاقسام » المقاطعات » القري » والحماعات الرحالة. وشا كل مجموعة إقليمية‎ ' 
آخری عوجب قانون » ولتم إدارة هذه اجموعات جرية بواسطة جالس معخبة وفي حدود الأحكام المنصوص عليها في القانون .ويتولى‎ 
مندوب الحكومة في الجحماعات الإقليمية مسئولية مصالخ الجمهورية والاشراف الادارى ويكفل إحترام القوائين".‎ 

() مصطفي اندي > الإأدارة احلية وإستراتيجيتهاء مرجع سابق» ص .٠١١۷‏ 


2٣ 


المبحك الثاني الأسس الدستورية لا دارة المحلیة في دستور ۴۰ مایو 1۹٩1‏ 
نظرا للتفاعلات السياسية اغات الحزبية التي سادت في فترة الإستقلال الذان وتداعياما حصات الاد علي 
الإستقلال التام في ۲۸ نوفمبر ٠‏ 1۹ء ويبدوا أن المناخ السياسي في ذلك الوقت لم يكن قي صا النظام النياي الذي أقره 
دستور ۲۲ مارس 1۹٥۹‏ »ورا كان هذا الإتجاه سائدا في كافة الدول الإفريقية حدينة الإستقلال التي أخذت بنظام 
الحزب الواحد تقويضا لطموحات قوي سياسية (الأحزاب) وشعبية خلقها طغيان المستعمر وخلقتها ظروف التخلسف 
والفقر التي تعيشها الأوطان الوليدة ر٠.‏ فقد عكس تردي الأوضاع والبني العحتية تذبذب النخبة السياسية المختارة من 
طرف فرنسا لإدارة البلاد فق رورسم المشروع الوطني للدولة الجديدة » وتحديد هويعها الثقا فيية › وعلاقهها 
باط الإقليمي (٠).لذلك‏ حرص الرئيس المختار ولد داداه علي القضاء علي التعددية السياسية بإعتبارها خطرا داخليا 
ينذر بتمزيق وحدة الصف الوطني » وتمكن في يونيو 1۹٦١‏ من تجميع الأحزاب السياسية المختلفة تحت لواء وني 
واحد هو حزب الشعب الموريتاي وبذلك تم إبطال التعددية السياسية التي کرسها دسرر ۲۲ مارس 1۹3۹ ذلك 
بعكن أن يوصف دستور ۲١‏ مايو ۹٦١‏ بالدستور المؤسس لمشروع دولة ولدت منعدمة الشرعية » م تكن تستند إلي 
أية تجربة تاريخية سياسية لإنعدام تراث الدولة لمر كزية بعد تفكك الدولة المرابطية » وم تكن تلك القيادة الجديدة للبلاد 
تستند ا قاعدة نضالية وطنية قوية كما هو الحال قى البلدان المغاربية (الحرائر » تونس » المغرب » ليبيا 


أسس القاعدة الشرعية لانظا الجديد من خلال VIF.‏ أاث والامکانيات اس یا ولیسین: 
۴ ا JAMAL OULD HAM‏ 
اعد الأول: تدعيم السالطة الر كزية في مواجهة اکا ببدم القبلية والجهوية والعرقية › الق کانت قد وجدت فا 
حرية التبلور من خلال الإنتماء العرقي لمختلف الفعاليات السياسية الق صالت وجالت في البلاد من ۱۹٤١‏ وحة 
صدور ذلك الدستورء نما يعني أن تلك الفعاليات م تكن تريد لوريتانيا أن تكون آمة » وهو ما يضع أكثر من علامسة 
إستفهام حول وطنيتها أولاء ثم حنكتها السياسية ثانيا. فغياب المقومات الضرورية من بني تحتية وجهاز إداري وني 
لدسيير شؤون السلطة » فضلا عن إنعدام عاصمة سياسية للبلد » ليس دافعا جوهريا إلي الدعوة إلي الإندماجية مع 
المغرب » أو الفيدرالية المالية أو مع المشروع الإقليمي الصحراوي ( )0.€.R.S‏ (۳) . وري الاحث أن تلك الدعوة 
إلى الإندماجية ومبا ر كتها من طرف فرنسا كان إعترافا ضمنيا من قبل فرنسا بالدشكيك حول تلك الفعاليات السياسية 
روفي قدرها علي قيادة الااة لس آذ لآخر › ولذلك نجد أن بروز ولد داداه ودعوته إلى قيام دولة م يلق أي إعتراض 
من طرف فرنسا بل بالعكس من ذلك تم تأییده علنا ومبا ر کته ومساعدته خحاصة فى ذلك الوقت الذي كانت 

)۹( م يعد عدد الإطارات الجامعية غداة إعلان الإستقلال آكثر من ٥‏ أفراد. كما أن البلاد م تكن تمع بأكثر من مدرسة ثانوية واحدة 
وغدد ضئیل من المدارس الأبتدائية: وم يدشأً المستعمر أي موانء أو طرق ر ما عدي ٠‏ ۹ کم معبدة) »و تكن لموريعانيا عاصمة الأمر 
الذي إقعضى بناء مر كز داري صغير علي شاطیء الأطلسي (انواکشوط حالیا. 

2% جو عه باحتين» موريتانيا النقافة والدولة واجتمع» مرجع سابق» ص ٠١١‏ وما بعدها. 

۳(7 مشرو ع الإأنضمام إلى الإقليم الصحراوي كان نتيجة لبروز المطالب المغربية »وإشتعال حوب التحرير الخزائرية ءوإكتشاف ثروات مهمة 
في المنطقة الصحراوية الموريتائية وازائرية فتم طرحه من قبل فرنسا في شكل كيان صحراوي موحد تنتمي إليه موريتانيا ومناطق 
راسعة من اجزائرء وقد طرح المشروع في اغسطس 1۹١١‏ لكنه قوبل برفض من داخل فرنسا وخارجها »والقوي الوطنية في الجزائر 
ؤموريتاناءاما مشرو ع الفيدرالية المالية فقد طرحته بعض القوي السنغالية والالية والموالين نها في موريتانيا. 


فيه فرنسا تطالب الأفارقة (الواجهة السياسية) بإاستلام شعوجم عنها. 

البعد الثاي: الدفاع عن إستقلالية الدولة الوليدة قي مواجهة المطالب المغربية رى» والبحث عن موط حع قدمداخل 
النظيمات الإقليمية والميثات الدولية »> حيث يقول ولد داداه " اننا أمة تدشاً ولدينا الوعي بذلك » فلنين معا الأمة 
الموريتانية ". ) 

إن دستور ۲۰ مايو ۲(۹ قد جسد المرتكزين السابقين لا ينطوي عليه من طابعه الرئاسي الشامل لكل تقيات 
الرئاسيات الإفريقية (تحديد جال القانون المادة ۳ حالة الإستشاء المادة ٠١‏ بتفويض العشريع المادة ۳١‏ ) . 

و لاشك أن حرصه علي ذلك التجسيد كان له الأثر البالغ علي الديمقراطية بشكل عام والإدارة الحلية بشكل خاص ف 
ظل المر كرية السياسية والأحادية الحربية . 

وني هذا الإتجاه يقول المختار بن داداه رئيس الدولة فى خطاب إل الامة شارحا وجهة نظره التي فرضت التوجه إلى نظام 
الحزب الواحد " لقد حاول وطنيون » خلال الصيف الاخير ولرتين متتاليتين أن يؤسسوا حزب معارضة وقد إصطدموا 


() تبني المطالب المغربية علي ا من الوثائق التاريخية الى إعتبر أا تكد إنتماء الإقليم الصحراوي الممتد من أغادير إل ضفة فر السنغال 
إلي المغرب الأقصي قبل الإحتلال الإستعماري للمنطقة وتقا مها بين الطرفين الفرنسي والإسباي» وكان أول من طرح هذه الطالب وصاغها 
في شكل مشروع مكتمل المعالم الزعيم الغرني علال الفاسي رنه 4 هادا رغه 4۸ا للك المغرى آنذاك محمد الام بعد 
رجوعه من المنفي وقد كان وء الزعيم الوطني حرمة بن بابانا إلي القاهرة ( مصر) سنة ٩ ١‏ وإلتحاقه بقادة حركة التحرر المغاريية نم 
با مغرب بعد حصوله علي الإستقلال وتكوينه " جيش تحرير موريتانيا " ثم تلاه الامير محمد فال ولدعمير ر أمير منطقة الترازرة ) ووزراء من 
ا لحكومة الأول في عهد الاستقلال الذاي داعما ومغذيا لتلك المطالب ونقلها من جرد مطالب مغربية إل مطالب عربية. حيث أصدرت 
جامعة الدول العربية خلال إجتماعها في بلدة شتورة فی لبنان فی ۲۸ أغسطس ٠١‏ ترارا يدعم الطالب المغربية ويدين إنشاء كياب 
سياسي مستقل باسم موريتانيا وقد واجه ولد داداه تلك المطالب بقوة ضمير وشجاعة حيث يقول فى مقابلة مع صحيفة ل01 ع| 
الفرنسية بتاريخ ۲۹ يونيو ۹١۸‏ في الوقت الذي تمنحنا فرنسا من خلال مؤسسات كرعة حق تقرير المصير بجرية نقول :"له للمغرب لقد 
كنا موريتاليين وسنظل دورما موريتانيين ضمن افريقيا الغربية والإتحاد الفرنسي " .وقد تحققت المصاخة مع المغرب على هامش المؤقر 
الإسلامي المنعقد في الرباط عام 1۹٩۹4‏ وتم إعلان الإعتراف الرسمي المغربي بموریتانبا فی۲ سبتمیر ١۹٦۹‏ عبر لقاء أول جمع ولد داداه مع 
املك الحسن الان انظر مجموعة باحثين »موريتانيا الثقافة والدولة والجتمع» مرجع سابق» ص .٠١٠١‏ 
(۲) يتضمن هذا الدستور ٩‏ أبواب و ١‏ مادة : 
الباب الأو ل: السيادة. 
الباب الثاين : حول رئيس الجمهورية. 
الباب الثالث: حول اجلس النيا. 
الباب الرابح : حول علاقات الرئیس باجلس النيانن . 
الباب الخامس: حول المعاهدات والاشاقات الدولية. 
الباب السادس: حول العدل . 
الباب السابع : حول اجموعات الاقليمية . 
الباب الثامن : حول مراجعة الدستور . 
الباب التاسع: حول احكام انتقالية. 


۸ 
بر فض المكتب السياسي الوطني والحكومة إن حاولهم تتصب على نقطة وهى تسمح ف الواقع بطر ح السؤۇال 
التالي بوضوح:هل تستطيع الخياة السياسية فى موريتانيا أن تنموا فى إطار الدقراطية الكلا سيكية»حيث تعتبر الحريات 

العامة مقدسة وحيث يمكن لكل تيار معارضة أن يعبر بحرية عن طريق الأحزاب الساسية ؟: 

إنه ني الواقع المشكل الأساسي الأثير الذي يجب أن يحل بعد المؤقر الأخبر لزب الشعب. 

لكن لنقل ان الحريات العامة حرية الرأي والتعبير تم لفظها غاما. 

إلى هذا الحد أرد طارحا بدوري السؤال التالي : کیف تکون حرية ذلك الجائع الذي لا بجد عملا مكافا » ذلك الذي 
یتام ولا جد علاجاء ذلك الخاهل الذي ينسجن في جهله؟. 

عب أن نبذل أقصى ما نستطيع خلق 1 E E ery‏ بالتأكيد كما هي غالية 
عند جميع البشر . 

العمل من أجل أن يكون بإمكان المنمي والفلاح الموريتانبين الصغبرين يوما ما أن يقولا " نعم ' أو"لا" مقتنعين بذلك 
ويكل حرية» مغل الفلاح المصري الذي يتحدث عنه الرئيس ناصر في إحدي خطبه حيث يقول "كان لدينا في مصر من 
سنة ۲۴۳ ۱۹ نظاما يقول بأنه ديعقراطي الكن ماهي نتيجة ذلك بالنسبة لشعبنا أننى أقوها لكم : سيطرة ملاك الأراضي 
العقارية. وباشوات حو لوا الديمقراطية إلى وسيلة طيعة خدمتهم . 

أنني أريد قبل كل شىء تحرير العامل والريفي إجتماعيا واقتصاديا لکي يکون بامکافهما أن يقولا " نعم ' أو " لا" هذا 

حسب وجهة نظري هو آساس الخرية ال جنم اي ر ری و ر ' 

إن المهمة التي تعظرنا باختصار تتطلب حزبا یکون DB fe‏ ا ماھ ای أصبحت فى البلدان المصنعة كما 
ني البلدان المتخلفة عاملا سياسيا حددا. 

إا تتطلب أساليب غير مولية ر( (Autoritaires ) ةıgbÙlا— gii g« (Totalitaires‏ تغفترل الكان المخص ص 
للديعقراطية الغربية» كل ذلك من خلال إستعارة وتعلم بعض الأساليب المستخدمة من البلدان الشمولية (). 

کل ذلك إنعكس علي الإدارة الحلية بشكل خاص فتم حوير مواد التي تعاجها لكي تناسب ذلك الطابع الرثاسي 
والحزب الواحد في الدولة » ولكنه ظل محتفظا بأسس دستورية خحاصة بالادارة الحلية لما يعنيه ذلك من أية. 

فدستور ۰ مایو ۱۹٩۱٩‏ کان متزامنا ومواکبا للعو جه الذي ساد قبل تلك الفترة مباشرة» وهو ضرورة النص علي 
الإدارة اعلية في دساتير الدول ءإذ أن الفترة من ۱۹٥٩-۹ ٤٥‏ شهدت آکر حدث في ذلك الخال ج الغذت 
أكثرمن ٤٠١‏ دولة دساتير جديدة أو عدلت دسات رها مد النص علي المبادىء الأساسية للإدارة اخلية (۲). 

وقد تناول هذا الدستور الإدارة الحلية في بابه السابع تحت عنوان حول الجموعات الإقليمية الذي نص في مادته 


الو حيدة وان 


(1) Ould daddah : discours et messages ,¢ditions Ju haut commissariat a "information noualkchott 1966 ,P200-202, 
۲ ٣ص ;ل( الد تور حال ار د الز غ ا اتال ں اوآٹرہ على كفايتها (دزراسة قاو نة)؛ الاسكندريةء مش اة ق المعار‎ 


امجموعات الإقليمية للدولة هي البلديات» التي تدار من طرف مجالس منعخبة وفق الشروط احددة بواسطة القانون 
وللأسباب التي ذكرناها سابقا ( التوجه إلى نظام الحزب الواحد ) تم تعديل هذه المادة مرتين ءفي الملرة الأولي وطبقا 
للقانون رقم 1۸-۰٥٩‏ بتاریخ ٤‏ مارس ۱۹٦۸‏ أصبحت الادة ٠۳‏ تقول: " اجموعات الاقليمية للدولة هي 
الو لايات والبلديات ". 
أما في المرة التانية فقد إستقر التعدیل بالقانون رقم ٩٩-۰٥۲‏ بتاریخ ۲۱ ينار ۱۹٦۹٩۹‏ علي أن : 
' الجموعات الإقليمية للدولة هي الولايات ومنطقة انواكشوط ' . 
وعا أننا قد تكلمنا سابقا عن البلديات فإننا سنتناول المادة ٠٣‏ وفقا للتعديل الأ خير والأنواع الجديدة . 
كما تناوها الدستور قي بابه الوابع من خلال المادة ۳ التي تنص علي أن القانون بحدد القواعد المتعلقة : 
-بالتنظيم العام الإداري و إدارة امجموعات العمومية وإختصاصاها وثرواها. 
وکن الفول بان دستور ۰ ۲ مايو ۱۹١ ١‏ قد حدد الأسس التالية التي نعالجها من خلال المطالب الاتية: 
المطلب الأول آنواع امجموعات الإقليمية 
الطلب التاي إختصاص المشرع بوضع التنظيمات العامة للإدارة اعلية 
المطلب الأول آنواع المجمو عات الإقليمية 

تعتبر أنوا ع الجموعات الإقليمية من هم الأسس الق تحرص الدساتير المختلفة على النص عليها وتبياما لا ق ذلك 

من تحديد ما هية هذه الجموعات »حق يمكن تنظيمها وتمييزها عن الوحدات الإدارية الأحرى الق تخضع للاطة 

مر كزيةکليا. JAMAL OULD HAMZA‏ 
وقد حدد دستور ۹١١‏ مستويين للمجموعات الإقليمية ها الولايات ومنطقة انواكشوط. 
لكننا جب أن ننبه أن هذه المادة عدلت مرتين لتأخذ هذا الشكل فقد كانت اججموعات الإقليمية هي البلديات عند 
صدور الدستور لكنها في أول تعديل أضيفت الولايات إلى جانب البلديات بعد أن أخذت الولايات مكان الدوائرء م 
في التعديل التاين حذفت البلديات وأصبحت في مكاها منطقة انواكشوط التي تختلف عن نظام الولايات قليلا وإن 
كانت تخضع لنفس القوانين وتتصف بنفس الصفات . 


)١(‏ داتما نحاول الرجوع إلي النص الفرنسي لأنه الأصل و النصرص العربية ما هي إلا ترجة قد لا توفق في إظهار المغزي الحقيقي من المواد 
والنص الفرنسى للمادة ٣ة‏ قل التعديل هو : 
Art 53 : les Collectivitês territoriales de L’etat sont les communs. Elles s*admimistrent par des conseils elus dans‏ 
les conditions preêvus par la lol.‏ 


القرع اللاول الولايات 
الولاية ١0[ع۴١‏ 4[ هي المستوي الأول من أنواع انجموعات الإقليمية طبقا لنص المادة ۳ه من دستور ۲١‏ مايو 
1 هءوالولاية لم يعرفها التنظيم الإداري في موريعانيا إلا بموجب الإصلاح الإداري سنة ۱۹٦۸‏ ( القانون رقم 
۲ - 1۸ الصادر بتاريخ ٠١‏ يوليو ۸٦۹١)نتيجة‏ لكثير من التغيرات السياسية والإقتصادية والإجتماعية ر 
فكان لازما آن تصدر هذه القوانين لضرورقا وأهميتها في تجسيد الإستقلال الخحقيقي » وسد الفراغ الدشريعي الذي 
ملأ بالقوانين الفرنسية التي لا بمكن أن تناسب الواقع الموريعاب . 
لقد إكتفي الدستور الموريتاي بذ كر الو لاية فقط دون أن يبين طريقة تشكيل مجلسها » وأحال ذلك إل القانون 
وبالر جوع إلى القوانين المنظمة للإدارة الاقليمية ٦۸-۲٤۲‏ و ۲٤۳‏ - 1۸ يتبين لنا شكل الولاية وماهيتها  .‏ 
فالولاية هي دائرة إدارية ومجموعة إقليمية لا مر كرية وتمتع بالشخصية المعنوية توضع الولاية تحت إشراف رئيس 
يعرف بلقب والي الولايةء وهو مدل السلطة التنفيذية ومغل الولاية داخل هاوأعضاء الولاية هم والى الولاية 
والحمعية الحلية (. JAMAL OULD HAMZA‏ 
إذا يتضح أن للولاية كيانان قانونيان » فهي من جهة دائرة إدارية تابعة للدولة »> ومن جهة أخري جاعية ترابية .)٣(‏ 
ي هذه الوضعية بائذات كان من المفروض النص في صلب الدستور علي كيفية إتمخاب الجمعية الحلية للولاية» وأن 
يكون إنتخابا عاما مباشراءولكن نتيجة هذا العزوف فقد أصبح أعضاء لوليا برق رفو ف الاج اة قف ها 
حزب الشعب الموريتاي الحاكم » وما جحمله ذلك من دلالات تتجلي في : 
أوها : أننا كن أن نسجل الضعف الذي سوف يكتنف هذه الجموعة الحلية في قراراقا وإستقلاها وإختصاصاقاف 
ظل.ا لزب الواحد. ) 
نانيها: أن البعض يمكن له القول بأن هذا الاسلوب الذي يتم فيه تعيين الأعضاء الحليين بجعل هذه الوحدات تابعة 
للادارة الركزية لأن هذه الطريقة تخالف كافة التعريفات الق أعطيت للإدارة الحلية. ٠‏ 
فقد إستقرت الأمم المعحدة والإتحاد الدولي للسلطات احلية علي أن الإدارة الحلية هي:هيئات منتخبة ممن أهل 
الوحدة الحليةءإما إنتخابا يشمل جميع أعضاؤها أو يشمل أكثرهم »وإما ختارة ر تعهد إليها الإدارة الم ركزية 
بالإضطلاع بإدارة كل أو بعض المرافق والشؤون احلية وتكون ها شخصية معنوية»وذمة مالية مستقلة وأجهزة 
محاية. وقد نتنازل في هذا الصدد فتقول بأن مبدأً إنتخاب اتات لمشرفة علي المصاح الحلية لا يعن أن يكون جميع 
)١(‏ ورد ف المذكرة الإيضاحية لشروع تعدیل المادة۳ه من دستور ۲۰ مایو ۱۹٦‏ التي أسفرت عن إحلال الولايات محل البلديات أن 
ضرورات التنمية الإقتصادية أصبحت تملي مع إمكانيات البلاد علي مستوي وحدات إقليمية أكثر فاعلية تملاءم ومتطلبات النهوض 
بالبلاد إقتصاديا وسياسيا وإداريا كما أن حزب الشعب الموريتاي في مغر الغالثر ۹1۸ )طالب بوضع حد للسنظيم التران الموروث عن 
فرنسا والقائم في تلك الفترة . 
(۲) انظر القانون رقم ٠۸-۲ ٤‏ الصادر بتاريخ ٠١‏ يوليو ۹٦۸‏ الخاص بالتنظيم العام لالإدارة الإقليمية. 
(۳) محمد سام ولد أجد > الإدارة الإقليمية الموريائية وإشكالية التنميةء المدرسة الوطنية للإدارة الرباط ۱۹۹۳-۹۹٩۹۲‏ »ص 1۹. 
)٤(‏ مدأ الإختيار لن يوصل إلا أشخاصا معينين قد لا يتمتعون زايا تجعلهم علي مقدرة بتفجير طاقات الشعب وخدمته. 


1 
الأعضاء الذين يتكون نهم اجلس منتخبين» بل قد يكون بيهم أعضاء معينون عن طريق الإدارة 
ا لمر كزيةءويجب في هذه الخالة الأخيرة أن تكون الغلبة العددية وفيما يتعلق بالإختصاصات للأعضاء المنتخبين. 
فإذا ما خرجنا عن هذا النطاق وكان اجلس معينا كله أو أغلبيته فانه لمكن التحدث عن اللامر كزية الإدارية رى. 
إن التعارض المزعوم في الدول الدامية بين الإدارة احلية ونظام الحکم غير قائ فالخوف من هذه الوحدات احلية في 
أنما تشكل نوعا من إعطاء الفرصة لتشكيل جبهات ضد الأنظمة القائمة غيرسليم» ذلك أن الإدارة الحلية هي الت 
تساعد نظام الحكم علي تبيت نفسه » وذلك بسد كل المنافذ عن طريق إشباع حاجات المواطنين كافة وبدون تمييز 
وني أصعب الأوقات. 

القرع الثاني منطفة انواڪكشوط 
تغل منطقة انوا كشوط 1a District deNouak c10‏ المستوي الغا من اجموعات الإقليمية طبققا للدستور ) 
الموریتای .1۹٩٦۱‏ 1 
وقد تم إدار ج هذه اجموعة الإقليمية في التعديل الأخير للمادة ٠۳‏ بعد أن تصاعدت الأشية السياسية والاقتصادية 
ها » وبعد أن أصبحت عاصمة البلاد (۲) وتم نزوح أعداد غفيرة من السكان إليها بعد تعرض البلاد للجفاف. 
ويبدوا أن هذه الأسباب وغيرها هي التق اع ای ا النطیہ التي عرف ها القانون الموريتان› 
والتي تعود إلي التأثر بالقانون الإداري الفرنسي الذي بدوره أخذها من مبدأ المساواة الذي نادت يما الشورة 
الفرنسية. فالولايات تدساوي في نظر المشرع الموريتان يعغلها مجلس واحد مهما اختلفت في سكانما ومساحتي 
ويرأسها وال ٬والبلديات‏ ها مجلس واحد وإختصاصاقًا واحدة. 
لكن المشر ع الموريتاف خرج عن هذه الوحدة في التنظيم » عندما أعطى لمدينة إنواكشوط طابعا معميزا علي الأقل في 
التسمية (منطقة انواكشوط) . | 
فعند تصفح القانون رقم 1۸-۲٤۳‏ الصادر في ٠١‏ يونيو ۹1۸ (الخاص بتنظيم الولايات ومنطقة انواكشوطم 
جد آنه لا إخحتلاف بن الطبيعة القانونية للولاية ومنطقة نواكشوط ر٣)‏ إلا في حالة زاحدة هي أن دد أعضاء. 
الجمعية احلية في المنطقة محدد »في حين أن الولايات الأخري يكون علي أساس معدل مستشار واحداعن كل 
۰ ساكن وهو علي العموم لا يقل عن ٠١‏ عشرين ولا يريد عن ثلائين علي الأكثر. 
فهل الدستور بإستحداثه للولايات ومنطفة انواكشوط بعد إجراء التعديلين علي الادة ٠۳‏ نظرا جملة معطيات 
سياسية وإقتصادية كما قلناء قد يفهم منها بشكل ضمن أنه بمكن خلق وحدات جديدة كلما دعت الضرزرة 
لذلك» آم أنه سبقنا إلى ذلك وأخذ با هو متاح وقابل لعحريك البلاد إقتصاديا ا وثقافيا وهي م تبلغ بعد 
عامها العاشر في الاستقلال . 


)١(‏ الد كتور سليمان الطماوي » مبادئ القانون الأداري (دراسة مقارنةق »دار الفكر العري الطبعة الخامسة ۳ ,۲ ص۸2 

٠۹٥۷ يوليو ۹۹۵۷ يقضي بإنشاء مدينة انوا كشوط وجعلها عاصمة لوریتانیا فقد صرح ولد داداد فی علم‎ ۲٤ م إصدار مرسوم فی‎ )٣( 
۲ أنه يعبر نقل العاصمة من سيئلوى إلي نواكشوط شرطا أساسيا لوحدة موريتانيا وإظهار شخضيتهاء وقد خصص لبنائها في البداية‎ 
يوليه ۱۹5۸ رميا نقل العاصمة إلى انواكشوط.‎ ۲٤ ملیون دولار آمریکي» وني‎ 

(۳) راجع القائونين ٦۸ -۲ ٤۲‏ تاریخ ۳۰ ولیو ۱۹٦۸‏ و ۲٤۳‏ - ۸ بتاریخ ۳۰ یولیر ۱۹٩۸‏ الخاص بتنظيم الإدارة الاقليمية . 


1۳ 


المطلب الثاني اإختصاص المشرع بوضم التنظيمان العامة للدارة المحلة 
لقد كتفي دستور ٣۰‏ مايو ۱۹۹ بالنص علي آنواع اجموعات الإقليميةء وأحال فيما ر ذلك إلي القانون . 
فقد جاء ف المادة ۳ من الباب الرابع بحدد القانون القواعد المتعلقة ب : 
التنظيم العام الإداري و ادارة الجموعات العمومية وإختصاصاقا ومواردها. 
وکما قلنا سابقا فان عدم اللص في الدستور علي بعض الأسس العامة » كالتمتع بالشخصية المعنوية» وإنتخاب سه 
أعضاء السلطة الحلية بحرم هذه انجموعات الإقليمية من ضمانات أكيدة في مواجهة المشر ع العادي» الذي سوك بيترتب 
علي كيفية معالخته حرمان اجموعات اغلية من القدرة علي النهوض بالبلاد و خدمة سكان المنطقة سياسيا اق 
وإجتماعيا. 
إن تمتع هذه الوحدات بقسط من الاستقلال وإشتراك أهالي كل وحدة في تصريف شؤوفا بعيدا عن أهواء الحكام التي 
تطمح إلي الحكم بيد من حديد غالبا يعد من أهم وسائل التربية السياسية للشعب. ) 
والحقيقة أنا مادمنا قد إعترفنا دستوريا بضرورة وجود إدارة محلية تابية لطموح ورغبات الشعب » فلا مانع من تنظيم 
أسسها العامة في الدستور نفسه. JAMAL OULD HAMZA‏ 
فنحن من المفروض أندا ف دولة دعقراطية دف إلي إقامة جتمع حر » وتربية هذا اجتمع تربية لاتقوم علي جرد النصح 
والإرشادء وإنغا تقوم علي الممارسة الفعلية وليس أقدر من الممارسة وسيلة لإدراك حقيقة الشيء المارس والإحاطة 
وقد له يعرف اكام والحكومون في دولا أن الإهتمام بالمصاخ الخحلية بعهد الطريق للإهتمام بالمصاخ القومية » وغرس 
الديعقراطية علي مستوي الوحدات الأقليمية يساعد علي إقامة النظام الدستوري السليم للوحدات الإقليمية علي 
مستوي الدولة )١(‏ . 
کل الف اشن بأن الأخذ بالأساليب الدستورية لدولة كفرنسا عرفت الديمقراطية منذ زمن بعيد يحب أن فر 
إليه بحذر شديد»فتطبيقه كما أنزل في دولة كموريتانيا يعني إستفراد المشرع العادي بطموحات الشعب وآماله لذالك 
حر صا أن نظهر بوضوح كيفية معاة المشر ع العادي للإدارة الحلية الم وكلة إليه وهل كان أمينا فى ذلك. 

الفرع الول البقاء على شوانين صادرة قبل الدستور ٠‏ 

لقد أبقي المشرع الموريتاي وهو يعا الإدارة الحلية علي القوانين الفرنسية التي كانت تحكم البلاد إبان فترة الإستعمارء 
فالإستقلال م يغير من النظام الذي ورثته البلاد عن المستعمر ولم يجري إلا تجو يرات جزئية .ر٠)‏ 
فلم هتم الدولة يإاصدار قوانين في تلك الفترة نظرا للظروف الصعبة التي إستقلت فيها البلاد فأبقت علي نظام البلديلت 
وبقيت الأنظمة الإدارية التي تأخذ بنظام الدوائر القديم والذي عزز في سنة ۱۹١۹‏ سارية المفعول حت سنة ۱۹٦۹۸‏ . 


. الدكتور ماجد راغب اللو » الإدارة احلية بين اللام ركزية وعدم الت رکیز ۱۹۷۵۰ ص‎ )١( 
: الخاص بالبلديات الحضرية‎ ٠١- ٠۹١ القانون رقم‎ )۲( 
, کا الحاص بالبلديات الريفية‎ ١۳ القانون رقم ت‎ 


۳ 
إن القوانين التي صدرت قبل الإستقلال › وإن كان البعض يصفها بأها إستعمارية ولم تكن في مصلحة المواطن › إلا أا 
بالمقارنة مع القوانين الي صدرت بعده نجد أا آکثر حررا روعيا بحقيقة الإدارة الحليةء وكأن فرنسا حاولت بالك أن 

نترك جوا يسمح يإقامة الديمقراطية للأسباب الق ذكرناها سابقا.(١)‏ 
وينطوي الإبقاء علي القوانين الصادرة قبل الدستور »> حقيقة أن النظام السياسي الذي يحكم البلاد في ذلك الوقت كلن 
يسين الفر صة لتقليص الفعاليات السياسية التي واكبت الإستقلال» و كان له ما أراد ني جلسة الجمعية الوطنبة ليبوم 
۸ فبراير ١۹ ٩ ١‏ حينما أقر النواب الطابع الرئاسي للنظام مقابل تعهد رئيس الجمهورية بعمديد إنتداب امعية القائسة 
إل غاية مايو ۹٦ ٤‏ وأصبح حزب الشعب الموريتاي هو الحزب الوحيد الحاكم وباتت إختياراته موجهة جميخ 
المواطنين » فبسط نفوذه علي " الح ركة الوطنية الدسائية " وعلي ' حر كة الشبيبة الوطنية " وعلي " إتحاد العمال " وعلي 
"القوات الملسلحة وقوات الأمن " وهذا ما أكده مقر إعيون العتروس سنة ۹٩۹ ٩٦‏ أن "ازب هو الدولة والدولة هي 
الحزب". (۲) 
لقد أضيفت الو لايات في التعديل الأول إلى البلديات التي كانت الجموعة الإقليمية الوحيدة» وف التعديل الغا ازبالست 
ا JAMAL OULD HAMZA‏ 
هذه الأسباب التي أدت إلى بسط نظام الحزب الواحد وتداعياها» هي السبب في الإبقاء علي القوانين الفرنسية الق 
کانت تنظم المبادئ الأساسية للادارة احلية »دون التعجل في إصدار قوانين جديدة لما شاه البعض آنذاك من 
إصطدامها من ناحية أخري برموز قانمة م يكن من الصعب إختراقها في أول حظة. 
الفرع الثانبي سن قوانين جديدة 

إغتقد البعض أن عدم صدور قوانين جديدة في الدولة الموريتانية الحدينة العهد بالإستقلال لتنظيم الإدارة بشكل عام 
والادارة الحلية بشكل خاص » يعود إِلي أن الدولة كان الشغل الشاغل ها هو إقامة بني تحتية وأجهزة قادرة علي رسم 
ماهیتها. 
لكننا نعرف أن الإستقلال الدشريعي هو أهم أنوا ع الإستقلال في العصر الحديث › لأنه يبرز تيز هذه الدولة عن تلك 
ويعطي ها خصوصية وشخصية فانونية . 
م اذا تقوم الدولة بإصدار الدستور وتعتنع عن إصدار القوانين العادية »وخاصة المتعلقة بعسيير السلطة النفيذية ككل 
والتي هي الحرك الأساسي والضامن الخقيقى لسير نشاط الدولة بإضطراد وإنظام ؟. 
الواقع أت عدم سن قوانين في بواكير الإستقلال يعود إلى الأسباب الق ذكرناهاءوما أن إنجلت حق تم إصدار أول 
إصلاح إداري موريتا وذلك بإصدار القانون رقم ۲ - ۹۸ الصادر فی ۰ پوليو ۱۹٦۸‏ الخاص بالتنظيم العام 
للإدارة الإقليمية و القانون ۲٤۳‏ - 1۸ بتاريخ ٠١‏ يوليو ۱۹۹۸ الخاص بعنظيم الولايات ومنطقة انواكشوط . 
)١(‏ صدور دستور ۱۹٤١‏ وصدور قانون الإطار ۹85 ٠‏ 
)١(‏ وجاء الإقرار الواضح كذلك من قبل النظام الأساسي للحزب بعد تمهيد طويل في الديباجة» حيث تم وصف الخحزب بأنه رمز للوحدة الوطنية 

وبوتقة للتهذيب وأداة تدشيط لمصلحة الأمة و سلاح للنضال ضد عوامل الإنقسام المتعددة »ر عاملا فالا للتمية وضامنارحيدادول 


تلاشي القوة الحية في الأمة للمزيد أنظر 
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هذا الإصلاح أعطي خصوصية للإدارة الحلية» فأقصيت البلديات التي كانت في البلاد منذ سنة ۱۹١۴‏ والتى أذ ٠‏ 
ما دستوري ۱۹2۹ و .۹٩١‏ 
وإن كانت نم تخرج عن الإطار العام للنظام أو الأسلوب الفرنسي المسيطر لطع علي كاف السدول الاک 
وبالاطلاع علي هذه القوانين تجلت لدا الملاحظات والإستنعاجات التالية : 
أولا: خلقت هذه القوانين إزدواجية في الو حدات الإقليمية. اأميسكدال رس اوقل الط اي ارا 
الإدارة الخحلية » إله أن هذه الإزدواجية كانت الغابة فيها للسلطة المركزية ولصاحها. 
ثانيا: تم تقسيم الوحدة الإقليمية ية إلي وحدات إدارية صغررة لا تنمتع بالشخصية المعنوية ولا تقلك جالس محلية إلا أنه 
بمكن إعتبارها جزء لا يعجرا من الو حدة الأقليمية المعمتعة بالشخصية المعنوية (الولاية » منطقة انواكشوط). 
نالغا: الإختصاصات التي نصت عليها القوانين المنظمة للإدارة الإقليمية شاملة لكل الأنشطةء ولكنها من ناحية أحري 
أسيرة لتوجهات السلطة المركزية مادام يرأسها الوالي الممغل الأول للسلطة التنفيذية في الولاية» وهنا يفعقد التكافؤ ف 
المراكز القانونية التي يتمتع هما الوالي من ناحية ومستشاري الحمعية الحلية للولاية أو منطقة انواكشوط. 
م وم این ای ارت اط ا و بعشل إنتهاكا صارخا للقواعد والمبادىء التق تقوم عليها 
الادارة احلية» وإ کان الملشرع العادي قل تبه ِف ئ کل ر ی E‏ ل ت باختيارهم عن طریق الإقتراع 
المباشر من طرف الناخبين» ولكن بناء علي لائحة مقدمة من حزب الشعب الموريتا الحاكم. 
كل هذه الملاحظات كانت نتيجة مباشرة ومتوقعة لعده النص ف الدستور علي أسس شاملة » مافعح اجال للمشر ع 
العادى للتنظيم حسب هواه. 
إن اللامر كزية الحقيقية (الادارة احلية) لا توجد إلا في الدول الديقراطيةء علي العكس من ال ركزية التي لاتوجد ولا 
تردهر إلا في البلاد الديكتاتورية . 
المبحك الثالث الأسس الدستورية لإدارة المحلية نی دستور ۲۰ بولیو ۱۹۹1 

لقد تعرضت موريتانيا قق فعرة السبعينات إلي جملة من المشاكل لعل أشدها وطاة مشكلة الجفاف ف الق عصفت بالبلاد 
فغیرت معام البنية الاجتماعية للشعب الموريتاي»› وأظهرت عجز النخبات الوطنية الخاكمة غداة الإستقلال عن تحقيق 
الطموح التنموي»ودخول النظام الخحاكم آنذاك في حرب الصحراء رى. 
وآكان فاتين المشكلين وطأشا البالغ علي هذا النظام الذي بدأ يترنح في كل جانب فاقدا الأمل في القدرة علي التوفيق ) 
بين بقاءه وحل هذه المشاكل» هذا الوضع اخطير شجع بعض الضباط علي التفكير في تغيير الحكم إنقاذا للبلاد في ظل 
المكتسبات التي أنجزها النظام المد » دون أن تعتبر دوافعه إيديولوجية علي غرار الح ر كات الثورية القومية الق 
إضطلعت ها الجيوش في المشرق العرني ٠‏ . 
)٩(‏ قامت هذه الحرب بعد أن تقاسمت موريتانيا مع المغرب النطقة الصحراوية التي كانت تحت الإستعمار الإسباي بعد الإتفاق الثلائي الذي وقعه 

البلدان مع أسبانيا في ١١‏ اكتوبر ۹۷١‏ 1وإستولت مقتضاه موريتانيا علي إقليم الذهب ومنذ نة ١1۹۷راجهت‏ البلاد عمليات 
عسکر ية من جبهة البوليزاريو المطالبة بالسيادة علي الإقليم الصحراوي والتي تدعمها ارائر فرادت مخصصات الدفاع بأكثر مسن %٦٠‏ 
من الميزانية الوطنية. ما نجم عنه أزمة إقتصادية إنعكست بشكل سىء علي الأوضاع الإجتماعية والسياسية فهيأت للإنقلاب العسكري انظر: 

جموعة باحثينء موريتانيا الثقافة والدولة واجتمع» مرجع سابق ص ١١١‏ وها بعدها. 
() مجموعة باحثن» المرجع السابق» ص .1١١۷‏ 


1 
وكان ذلك للأسف بداية عهد الإنقلابات»حيث عرفت البلاد أربع إنقلابات كان لكل منها ميثاق دستوري ر١)‏ 
آخرها مياق ٩‏ فبراير ١۱۹۸.وقيزت‏ هذه النصوص بطابعها الإنتقالي المرسوم بنزعة منافية للحزبية علي نحو واضح» 

فهي الت ألغت دستور ٠١‏ مايو 1۹٦١‏ وجيع المؤسسات السياسية القائمة آنذاك. 
يتلخص البرنامج الذي تم إعلانه من طرف " اللجنة العسكرية للإنقاذ الوطني " في وليقتها الدستورية بتاريخ ٠١‏ يوليو 
۸ في إنقاذ البلاد والأمة من الدمار والتمزق › ومن أجل احافظة علي الوحدة الوطنية ووجود الدولة 


Pour sauver le pays et la nation de la ruine et du demembrent,et pour sauvegarder 
Punite nationale et existence de Petat. 


. إيقاف الحرب في الصحراء‎ -١ 

اب تقو الإقتصاد الوطني. 

۴ ابجاز المؤسسات الديقراطية. 
ولعل إنجاز المؤسسات الديقراطية- هو الذي يهمنا قي ظل تلك الفعرة الإنتقالية العسكرية- قد عرف بعض الإتجاهات 
ني اينات العليا الحاكمةء ولولا ذلك ماکا بر رم کی ن د ۸ )پو ۱۹۹ . 
الإتجاه الأول: ذو طابع إنفتاحي يسعي إلى الإسراع في إنجاز التطور الديمقراطي علي الأقل لتبرير الإنقلابات العسكريةء 
والإختلاف عن الفترة السائدة منذ الإستقلال . 
الإتجاه الغان: ما فتىء يطرح المبررات لتمديد سلطته الإنتقالية ' الق لا تجهد نفسها في الظهور بعظاهر التمثيلية التقليدية 
المرتبطة بالإنعخابات " ر مشترطا إستكمال مسيرة التقومم الإقتصادي والمزيد من التأهيل السياسي. 
ولقد كان الإتجاه الأول أقرب إلي الفوز حينما تشكلت حكومة مدنية مؤقتة كلفت بالتهيغة خياة دستورية ودعقراطية 
كاملةو أكملت نة من الخبراء صياغة مشروع دستور بالغ الليبرالية في ٠١‏ ديسمبر ٠1۹۸ء‏ ونص هذا المشروع علي 
نظام حزبي تعددي علي نحو واضح (*) » لكن تمت تصفيته داخل اللجنة العسكرية وتعرضت أغلب قيادات الرأي 

للقمع والتنكيل .(؛) 

وقدم الإتجاه الثا تنظيما عرف يمياكل قذيب الماهيرء وأكد أنه لا يشكل حزبا سياسيا وإغا هو أداة إنتقالية لتلقين 

ا لجماهير أصول الممارسة الدمقراطية»ولكنها أصبحت تشكل الجانب الشعي في الإدارة احلية حيث أن افا هي التي 

تكون انجالس الإقليمية للم لايات . 

(0 الانقلاب الأول ميثاقه الدستوري ٠١‏ يوليو ۹۷۸ برئاسة العقيد مصطفي ولد السالك » الإنقلاب التان ميغاقه الدستوري ٦‏ ابریلی ٠۹۷۹٩‏ 
برئاسة المقدم أحمد ولد بو سيف الإنقلاب الثالث ميغاقه الدستوري ٤‏ ينابر ۹۸٠‏ 1بقبادة المقدم محمد خونه ولد هيداله »الإنتقلاب الراإبع 
ميثاقه الدستوري ۹فراير ٥9‏ بقيادة العقيد معاوية ولدسيداحمدولد الطايع. 

(۲) عبد الودود بن الشيخ > القبيلة فى تجلياها المختلفة » مجلة الوسيط صادرة عن المر كز الموريتاي للبحث العلمي» العدد الأول ۱۹۸۷ . 

(۴) بلغ حماس بعض قادة الرأي درجة الإعلان عن قيام أحراب» مثل المؤتمر الصحفي الذي عقده السيد إماعيل أعمر في باريس وأعلن فيه عن 

تأسیس حزب سياسي. 
)٤(‏ وعلي رأسها الرجل القري الرائد جدو ولد السالك وزملاثه من اجناح القومي العربي» والعقيد محمد ولد عبد القادر والعقيد أجمد سام ولد 


سيدي والبعثین» م إمعدت في السنة الموالية إلى الإنجاه الناصري فأمتلات السجون بالسياسيين وتزايد عدد المفيين في الخارج وشکل م 
تنظیمات من آبرزها حر که " التحالف من أجل موربتانيا دعقراطة '" التي تأسست ی باریس. 


3 
وما لبقت القيادات العسكرية تتعاقب علي السلطة في كل سنة تقريباء ولكن كان أقرها إلي الواقع في الداخل والجو 
السائد في الخار ج الح ركة التصحيحية في ۱۹۸٤/١١/١١‏ إل أعلنت بعد سنة من توليها للسلطة ( ٠١‏ ديسمبر 
٥‏ م عن الشروع في الإنفتاح الديعقراطي »وتم ذلك بالفعل من خلال الإنعخابات البلدية الأولي علي مسستوي 

عواصم الولایات التي أجریت في ۱۹ دیسمبر٩۱۹۸.‏ 

لكن هذا الطابع الإنتقالي اللاحزيي حير البعض» فنص الادة ٤‏ من میثاق ٩‏ فبراير ۱۹۸٠١‏ تصرح قائلة: 

" يظل الميشاق الحاني ساري المفعول إلي حن اقامة مؤ سسات ديقراطية ". 

وقد تضمنت كل الموائيق السابقة مثل هذا التصويب ر١).‏ 

ويستبعد البعض أن يعتبر من قبيل هذه المؤسسات الأمر القانوين ۸٦-١١٤‏ المنشىء للبلديات إذ أن المؤسسات 
الدعقراطية المقصودة هي التق ستأين علي إثر نصوص دستورية مقرة ديعقراطيا (۲) . 

إلا أن الأمر القانوين قد إستحدث قيام جالس حلية منتخبة وذلك هو الشيء الغير معهود في تلك الفترة. 

وبالتالي فإن صدور هذا الأمر القانون المدشىء للبلديات إن نم يكن من بين المؤسسات الديمقراطية فإنه بداية التحول إلي 
الديمقراطية. 

زد علي ذلك أنه بعد ظهور المؤسسات ابورا ال رادها ال ع ي تعارضبينها وبين الأممر الققانون 
السالف الذكر »بل إن هذه البلديات أصبحت المرجع والأرضية التي بنيت عليها الدمقراطية الموريانية الخديحة. 

إن ظهور البلديات قبل صدور نصوص دستورية ديعقراطية في موريتانيا شبيه عا حدث في انجلتراحيث أن الإدارة احلية 
كانت أسبق فى الدشأة من الحكومة المر كزية ذاها . 

فبينما أخحذت الحكومة المر كزية والبرلان يقو مان منذ القرن الغالث عشر كانت الإدارة الحلية قد سبقتهما ف الدشأة 
شمانية قرون رومن يمكنه القول بعدم ديقراطية الإدارة احلية بإنجلترا أو عدم دستوريتها. 


(Dvoir L’article 14 Du charte constitutionnele du 10 juillet 1978: La presente charte reste en vigueur J usqu’a la misê 
en place des nouvelles institutions democratiques. Elle sera completee, le cas echeant par des actes constitutionncls, Et 
Varticle 16 du ch.c du 6 avril 1979,et L’arliclel4duch.cdu4 janvier 1980, Et Yarticlce 18duch.c12decembre1980 et 
Particle 16 du ch.c 25 avril 1981, et Farticlc 14 du ch.c du 9 fevrier1985. 
(2) AHMED SALEM ould bouboutt, Regardes sur la charte constitutionnelle du 9 feyrier 1985, In. Revue mauri- 
tanicnnc de droit et J"economic N.22 1987, p.32. 

۳م الد کتور فطشي آبوزید» نظام اللإدارة اعلية. مرجع سابقء ص ۱۷۳ وها بعدها. 


۷ 
في فماية الأحكام العسكرية الإنتقالية تم الإعلان عن قيام المرحلة الديعقراطية القائمسة علي التعددية الحزبية 
والمؤسسات الدستوريةء وذلك من خلال صدور الدستور الموریتای في ۲۰ ولیو .)١(١۹۹۱‏ 

هذا الدستور الذي أكد من خلال تناوله للإدارة الحلية أا هي إحدي أدوات الممارسة الدعقراطية (#)والتنميةالسياسية 

من خلال لعبها دور المشارك والوسيط في العملية »ولا يعوقف دور الإدارة الحلية علي مستوي النيابة عدم الجدوائية 
بدون خلق مستوي تنموي في ابجالات الإقتصادية والإجتماعية التي تذل الحصن المتين للعدمية السياسية .(") 

ويقاس دور وقدرة الإدارة الحلية علي لعب ذلك الدور من خلال الأسس والمقومات التي يمنحها ها الدستور. 

وقد عاج دستور ٠١‏ يوليو ١۱۹۹الإدارة‏ الحلية من خلال المواد التالية : 

ففي الباب العاشر تحت عنوان اجموعات الإقليمية الذي توجد فيه مادة وحيدة ٩۸(‏ )نصت علي أن امجموعات 
الإقليمية هي البلديات» والوحدات التي يمنحها القانون هذه الصفة»وتتولي إدارة هذه اجموعات مجالس منتخبة وفق 
الشروط التق ينص عليها القانون. كماتنص المادة ۷ه أنه يدخل في جال القانون نظام الانتخابات »والتقسيم الاقليمهسى . 
للبلادءرالتنظيم اللخر للمجموعات احلية واختصاصاها ومواردها. 


وقد قررت هذه المواد الأسس التالية الق نعالجها من خلال المطالب الاتية: 
J AMAL OULD AMZA.‏ 


المطلب الأول أنواع اجموعات الإقليمية 
اللطلب الثاف تشكيل الجالس الإقليمية 
اللطلب القالث إختصاص المشرع بوضع تنظيم الإدارة احلية 


قت الاد می ی امد عم ریخ ۲۷ رای ۹۹١‏ 6۷ ہی ازات یشن اغروت افا وسح اگرین 
احزاب سياسية غير محدودة العدد» كما بصون الصحافة والتعبير» ويقترح إنشاء مجلس نواب منتخب» وأكذلك مجلس للشيوخ بالإقتراع 
غير الباشر . ايشتمل هذا الدسترر على ٩۲‏ بايا و ٠١١‏ من المراد. ) 
الباب الأول :أحكام عامة ومبادىء أساسية (المواد من ١‏ د١۴).‏ 
الباب الثاي : حول السلطة السنفيذية ر المواد من ۲۳ = .)٤٤‏ 
اباب الفالت: حول السلطة الشريعة والواة مى #5 س ةة 
الباب الرابع : حول علاقات السلطة المشريعية والسلطة التفيذية ر المواد من ۵١‏ د ۷¥۷). 
الباب اخامس: حول المعاهدات والإتفاقيات الدولية ( المواد من ۷۸ ¬ *۸). 
الباب السادس: حول اجلس الدستوري ر( الواد من ۸١‏ = ۸ه) 
الباب السابع : حول السلطة القضائية (المواد من ۸۹ - .)١١‏ 
الباب الثامن : حول محكمة العدل السامية ر المواد من ۹۲ - 4۳). 
الباب التاسع: حول المؤسسات اللإستشارية ر المواد من ٩٤‏ - ۹۷ ). 
الباب العاشر: حول اجموعات الإقليمية رالادة ۹۸). 
الاب الحادي عشر : حول مراجعة الدستور (الواد من .)١١١ - ٩٩‏ 
الباب الاين غشر: أحكام انتقالية ( المواد من .)١١١ - ٠١۲‏ 
)١(‏ الأمرالقانون ۸٦ - ٠۳١٤‏ المنشىء للبلديات تم تعديله بالأمر القانون ۲۸۹ - ۸۷ بعد أن تأكد آنه لابد من تدريب المواطن علي الممارسة ' 
المسؤولة للديقراطية قبل إصدار الدستور. 
(۳) بحفظ ولد حمدیوسف » مرجع سابق » ص ۲. 
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المطلب الول أنواع المجموعات الإقليمية 
نص دستور ۴٠‏ يولي ۹4١‏ علي أنراع الجمرعات الإقايمية وقسمها أي مستويين » ركان المي يعد ألة يمن 
الولاية صفة اجموعة الإقليمية » لأن الولاية تعد مكسبا كان قائما منذ الإستقلال وكان من الواجب تدعيمها لقدرققا 
على أن تلعب دورها الذي كلفت به منذ ما يقرب من ربع قرن ءأم أن الدستور في تصنيفه نجالس الجموعات الإقليمية 
يعكس بشكل واضح قياسه ادير بالإحترام للواقع الموريتاف رغم أنه قد خالف طبيعة الأساليب المختلفة للدساتير › 
والتي تحاول قدر الإمكان توسيع جال الجموعات الإقليمية لترسيخ الديقراطية وإرساء وتطوير الإدارة الحلية في قل 
الحرية الممنوحة دستورياءوإن كانت هذه الخحرية كما قلنا سابقا تحتاج إلى تقويتها عن طريق النص علي الأسس العامة ف 
الدستور » ككيفية تشكيل الجالس وذلك بالإقترا ع العام المباشر والتوسع في أنواعها » إضافة إلى تمتعها بالشخصية 
المعنوية »وأن ينص علي إختصاصات احالس الحلية بكل مايهم أهل الولاية أو البلدية. 
کل هذه الأسس تجعل الإدارة احلية نأي عن الأغراض السياسية الفية من جانب الحكام الذين يريدون دائما اليل 
من حرية الافراد. 
يكتسي بيان أنوا ع الجموعات الإقليمية أهية كيز اي احا كم ارا كرا لر يعرز من إستقلالية هذه الوحدات 
التي أصبحت معروفة بأها خلقت للمواطنين من أجل خدمتهم ويقوي الشعور العام بالتمسك ها. 
وقد قسمها إلى نوعين: 
القرع الول البلديات 
عرفت موريايا البلديات في بداية اخمسينات من هذا القرن من خلال ما أطلى عليه مصطلح تقل الم وذج ۲ وقد 
أخذت هذه البلديات أنواعا مختلفة حيث كانت بلديات مختلطة » وبعد صدور الدستور الأول ۱۹۵۹ غيرت إلى 
بلديات حضرية عوجب القانون رقم ٠٠-١۹١‏ بتاريخ ١١يناير ۱۹١٠١‏ ره ثم أعيد تنظيم البلديات الريفية بعد أن 
توافرت الشروط التي منعتها من القيام منذ إنشاؤها لأول مرة ۱۹١۷‏ » وذلك بموجب القانون رقم +-1۴١١‏ 
بتاریخ ۲١‏ وليو ١٦۱۹ء‏ وتم إستحداث البلديات النموذجية كآخر أنواع هذه البلديات بعوجب القانون رقم ۷~ 
۳ بتاریخ ۱۸ینایر ۴۳ .وكانت نتيجة هذه العجربة أن أصبحت البلديات مجموعة محلية في دستور ١‏ قاوس 
۹ ا(المادة »)٤ ١‏ كما أن دستور ۲١‏ مايو ۹1١‏ ۱إعترها مجموعة إقليمية وحيدة للدولة الموريتانية. 
لذلك م يكن مفاجنا أن يرجع دستور ١٠يوليو ٠۹۹ ١‏ هذه الجموعة الإقليمية ويأخذ ما كمجموعة وحيدة فاتجا الججال 
خلق وحدات أخري.والبلدية هي مجموعة محلية خاضعة للقانون العام وها شخصية قانونية واستقلال مالي وتتمتع ميزانية 
وموظفين ومتلكات خاصة لممارسة الصلاحيات التى يخوها إياها القانوت .ر 
ويعد أخذ الدستور بالبلدية كمجموعة إقليمية دليلا وإعترافا علي أا السبيل الوحيد لإقامة إدارة حلية حقيقية بعد أن 
عاشت البلاد ثنائية ية المع بين المركزية راللام ركرية في وحدة إدارية واحدة عقب الإصلاح الإداري سنة .1۹٩۸‏ 


)١(‏ اقيمت لأول مرة في أطار - روصو - کیهیدی (القرار رقم ٥٦۳‏ الصادر بتاریخ ۲٢‏ يناير ١۹١۳‏ ثم بوكي ر( القرار رقم 
٥۵‏ الصادر بتاریخ ٩٩‏ مایو ۱۹۵۵ ). 
(۲) ل لادة ٩‏ من الأمر القانو رقم ۸۷-۲۸۹ بتاريخ ٠١‏ اكتوبر ۱۹۸۷ المنظم للبلديات.. 


4 
وإتضح أن اللام ر كزية المقيدة عاجزة عن حل مشاكل المواطنين » ذلك أن الإدارة الإقليمية لس بإستطاعتها 
الجمع بين ما يعرف بالمهام المعروفة بتمغيل السلطة ال ر كزية كالحفاظ علي الأمن » وتسيير الممتلكات العمومية »وبين 
كفالة حرية الحماعات وتفجير طاقات أفرادها »وتلبية حاجاقم المتعددة أكثر فأكثربتعدد وسائل الوعي والطموح إل 

الرفاهية والعيش الكرم . 

القرع الثاني الوحدات التي يمنحها الفانون جذه الصكفة 
نص الدستور الموريتاي ۱۹۹١‏ علي أن النجموعات الإقليمية للدولة هي البلديات» لكنه أشار إل إمكانيه إنشاء وحدات 
أخري » وهذا هو الوضع السليم قي ظل ظروف الدول الحديغة » نظرا غير الظظروف السياسية والإقتصادية 
والإجتماعية من جهة » ولصعوبة تعديل الدساتير من جهة أخري. 
ففتح الباب ماد إمكانية منح وحدات أخحري سواء قائمة الآن كالولايات أو المقاطعات» أو مستحدثة بعد نية حسغة 
دف حقا إلي توثيق الجهود الشعبية مع الجهود الحكومية بغية أداء الخدمات اللازمة للمواطنين › وهذا التوثيق هو 
السمة المميزة للمجتمعات الديثة . 
وقد يكون هذا الأساس بداية لتوسيع جال الجموعات احلية > من أجل إشراك الشعب في إدارة شؤونه » إضافة إلى 
جعل الإدارة احلية مائدة للحوار الدائم والمستمر جل كام رسكو مي با عرف كل طرف منهما علي وجهة نظر 
الطرف الأخر ر١‏ »رهذا يوجد التطابق بين التنظيم السياسي والدستوري والإداري . 
ورغم ذلك فإن هناك بعض الشك يكتنف ما جاء به دستور ۹۹١‏ حيث توجد بعض الوحدات الإدارية التي تستحق 
إدراجها ضمن اجموعات الإقليمية مع البلديات وم يتم ها ذلك » والشك والربب هنا يتجسد في ماهية المقومات التي 
يري المشرع أا ضرورية خلق وحدة جديدة .ولاشك أن تلك المقومات هي بالدرجة الأولي إقتصادية ثم إجتماعية 
وسياسية» لأن أكثرية الدول تسن قوانينها نتيجة لتلك المطالب»فمع تكاثر الوعي وإزدحام المدن والقشري بالسكان 
أصبحت الدول تطمح إلي إعطاؤها الشخصية المعنوية والإستقلال الإداري خلق روس أموال محلية > قادرة علي 
الإستنمار نما يعنيه ذلك من تشغيل للعاطلين وزيادة الدخل . ولن يتأتى ذلك وخاصة في وقتا الخحاضر إلا بوجود أنظمة 
قانونية وإدارية مرنة تأخذ بعين الإعتبار جميع العناصر المكونة للمجدمع » وهنا يدخل دور البرلان الذي يعبر بصفة 
صادقة عن مستوي النضح الذي أوجدته الإدارة احلية » لأن أعضاژه قد مارست وعاشت الإدارة الحلية قبل أن تصل 
اې کراسیه . 
وحن كدا قد لا نتوجس خيفة من المشرع علي العموم وقي موضو ع الإنشاء بالذات» لو أن البرلانات الموجودة حالييا 
قادرة علي خلق المستقبل » والتفوق علي العوائق سواء كانت سياسية أو إقتصادية أو إجتماعية » لكن للأسف تنقصها 
اخبرة والإستيعاب المدروس بحقائق الخياة المعاصرة التي تتأثر بكل صغيرة وكبيرة. 
ورغم ذلك فقد حرص المشرع الدستوري الموريتان في هذا الدسعور بالذات أن يخلق ذلك التلاحم > فربط اجمرعات 
احلية بالبرلان من خلال ماورد في المادة ٤١‏ وفقرها ۲ : ينتخب الشيوخ لمدة ست سنوات بالإقتراع غر المباشر» 
ويقوموك بتمثيل اجموعات الإقليمية للجمهورية . 
ھا بعنی أن امشرع الدستوري قد حمل هوم وآمال سكان هذه الجموعات إلى إحدي غرف البرلان لعل أو عسي . 


.١١ مصطفى اجندي » مرجع سابق » ص‎ )١( 


المطلب الثاني تشكيل المجالس اإقليمية 
نص الدستور أن تتولي إدارة الجموعات الإقليمية سواء القائمة منها (البلديات) أوالتي ستدشاً جالس منشخبة. والإنتخاب 
شرط أساسي لقيام أية إدارة حلية» فمن غيره لا جال للقول بالمشا ر كة في إدارة الشؤون اغلية والقومية»بل إن عدم 
تشكيل اجالس بالإندخاب يعد تيلا للسلطة الم ركزية تمنيلا مباشرا. 
ويعد وجود شرط الإندخاب في صلب الدستور من العطورات الأساسية التي حدثت في الدساتير الموريتانية منذ أول 
دستور ني فترة الإستقلال الذاين وحتي الآنء فقد تعددت انجالس الحلية وتعددت طرق تشكيلها حسب النهج السياسي 
الذي تسير عليه البلاد . 
ففي البلديات التي أخذ ما دستور ۹۹١۹‏ كان الدشكيل يتم بالانتخاب ولكن م يبين نوعية هذا الإنتخاب و أحال إلي 
القانون لينظمه. 
أما دستور ۱۹٦١‏ وبعد التعديل الذي أجري علي المادة ٠۳‏ م ينص علي كيفية التشكيل ما يعد تقصيرا واضحا أثر 
بشكل مباشر علي المواطن وجعله في دوامة من فقد ان الذات» في حين أن عدم النص علي كيفية الدشكيل جعل المشرع 
في حرية تامة فإعتمد التعيين الذي يقوم به احج الاك .اا9 لكا ليسمح بالإنسخابات شريطة أن تكون 
اللاثحة مقدمة من ازب نفسه . 
بعد إلغاء الدستور ومجىء العسكر بين ۱۹۷۸ قامت مجالس جهوية إسدشارية في الولايات يتم تعيينها بعرسوم صادر من 
مجلس الوزراء بناء علي إقتراح من وزير الداخليةء ويبدوا أن دستور 1۹۹١‏ قد عاد إلي نص الادة ٤٦‏ من دستور 
۹۹ وقصد أن يعيد نظام البلديات الذي كان قائما في ذلك الوقت . ) 


الفرع الأول [قفت ھاب 
يعتبر أسلوب الإنتخاب الضمان الحقيقي لأية عماية دعقراطية لا بحققه من إبعاد للشبهات» وعدم التأثير علي المواطن في 
إختياره لمن يعتقد بم سوف يلون مصاح جموعته. 
وأسلوب الإنتخاب من أقدم أساليب إدارة اجتمعات المتحضرة في المدن اليونانية ( أثينا وإسبرطة )> وهو حقيقة أسلوب 
مقنع وفعال في الحكم علي أي تنظيم لا مركزي.والقول بعدم ذلك يعني نوعا من التناقض ليس فقط ف التنظيم 
القانوي» ولكن في التوجه السياسي وخلط بين الأوراق. فكيف نستطيع أن نخلق شيئا ثم نسابه شرط البقاء» ليس البقك 
الشكلي» وإغا البقاء المثمر الذي عن طريقه نستطيع أن نجني غاره . 
لذلك تتفق غلب دساتير الدول علي ضرورةالإند‌خاب» ومنها آخر دستور موریتاین ۲۰ ولیو ۱۹۹۱. 
رغم آنه م ينص علي كيفية الإنتخاب ر عام و مباشر ) وأحال إلى القانون لبيان ذلك ما قد يتصور معه أن يكون 
الإنتخاب مقيدا . 
لو لم تكن الإحالة إلي القانون من قبل الدستور جاءت لاحقة علي صدور النصوص التي تنظم إنتخاب المجالس 
الإقليمية والأخحذها ءلأن اللجنة العسكرية للخلاص الوطني كانت قد قطعت علي نفسها في أواخر٠٦‏ ۱۹۸ عيهدا 
عوجبه ستنتهج الأسلوب الدعقراطي » وأقيمت جالس بادية قبل ضدور الدستورا الي 'بأربع سنوات» تما يعني ا 


ا 


۸ 


۷ 
البحث عن حفيقة الإحالة إلى القانون في تشكيل هذه اجالس كانت معروفةء وذلك ما نصت عليه المادة ٩۳‏ من 
العنوات السابع" النظام الإنتخا" من الأمر القانوی رقم ۲۸۹ - ۸۷ بتاریخ ۲۰ اکتوبر ۱۹۸۷ حیث تقول : 
ينتخب اجلس البلدي لمدة مس سنوات بواسطة إقتراع مباشر حر وسري. 
الفرع التا ني إختصاص المشرع بوضع نظام الانتخابات 
أحال الدستور في المادتين ٠۷‏ و ٩۸‏ إل القانون بوضع نظام الإنتخابات. 
في المادة ٠۷‏ يدخل في جال القانون : نظام الإنعخابات والتقسيم الإقليمي للبلاد . 
ونظام الإنتخابات هنا بشكل عام ( »إلا أنه حرص علي تأكيد ضرورة إنتخاب أعضاء انجالس التي سوف تدير هذه 
الوحدات »وذلك ف المادة ۹۸: تتولي إدارة هذه اجموعات مالس منتخبة وفق الشروط المنصوص علي القانون. 
لقد خلق دستور 1۹۹٩١‏ ظروفا أحسن نما سبق بالقطع» إلا ننا نلاحظ التردد من جانبه فمع إستحداثه لبعض الأسس 1¿ 
يستطع أن يطلق العنان لنفسه ويكمل بعض الأسس الأخري. فمثلا نص علي الإنتخاب ولكن كان عليه أن ينص على 
أن کون عاما ومباشراء لا في ذلك من بناء أساس دعقراطي» وهذا الأساس الذي كنا نطمح علي أن يتص عليه الدستور 
أصبح هو السمه الغالبة في أغلب الدساتير» فكأغا الدستور تقدم خطوة ورجع خطوتين. وقد نظم المشرع الإنتخاب با 
القانون البلدي رقم ۸٩ - ٠۴۳١‏ بتاريخ YER HAMEA‏ او امات العملية للحملة الانتخابية وعمليات 
الإقتراع» وبعد صدور الدستور أصبح هو التنظيم الذي يحدد كيفية إنفخاب مالس اتجموعات الاقليمية . 
المطلب الثالت اختصاص المشرع بوضع تنظيم الادارة المحلية 

أشار الدستور الموریتاي ٣۰‏ یولیو 1۹۹۱إلي بعض الأسس التي لا تتجاوز تحديده لأنواع الجموعات الإتلييةمع 
امكانية خلق وحدات أخري » إضافة إلي تشكيل انجالس بالإنخاب » وأحال فيما عدي ذلك إلى القانون .ر 
وکنا نطمح أن یواکب ما وصلت إليه الدساتير العربية والإفريقية في جال الإدارة الحلية » خاصة أنه أقام مؤسسات 
دستورية قادرة على النهوض بالبلاد وإشاعة جو دعقراطي بضمانه للحريات الممكنة والمعروفة في كافة الدول 
الديعقراطية » من حرية التعبير إلي حرية الرأي وحرية التفكير » وحرية الإجتماع إلى غير ذلك من الحريات. 
فكان من الواجب أن لا يتراجع عن إعطاء الإدارة اعلية ما تستحقه من ضمانات كالشخصية المعنوية وأن يكون 
الإندخاب عاما ومباشرا » وأسس أخري كفيلة بأن تجعل الإدارة الحلية قادرة علي التحرك في ثقة غير آة بأطماع 
الحكام. لقد قال بعض علماء الفقه الدستوري والإداري أنه دائما يستتبع قيام الحكومات البرلانية » قيام نظام اللامركزية 
الإدارية ( الإدارة احلية ) حتي تكون سندا للنظام البرلاين وتتبت أركانه. 
فالإدارة احلية جزء من العملية الدعقراطية » ويجب أن تواكب في نضجها وحريتها تلك المؤسسات السياسيةوالدستورية 
التي أقامها دستور ۱۹۹۱. كما أحال الدستور إِلي القانون في المادة ٥۷‏ التي أدخلت في مجاله :نظام الإنتخابات 
والتقسيم الإقليمي للبلادو التنظيم الحر للمجموعات اغحلية وإختصاصاقًا ومواردها. 

() حخصص الدستور الرانري ۲۲ نوفمر ۱۹۷١‏ مادة وحيدة لللادارة اخلية (المادة ۳١‏ ) حيث قررت أن اجمو عات الإأقليمية هي 

الولاية والبلدية » تم أحالت إلي القانون لتحديد أحكام التنظيم الإقليمي والتقسيم الإداري للجرائر. وكذلك الدسرر السرري 


4¥ الذي نص ف مواده Toe cT AY‏ علي الإ حالة اني القانون في كلما يتعلق ذه اجالس للمزيد انظر د. نور اتان 
الأسس الدستورية للإدارة الحلية » مرجع سابق» ص ٤١‏ وما بعدها. 
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الفرع الأول التنظيمالحر للمجموعات المحاية 
ذکرت الادة ٥۷‏ من دستور ۱۹۹۱٩‏ أنه يدخل في جال القانون التنظيم الحر للمجموعات احلية » وهذه العبارة هي 
ترجمة للنص الفرنسي الأصلي للمادة والدستور ككل: 
La libre administration des collectivites locales‏ 
ويبدوا أن الترجمة إل اللغة العربية م تكن دقيقة لان التنظيم الحر هنا يقصد به حرية إدارة الجموعات الحلية ور “ 
administration”‏ eاطiا‏ ي مواجهة ساطات الوصاية » التي تحاول دائما التدخل في شؤون هذه انجموعات الحلية ف 
كافة تصرفاها القانونية . 
وقد لا تكون لرية الإدارة التي أشار الدستور إليها أهمية كبيرة في ظل غاب كثير من الأسس الأخري » التي تعطيهها 
سندا قانونيا وضمانا دستوريا لتعرف ماها وما عليها . 
ففي ظل هذه الوضعية سوف تجد الإدارة احلية نفسها محكومة يما يريده الشرع » فلن يعطيها من حرية الإدارة إلأا مالا 
يسابه السيطرة عايها واخضاعها لما يريده . 4 
وعلي العموم فإن الأخذ بحرية الإدارة كمبد! ایر ق هنم اعات علي خلق الخياة في الوحدة الايت 
وهو من آهم المبادىء والأسس التي تقيد المشرع في كيفية تناوله لتنظيم الإدارة احلية » فتجعل مسعاه دائما نحو 
اللامركزية » وتجعل تناوله ها مكشوفا لأن الغالبية العظمي من سكان الو حدة الحلية ستجد تفسها مرغمة على المطالبة 
برفع أي قيد لا يتماشي مع ما جاء في الدستور عندها كفل حرية إدارة هذه الجموعات احلية. 
الكرع الثاني اختصاصات المجمو عات المحلية 
سي الا صراحة علي أن تحديد إختصاصات اجموعات اعحلية من شأن القانون» لأنه من غير المعقول أن يدرج في 
صلب الدستور»ذلك أن طبيعة الدستور لا تسمح إلا بكفالة المبادىء والأسس العامة »ولأن إسنادها إلى القانون بجعلها 
ميسورة التعديل على خلاف الدستور. 
بيد أن الدساتير بعكن أن تقرر مبدأ عاما في صلب الدستور وهو إختصاص اتجموعات اليد بل الؤرد الحلية ر0 
> مع الإحالة إلي القانون فيما يتعاق بالتفصيلات . 
ولقد جاء في المادة ۲ من الأمر القانون رقم ۸۷-۹ بتاریخ ۲۰ آکتوبر ۱۹۸۷ : 
تکلف البلدية بدسيير المصاخ البلدية والمرافق العمومية التي تستجيب خاجيات المواطين احليين والتي لا تخضع بطبيعها 
أو درجة أهيتها لسؤولية الدولة . 


() کما نص ٠٠‏ الدستور المصري ۱۹٥٩‏ في المادة ۱۵۹ :تختص اجالس الممتلة للوحدات الإدارية يكلما بهم الوحدات الى قذلي مدلھاء وها أن تد ا 
أو تدير المرافق والأعمال الأقتصادية والإجنماعية والتفاقة والصحة بدائرها وذلك علي الوجه اليين في القانون. وهذا الدستور قد خصص 
٠‏ مواد لاإدارة اعحلية هي المواد من ١١۷‏ إلى .٠١١‏ 


A 

ويتجلي ذلك واضحا عندما نصت المادة ۲۸ من نفس الأمر القانون علي: يسير اجلس البلدي بواسطة مداولاته 
شو ون البلدية . 

Le conseil municipal regle par ses deliberations les affaires de la commune. 
وتحديد الإختصاص هذا الشكل يعرك للمجالس احلية حرية كبيرة في تحديد المرافق الإدارية التي تريد إنشاؤها والقيام‎ 
: بادارقا ولكن هذه الرية مقيدة بقيود ثلاثة‎ 
. أوها: أن إختصاص امجموعات اخحلية مقصور علي المرافق العامة الحلية لا القومية‎ 
ثانيا: أن هناك حد أدن للإختصاص يجب علي الجموعات احلية أن تقوم به » وهذا الحد الأدين يتمغل في المرافق العامة‎ 

الإأجبارية . 

ثالغا: أن الميئات الحلية لا تستطيع أن تدشاً ما شاءت من الرافق الإقتصادية ر). ) 
ويمكن القول بأن إختصاصات الجالس البلدية التي بينها الأمر القانون رقم ۸۷-۲۸۹ › تكد مبدأ إختصاص 
اجموعات الإقليمية بكلما يهم الشؤون احلية » وهو أساس يعد المواطنين و يؤهلهم للقيام بأدوارهم » وينمي روح 
التضامن بينهم حي يعملوا علي مباشرة مصالخهم المشت و كة » إضافة إلي توزيع المسؤولية وتنمية الشعور لديهم بأن فم 
کیان ورآي في حل مشاکلهم » وذلك باعطاء و حم الأصطا انات اة أجل سرعة إنجاز وتسهيل الخدمات . 
فللمجموعات الإقليمية ف موريتانيا ها ينتظرها ٬فالمواطنون‏ بحاجة ماسة إلى بط وسائل اعيش والراحة» والتعليسسم › 
والدواء » والنقل » وقد لا يطلب منها في الوقت الخحاضر أن تصنع المعجزات» لكن عايها أن تحاول السير علي طريسق 
النبهضة باقاليمهاءولكن للأسف توجد بعض العوائق التي تحول دون ذلك وتعجلي أساسا في رجال الإدارة الحلية الذيسن 
يتجاوزون في وعودهم الإنتخابية هذه الصلاحيات خلق عام من الرفاهيةء وما إن يصلوا إلي مجالس هذه اجموعات 
الحلية حت تنقلب تلك الوعود إلى أشياء أخحري لا تمت بأية صلة إلي خدمة المواطنين » وذلك مايجعل الكثيرين 
يتساءلون عن الحدف من إقامة الإدارة احلية إذا كانت ستژدي الي له الأوضاع : 
لقد صدق من قال : " إن الفرد يتصدر قومه ليدقق بعد ذلك معيار حسابه » فخطؤه ذنب » وذنبه جرم » وجرمه كفر 
وتلك ضريبة الصدارة ".فالقيادة الرشيدة هي مسؤولية والترام وأمانة قبل أن تكون صدارة وسلاطانا ونفوذاء و ما مزن 
له أن نكون أمام حقيقة أن إرضاء الشعوب من قبل حكامها » لا يعجاوز حقيقة الأوضاع التي نعيشها بإقامة إدارة حلية 
غير قادرة علي القيام بأية أهداف ولا تمتلك أبسط إمكانيات الإنطلاق نحو البناء. 
ويجزم فقهاء القانون الدستوري والإداري أن معيار التقدم وآليته التي آخذت ها جيع الدول المتقدمة الآن » هى الإدارة 
احلية الناضجة والمستقرة في الوجدان الشعي . 
فا لمشروعات الفردية الصغيرة والكبيرة ستعم البلاد ما يكن من خلق رؤوس أموال محلية قادرة علي تحريك التنمية 
وتقليل التبعية وما يعنيه ذلك من خاق أرضية قادرة علي الإنطلاق نحو السعادة والرفاهية . 


. ۱۵۷ الد كتور مصطفي أبوزيد فهمي 1 نظام الإدارة احلية فى القانون المقارن » مرجع سابق »> ص‎ )١( 


الفرع الثالد موارد المجموعات الاقليمية 
لا كان توفير حد أدني من الموارد المالية الذاتية للمجموعات الإقليمية شرطا ضروريا لكي تسعطيع تدبير شؤوفا › إضافة 
إل أن الإستقلال الحقيقي هذه الجالس يكمن في قدرقا علي تحصيل موارد مالية » فإن بعض الدساتير تحرص علي أن 
تنص بصريح العبارة علي الموارد وماهيتها وطبيعتها .)١(‏ 
والبعض الآخر يكتفى بالنص على تمتع الوحدة الحلية بالشخصية المعنوية » وما يعنيه ذلك من تكوين ذمة مالية. 
والأحذ بهذا الأساس في الدستور يجنب الوحدة احلية العديد من المشاكل ويعطيها قدرا أكبر من الإلتزام أمام نفسها 
وأمام سكافا. 
وقد أحال الدستور إلى القانون لعنظيم موارد انجموعات احلية ككل الدساتير السابقة ( دستور ۲۲ مارس ٠۹۵۹‏ 
ودستور ۲۰ مایو ۵۹٦۱‏ فنظمها من خلال الأمر القانون رقم ۸۷-۲۸۹ بتاریخ ۲۰ اکتوبر ۱۹۸۷ والقوانن 
المكملة لهرم. 
وهذه الموارد أساسا كما نصت علي ذلك الادة ٦۷‏ من القائون ۸۷-۲۸۹ هي: 
العوائد والضراثب والرسوم والدخول» واهد 441424 طالب اقا بل 1484 » و ضرائب إضافية علي أصل الضرائب 
الوطنية المذ كورة في القانون المالى في ظروف يحددها القانون لاني . 
وتؤسس هذه الضرائب الإضافية وتحصل في نفس تأسيس وتحصيل الضرائب الوطنية القائمة عليها.وسنعاج هذا 
الموضوع في الفصول القادمة . 
وني الأخيرنستطيع أن نخلص إلي حقيقة أن الموارد المالية ذات أهية كبيرة بالدسبة لإستقلال هذه الجالس » وهي بعبارة 
أخري كفيلة بأن تكون هذه انجموعات الليةء أو لا تكون . 


5 الدستور المصري ۱۹۵٩‏ الادة ١١١‏ تنص: 
تدخل قي موارد الوحدات الإدارية ذات الشخصية الإعتبارية الضرائب والرسوم ذات الطابع احلي أصلية كانت أو إضافية وذلك 
في الحدود التي تقررها القانون إلا أن دستور ۱۹۷١‏ المصري قد سجل تراجعا في هذا الجال. 

)١(‏ انظر الأمر الفانوي رقم ۹٠-٠ ٤‏ الصادر بتاريخ ٠‏ فبراير ۱۹۹١‏ المنشأً للنظام الضريبي للبلديات. 


تبين لنا من خلال معالحة الإدارة احلية في نصوص الدساتير الموريتانية الثلانة ( دستور ۲۲ مارس ۹١1۹و‏ دستور ۲٠‏ 
مهايو ۱٩۱۹و‏ دستور ۲۰ پوليو ١‏ النتائج الآئية : 
آولا: أن الدساتير الثلانة إتفقت في تخصيص أحد أبواها للنص علي الجموعات الإقليمية » إضافة إلى مواد أخري في 
ب الاسر ) 
ثانيا: أن هذه الدساتير م تزد علي بيان آنواع الجموعات الإقليمية » وطريقة تشكيلها. 
ثالغا: :ي التجارب الدستورية اللات أ يعرف العتنكيل الأخل به بطربقة لمعل هله الجالمى حرة وقادرة على ابر بل 
کان التشکیل دائما یکمله قانون اخر من طرف المشر ع العادي. 
رابعا : في بعض الأوقات يساورنا الشك حول جدية دستور ۱۹۹١‏ في معالجته للإدارة الحلية » إذ أنه يتمتع بجو سياسي 
وإقتصادي وإجتماعي يساعد على الأخذ باکر قذر من الأنمس: ق حن مكن أت لضن بعص الأغذار لجر بتين ) 
السابقتين عليه. JAMAL OULD HAMZA‏ 
خامسا: بحمد للدستور الساري ( ۲۰ یولیو ۱۹۹۱) أنه وإن كان قلد سابقيه في الأخذ بنفس الأسس إلا أنه فتح ا لجال 
أمام خلق أنواع جديدة» وهو مبداأ يسمح بجاوب الإدارة اعحلية مع تطلعات الشعب وأحلامه في كل حين . 
سادسا: أخیرا بمکن القول أن تجربة ۲۰ مایو ١۹٦٩۱‏ کت أف مدد مارب ق اودر اخ رلك فی طریو 
النغييرات المدلاحقة للنصوص اخاصة باجموعات الإقليمية فيه حي إستقر علي الأخذ بأساس واحد أله 
وهو حديد الأنواع فقط ر الولايات ومنطقة إنواكشوط)»ءرلا تختلف الولاية عن منطقة إنواكشوط لأهما وجهان 
لعملة واحدة ذات طبيعة إزدواجية في تثيل الم ر كزية واللامر كزية فى آن واحد. 
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القصل الثاني اأسس ومقومات الإدارة المحلية في موريغانيا 


تأمسبيد و سیم 
اللام ركزية هي توزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومة الم ركزية وهيئات منتخبة حلية أو مصلحية » تباشر إختصاص ها 
تحت إشراف الحكومة ورقابتها ره). 
فإذا قم هذا اتوزيع علي أساس وطيفي عرف باللامركزية الصلحية أو الرفقيةء أماإذا قام علي أسامم إقليمي عرف 
باللامر كزية اطلية أو الإدارة احلية . 
وتلجاً الدول إلى الأخذ بالإدارة احلية لعدة إعتبارات أهمها : 
أولا - الاعتبارات السياسية : الإدارة احلية مظهر من مظاهر الديعقراطية » وقيامها يؤدي إلي تعاون مستمر بين الدشاط 
الحكومي والدشاط الشعي الحلي » ويربط بين الأجهزة احلية والأجهزة الر كزية في العاصمة . 

- الاعتبارات الادارية: تأ الإدارة الحلية كضرورة فنية وإدارية لتحقيق عدد من الفوائد » أهمها سرعة إنجاز 
وتسهيل الخدمات »> ومراعاة اشرو اعلية | A‏ 6 0 کا تعتبر الوحدات اخلية الا خحصبا 
لتجربة النظم الإدارية الحديدة. 
ثالغا - الاعبارات الاجتماعية : فهي تعدر وسيلة حصول الأفراد علي إحتياجام » وهي نظام يهدف إل تقوية اللناء 
الإجتماعي للدولةء كما تتيح الفرصة لتفجير طاقات الإبداع لدي أعضاء الجماعة اعحلية . 
رابعا - الأعتبارات الاقتصادية : وني مقدمتها جدية البحث عن مصادر جديدة للعمويل احلي › لا م ركزية التصنيع › 
تحقيق نوع من العدالة في توزيع الأعباء الضرببية › ثم العمل علي نحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية وذلك بمشاركة 
الحكومة المر كزية أعباء هذه التنمية. 
ومهما تعددت الزاويا التي ننظر إلى الإدارة اعلية منها لتقييمها › فإن المقياس الحقيقى الذي إعتمده فقهاء القانون هو 
مدي إستكمال الادارة الحلية للشروط والأ ركان التي اک کے کے و النتائج الي تا ي سس 

معين » لأن تلك النتائج تأثرت بعوامل وظروف سلبا وايجابا. 

وأن توافر هذه الشروط العامة أو كمايطلق عليها الأسس العامة أو بعضها هوانعكاس في الوقت نفسه لواقع سياسي 
رإداري معين »فوجود هذه الأسس دون تحوير أو تناقص › سيؤدي بنا إلي القول بأننا نعيش في ظل نظام ديقراطي وما 
سينتج عن ذلك » من أن هذه الإدارة الحلية قادرة علي الخلق والإبداع وتفجير طاقات الشعوب . 
أما إذا لم توجد تلك الأسس فإن الإدارة احلية منطقيا يجب أن لا توجدءوإن وجدت فإفا لا تعدوا كوفامنحة من 
القائمين علي الدولة إرضاء لشعبهم » أو مجاراة للدول الأخري » وذلك بالفعل نوع من اللعب أو القفز علي الواققع 
واحقيقة. هذا السبب > فإننا من خلال هذا الفصل سنجيب علي السؤال التالي هل تتوافر وتقوم الادارة الحلية في 
الجمهورية الاسلامية الموريتانية علي الأسس العامة المتفق عليها؟ . 


4۹۹٤/١٠/١ عطية حسين الأفددي » النظاد القانون للإدارة احلية في مصر ومطالب التطوير » المؤتمر السنوي الفامن للبحوث السياسية‎ )١( 
. مر كز البحواث السا أكلية الاقتصاد والعلوم الاس جامعة القاهرةء ص ټ‎ 


۷۷ 
ويعود هذا الإختلاف إلى إخحملاف الأنظمة السياسية والإجتماعية والإقتصادية الخاصة بكل شعب › ولذلك قإن 
هذا الإختلاف من ناحية أخري يعكس أهية إختلاف فقهاء القانون في عدد هذه الأسس › إذ منبع الإختلاف أنه في 
الدول ذات الموروث الديمقراطي » لايطال هذه الأسس الشك مهما كان النص عليه لأن الإدارة الحلية أصبحت 
جزء لا يتجزاً من سلوك الفرد ومن الخطط العموية التي تقوم عليها الدولة وكأن الحديث عنها أصبح من قبيل تحصيل 
الحاصل. 
أما في الدول حديثة العهد بالإستقلال » فإن الحريات الفردية والجماعية بشكل عام مهددة وحنوقة » والإدارة احليسة 
حديثة العهد › وبالتانى فلابد من مراعاة توفرها علي الأسس والمقومات التي قامت عليها الإدارة احلية في إبريطانيا 
وفرنسا أسوة» لكي تستطيع أن تغير من واقع هذه الشعوب » وأن تكون شريانا يضخ في عقوهم مبادىء الخحرية 
والمساواة والعدل . 
هذا الإعتبار الذي ينطبق علي موريتانيا فإننا أخذنا بكافة الإتجاهات التق تعام موضوع الأسس» وقمنا بتوحيدها رغم 
مايثور بينها من تعارض ر٠)‏ وسنتناوها في المباحث التالية: 

المبحث الأول وجود مصال خحلية متميزة 


JAMAL OULD HAN2) anil لحت الا‎ 


fF 


المبحث الالث ‏ الاستقلال الإداري 
ال لبحث الرابع القدرة علي تكوين موارد مالية 


البحث الخامس الرقابة من جانب السلطة المركزية 


17( عطية حسين الأفددي» مرجع سابق» ص ۸. 

(۲) حيث يري البعض أن أسس أو أركان الإدارة احلية لا تتجاوز شرطين هما : وجود مصاخ ذاتيةء ووجوب إدارة هذه الصاح احلة 
عن طريق مجلس مستقل » في حين بري آخرون إضافة ذمة مالية مستقلة »وشخصية معنوية كشرطين أساسيين آخرين .والاختلاف 
يعد في نظر البعض إلى أن الشرطين الأخيرين ليسا في الحقيقة سوي نتيجترن معفرعتين عن إستقلال الوحدات الإدارية وأساس ذلك 
أن إستقلال الوحدات الإدارية يتبع حتما تعها بشخصية معنوية مستقلة وما يتفرع عن ذلك من آثار أخصها قتع الوحدة الحلية 
بذمة مالية مستقلة وقدرها بالتالي علي أن تكون محلا للحقوق والواجبات. 
كذلك يري البعض أن رقابة السلطة التنفيذية ليست ركناء في حين يراها آخروت ركنا أساسياء ذلك أن تلك المصال مهما إتسعت 
فإها لا تخر ج عن كوفا جزء من إختصاص السلطة التفيذية وما يتطلب ذلك من حفظ هذه الصلة عن طريق الرقابة الاداريةء والقول 
بغير ذلك يؤدي إلى إعتبار هذه الوحدات الإدارية دولا داخل الدولة . للمزيد من التفصيل انظر الد كور فؤاد العطارء نظرية 
اللامركزية الاقليمية » مجلة العلوم القانونية والإقتصادية العدد الأول ينابر سنة ۹۹٦٦‏ السنة الثامنة »> صفحة ١‏ وما بعدها . 


المبحث اول وجود مصالم محلية متميزة 
يكن تعريف الأدارة الحلية بأها: الإعتراف بوجود قضايا حلية » بسند أمر إدارهًا ال هينات منتخبة تتمتع بإاستقلال 
دسبي ي إطار خضوعها لوصاية إدارية تقارس عليها من قبل السلطات الم ركزية. 
زنستخلص من هذا التعريف أن نقطة البداية في اللامر كزية الأدارية هي الإعتراف بوجود مصاخ خاصة إقليمية 
من الأجدر أن يترك الإشراف عليها ومباشرقا لمن يهمهم الأمر. 
ولكي تكتسب المصلحة الصفة احلية ينبغي توفر شرطين: 
الشرط الأول: أن تكون المصلحة معبرة عن حاجات وآمال الغالبية العظمي من سكان الإقليم » فا اجات الى تقوه 
الدولة بإشباعها قد لا تكون من تلك الخاجات التي تعبر عن آمال البعض »› وعزز هذاالشرط بالظروف الإقتصادية 
و الاس والإجتماعية المححررة في عام اليوم »عندما أصبحت الدول تتخلي تدريجيا عن كثير من المرافق العامة للش اط 
الخاص » فيما يسمى با خصخصة كما قد يكون ف بعض الدول الفقيرة نقص كبر في إشباع حاجات ملحة وأساسية › 
وات فوا سوت بعرتب علیہ دحال کد عار مدان ن پان سکان الإقلیم . 
لذلك قإن الإعتراف بوجود مصاح حلية متميزة هو توجه سياسي وإقتصادي وإداري » يطمح إلي دفع عجلة السمية ف 
يع مدن وقري البلاد. 
ولعل ذلك التوجه هو ما يؤرق الحكومات ف الوقت الخحاضر › لأن تطلعات الناس وآمالحم في حياة كريمة ومستوي أرفع 
من اخياة » جعلت الخدمات القي كانت تعتبر من الأمور الكمالية الآن أساسية » بل أصبحت حقوقا ثابتعة للمواطضين 
وبذلك إقترن مفهوم الحرية السياسية » عفهوم الحرية الإجتماعية ره). 
فقد إختلفت المفاهيم التق مرت ها الدولة منذ قيامها > ذلك أن هاية الجتمع وصيانة النظام فيه من العدوان الحارجي 
وحفظ الأمن وتحقيق العدالة بين أفراده > أصبحت من المفاهيم التقليدية والتاريخية » فلم تعد الدولة جرد دولة حاكمة 
أو دولة حارسةءبل إرتبطت وظائف الدولة في العصر الحاضر بإتجاهات فكرية وسياسية جديدة » وإتجهت الدولة إل 
العدخحل في حياة الأفراد من أجل رفع مستوي معيشتهم › وأصبحت الدولة خادمة أكثر من كوفا حاكمة . 
وفتيجة للعوسع في جال الخدمات التي تقدمها الدولة تعقدت العلاقات الإجتماعية » وظهرت ضرورة مشار كة المواطنين 
تي الادارة والخکم » إذ أصبحت الدولة لأ تستطيع لوحدها أن تقوم بعسۇولياقا التق سملت التعليم والصحة والرعايية 
الإجتماعية... فكان عليها أن تفجر طاقات الجماهير ليقوموا بعسؤوليام بأنفسهم »وإتضح أن الدولة كلما حكمت 
أ قل كلما أرادت أكثر (۲) .ولكن على أي أساس يمكننا الفول بوجود مصاخ محلية ؟. 
إن الإعتراف بوجود مصاے حلية سابق علي قيام الإدارة الحلية ذاها بالطبع »> ذلك أنه للإسباب التالية تقرر الدولة أن 
هناك جالات فرضت نفسها علي شخحصية الدولة: 
(۲) مصطفي اندي المرجع السابق » ص .1١۹‏ . 
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السا اول : طبيعة خاصة لبعض الاقاليم تري الدولة أنه يجب أن تترك إدارقها لسكافما» قرا امسات هو 
المواطنين 4ا ومعرفتهم دون غيرهم ذا اجال ر( الزراعة > اناجم > الصيد.......) 
السبب الثافئ: رغبة الدولة في زيادة إمكانياها الإقتصادية » من خلال تنمية أحد اجالات التي تري أن بإامكانه بث 
التنمية ومساعدة الدولة في خلق إكتفاء ذاي ۴ زيادة صادراتا في سلعة معينه. 
السبب الثالث: : ضعف الدولة عن إشباع بعض الخحاجات نظرا لظروف العسادية > فتلنجاً الي الإعتماد علي المواطأنين في 
إدارة هذا اجال كنوع من التلاحم الوطني › ما يعطي دفعة معنوية للمواطنين أنفسهم في أن يكونوا وف أن يشبعوا هذه 
الخحاجة لأنفسهم وبإمكانياقم الخاصة وأحيانا بمشاركة الدولة نفسها . وكما يبدو فإن هذه الإعبارات كافية لإقرار 
الدولة وجود تلك المصاح إضافة إلى معايير أخري تقديرية . 
الشرط الثاف: أن لاتتداقض وتضر بالمصلحة العليا للدولة » أي مصلحة اجتمع في الوحدة والبقاء متماسكا وقائما علي 
اوا التي جمعته حتي أصبح وحدة واحدة . 
إذا عرفنا الطريقة التي تظهر ها هذه المصاخ وتجعلها خاصةء وتشكل باشال سكا ف فاسع لرل الاقماد. : 
والإأجتماعية والسياسية والإدارية . 

J AMAL OULD HAMZA 
إلا أن سؤالا آخر يطرح نفسه»ء وهو كيف يتم توزيع الدشاط الإداري الذي سوف يعاخ هذه الملصاخ)› بين‎ 
الحكومةالر كزية والوحدات الإدارية»خاصة إذا علمنا أن الدولة لا يمكن ان تفتح الباب علي مصراعيه» فلابد ها ممن‎ 
کد پد اجرعة التي تري أها تناسب إدارة هذه المصال الذاتية | متميزةءفسلطان الدولة قائم في كافة الجالات»والوحدات‎ 
الإدارية الحلية يحب أن تأخذ ذلك بعين الإعبار » فقد يكون رأي المواطنين أن تترك هم الحرية الكاملة لإدارة المرافق‎ 
التي يروها ضرورية هم »وفي نفس الوقت يكون للدولة رأي آخر نابع من توجه معین» آو بعبارة أخري کیض یتم تحدید‎ 
المرافق التي تدار مر كزيا بواسطة السلطة التنفيذية › وتلك التي تدار لا مركزيا بواسطة الوحدات الادارية الحلية ؟.‎ 
لساك اتا شس‎ »)١( فى الخحقيقة أن وجود معيار مطلق للتفرقة بين المرافق الوطنية » والمرافق احلية بكاد يكون مستحيلا‎ 
المرافق مايعتبر قوميا من بعض الوجوه ومحليا من بعض الوجوه الأخري وعلي ذلك فإن الظروف السياسية والإقتصادية‎ 
رالإجتماعية الخاصة بكل دولة » هي التي تؤدي إل إختلاف مدي المرافق احلية أو الذاتيية التي تسند إدارقا إل‎ 
. الوحدات الإدارية‎ 
ويري بعض الفقهاء أن هناك بعض المرافق العامة لا يقبل بحكم طبيعته الخضو ع لانظام اللام ركزي» كمرافق الدفاع‎ 
' والقضاء والشرطة » إذ أن هذه المرافق ومنيلاها في نظر هذا الفريق تتعارض بطبيعتها ومبدأ فصلها عن السلطة‎ 
. التنفيذية > حتي ولو منحت إستقلال ف ا شؤوها والتصرف فى أمواها ر‎ 
إلا آن التمسك با قيل في المذهب الفردي قد لا يتفق وعصرنا الحالي » لا يتميز به من تدخل الدولة في ختلف الميسادين‎ 
الإقتصادية والإجتماعية » كما أنه لا يتفق وطبيعة النظام اللامركزي.‎ 


.4١ الدكتور فؤاد العطار » نظرية اللام ركرية الإقليمية »مرجع سابق »ص‎ )١( 
. ٤ص الد كور فؤاد العطار » نظرية اللامر كزبة الإقلبمية » مرجع سابق‎ (1; 
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حيث أنه يرمي أساسا إلى تحسين إدارة المرافق العامة وها ينتج عن ذلك فن تنمية إقعصادية وإجتماعيةرى. 
ويمكن القول بصفة عامة أن الخلاف في طريقة إدارة هذا المرفق أو ذاك لا يتصرف إلى طبيعة المرفق في حد ذاته » بل من 
حيث النظر إليه في جملة من المتغيرات انحيطة بالدولة ككل من ظروف إقتصادية وإجتماعية وسياسية. 
ولذا قيل بحق " لا يوجد شيء ثابت لا يقبل أن يتحول بطبيعته إلي أي نظام آخر » والمسألة مترو كة في فاية الطاف إلى 
من له الحق في ذلك» وهذا الأخير بطبيعته غير ثابت » لأنه يعيش ف ظروف إقتصادية وإجتماعية وسياسية متغيرة دوما؟ 
إن النظام اللام ر كزي رظ رید نشاط الدولة »> ذلك أنه كلما تعددت وظائف الدولة وإتسع نطاقها تعين إستقلال 
بعض المرافق التابعة للادارة ا ية وإسناد إدارها إل الوحدات احلية .ر٠)‏ 
و لتحديد الصاح الذاتية للوحدات إنقسم القانون الوضعي ا طربقتین ها: 
الطريقة الأولى: أن يقتصر إختصاص الوحدات اللام ركزية علي بعض الاح الذاتية دون البعض الأخر › 
فإن إختصاصها بحدد علي سبيل الجصر. 

وهذا الإتجاه يمثله النظام الإبريطائ» اذلا يحق هذه الوحدات أن تمارس أي نشاط يخر ج عن هذا التحديد إلا بدشريع 
مستقل » كما أن كل هينة لا مركزية إقليمية لا تدمتع بذات الإختصاصات التي يتمتع ها غيرها » وإنغا يكون لكل هينة 
من الإختصاص بقدر ما سمحت به القوانين الخاصة ها. ر٣)‏ 

الطريقة الثانية يقة الثانية: ويتؤعمها النظام الفرنسي E 0 ay AZA‏ الوحدات الإدارية بحيث يشمل يع 

الصا ل التي قم سكان الوحدة الإقليمية » كأن ينص القانون عل أن تقس بلس اضانظة اوخل الئية أو 

الجلس القروي بكافة الأعمال الق يراها من مصلحة الحافظة أو المدينة أو القرية. ر٤)‏ 
وتأخذ موريتانيا بالطريقة الانية نتيجة للتأثر بالنظام الفرنسي إبان فترة الإستعمار . 
وبصفة عامة يمكن إجال الصا الذاتية الت قامت الوحدات الإقليمية من أجل معالجتها إلى نلانة أنواع كترجة حقيقية 
لعطلبات الدمية والتقدم» في دولة مازالت تعان كباقي الدول النامية من مشاكل إقعصادية وإجسماعية أثرت بشكل 


مباشر علي المواطن في كل أنخحاء البلاد . 

نقسم هذا المبحث الي ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول البناء 
المطلب الغاي اا 


المطلب الثالث صيانة التجهيزات 


() الدكتور فاد العطار » المرجع السابق » ص ٤٤‏ وما بعدها. 

() الدكتور فؤاد العطار » نظرية اللام ر كزية الإقليمية » المرجع السابق ٠ص٤ .٤‏ 

4 الدكتور سليمان محمد الطماري » مبادىء القانوت الإداري » مرجع سابق»‎ )٣( 
.٤٤ الدكتور فاد العطار › مرجع سابق »ص‎ )٤( 
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المطلب الإول البناء 

جاء في عرض الأسباب التي أدت إلى إلغاء الأمر القانوي 1-1۳4 بتاریخ ۳ اغسطس الیش للدي ات 
بالأمر القانوي رقم ۸۷-۲۸۹ بتاريخ ٠١‏ أكتوبر 1۹۸۷ أنه يجب أولا إعطاء البلدية الصلاحيات التي يتمع يها 
الشخص الإعتباري المتميز عن الدولة» وخاصة الصلاحيات الحددة للأملاك العامة. 
كما جاء فيه أنه فيما بخص الصلاحيات بين البلدية والدولة » فإن مشروع الأمر القانوي بؤثر ملاءمة المضامن الحلي 
الملموس من طرف السكان مع المصال البلدية التي سيسرها المنعخبون بفعالية أكثر في الصاح العام. 
وأشار إلي أنه من بين هذه المصاخ البناء الذي يعكس حاجة الدولة إلي خلق بنية تحتية قادرة علي القحرك بعجلة التنمية 
> لآن البلاد قد تأثرت بالواقع المؤلم عشية الإستقلال (۲۸ نوفمر 0۹٦٠١‏ › فلم تكن توجد مدارس ولا مستشفيات 
ولم يترك المستعمر الفرنسي أي بنية محنية » لذلك كثررا مايفتخر الموريتائيون بأن ماوصلت إليه بلادهم الآن هو من 
كدهم ومثابرقم وتضحيتهم وليس ميراثا من المستعمر الفرنسي . 
إن ضرورة البناء والدسيير والصيانة هو الهدف غير المعلن من طرف الدولة الموريعانية » إذ أن حقيقة هذه انجالس الحلية 
ليست إشاعة ذلك اجو الحر والديمقراطي بين المواطنين بالصورة التق ي ينظر إليها البعض » بل إا تغل تطبيقا حيا لسياسة 
الدولة في اجالات كافة وخاصة في اجال الإقتصادي و ول اقول اني علي الإدارة الحلية 
جهلون إمکانيات البلاد الإقتصادية وهم في مباشرة LB AEE‏ > ذلك آن جاح الإدارة اعحلية في تحقيق أهدافها 
مرتبط بشكل مباشر بقوة الاقتصاد الذي تعيش فيه وسنلقي نظرة عابرة علي أهم ملامح الإقتصاد الموريتاي. 
يتكون الإقتصاد الموريتاي من قطاعين رئيسيين ها : القطاع الحديسث(التعدين والصيدالبحري)والقطاع 
التقليدي(الزراعة).وقد إتبعت الدولة منذ إستقلاها أسلوب التخطيط المتوسط الأجل فتم وضع أربع خطط ف الفترة من 
٥ i‏ رذلك علي النحو اللي ٠:‏ 

۹- اخطة الأولى للتنمية الإقتصادية ١۹٩۳‏ =۹ 

۲- اخطة الثانية للحنمية الإقتصادية والإجتماعية ١۹۷۳-۹۹۷۰‏ 

۳- الخطة الثالئة للمية الإقتصادية والإجتماعیة ١۹۸۰-۹۹۷7٩‏ 

١۹۸5-۱۹۹۸۰ الخطة الرابعة للتنمية الإقتصادية والاجتماعیة‎ -٤ 
وإتسمت هذه الفترة بسيطرة الدولة التامة علي الإقعصاد بسبب سيادة منطق الدولة المعدخلة حينهاء وضعف القطاع‎ 
)١ر الخاص من ناحية أخري.‎ 
١۹۸١ بعد هذه الفترة شهد الإقتصاد قيام برناجين تميزا بعدخحل البنك الدولي في الإشراف عليهماء فقد إنطلقا مذ‎ 
والثان يسمي برنامج الدعم والدفع خلال الففترة‎ »)۱۹۸۸-۹۹۸٠١( الأول بسمي برنامج التقوم الإقعصادي والمالي‎ 
من ۱۹۹1-۹۹۸۹ .إن هذه الخطط والبرامج التنموية تقوم علي جملة من الإعتبارات والإمكانيات التي تمتلكها البلاد‎ 
. ولاشك أن تلك الإمكانيات يمكن أن تكون موضع إهتمام من قبل الجموعات انحلية‎ » 
()الصوقي ولد الشيباي > سياسات الإصلاح الإقتصادي في مرريتانيا مع الإشارة إلي دور الموازنة العامة في تنفيذهاء ماجسير غير منشورة ء‎ 
.۲۲ :ص‎ ۱۹٩۹۳ معهد البحوت والدراسات العربية القاهرة‎ 
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فا لجمهورية الإسلامية الموريتانية تحتل الدرجة الثالثة بين البلدان العربية من حيث عدد المواشي» التي تعيش معظمها 
في المناطق الرعوية الوسطي والنوبية من البلادء وهي تعطي مواد إستهلاكبة للمواطن كاللحوم والأللiان‏ إضافة إلي 
الجلود والوبر والصوف» وتتكون أساسا من الأبقار والأغنام والماعز والإبلء وقد كانت هذه الثروة و اس 
للنهوض ها من أولويات البرامح والخطط الإقعصادية وخاصة الخطة الرابعة ( ۱۹۸٩-۱۹۹۸۰‏ ) . 

كما تتاز البلاد بوجود ثروات متنوعة من المعادن كالديد والنحاس والجبس والفوسفات» و تعلك شاطا نمتدا علي 
اط الاطلسي ر ۰ کم ) تتلاقي في مياهها الإقليمية التيارات البحرية الدافنة والحارة » الأمر الذي هيأ لياهها أن 
تكون مأوي للكثير من أنواع الأسماك والأحياء المائية التي اجر في معظم فصول السنة من جميع المناطق الأخري للتمتع 
بالخياة والعيش فى هذه المياه الفريدة من نوعها رى. 

إن الهدف من وراء هذه الخطط بشكل عام هو الرفع من مستوي المواطن» وضمان نمو مستمر و تمويل ذانٍ لكافة 
القطاغعات وإستيعاب اليد العاملة » وإجاد فاثض من السلع يسمح بالتصدير › والوصول بالبلاد إلي مستوي الإكتفاء 
الذاين قي كافة اجالات. | 
وان قيام هذه الأهداف علي مستوي كل وحدة حلية أحد الأهداف التي تطمح الدولة إلى تحقيقها › فالإمكانيات 
السابقة التي تتمتع ها البلاد تتوز ع علي كافة هذه الوحدات وبإمكان كل وحدة حلية بعساعدة الدولة أن تعمل علي 
تحقيق الجانب الخاص ها ء بل إا في ذلك تمتلك فرصة أحسن ادي عندها الإمكانيات الفردية 
لسكان الحماعة الحلية » ويإمكافا تحريك AL ULE HAZ‏ ا 

إن المصاخ الذاتية التي نقصدها لا تعني بالضرورة التماثل و المشابه بين مصاخ الوحدات احلية» ولكنها تعني بدرجة 
أخري حاجة هذا الجتمع انحلي إلي تلك المصلحة › دون النظر إليها خارج ذلك امجتمع أو بالمقارنة مع مجتمع حلي آخر. 
والحقيقة أنه لا بمكن فهم أن إسناد هذه الصاح إن اجموعة احلية هو نوع من التخلي عنها من طرف الدولةء وأن هذه 
اجالس لا يكن أن تقوم عا عجزت عنه الدولة نفسها » فالدولة بإسنادها هذه المصال لن تحاسب اجموعة الحلية إذا هي 
م تنجوها » ولكنها بطريقة مسؤولة تجعلها علي علم بالأهداف التي تطمح الدولة (الجتمع) إلي تحقيقها حسب حاجتها 
للنهوض هذا اجتمع » وعلي هذه اجموعة احلية أن تقوم بتلك المصلحة كلما ساعدقا الظروف علي ذلك . 

إلا أننا جب آن نلاحظ قي هذا انجال أن الدولة الموريتانية م تقم بالحد الأدي من البنية التحتية منذ 1۹٠٦١‏ وحق الآن 

»ما يعني أن إسناد إقامة محطات كهربائية ومحطات ضخ للمياه في أحد الأقاليم يعتبر مطابا مجحفا إن م نقل مستحيلا 
ويجب آن يكون المطلوب من امجالس احلية القيام به مبني على شوط كبير قطعته الدولة في بناء الجتمع» وإلا فكيف 
نطلب من جالس محلية قليلة الإمكانيات أن تقوم عام تقم به الدولة بتقلها السياسي والإقتصادي. 

إن الم ركزية هي الأصل في إدارة اجتمعات وعليها أن تكون فمضتها باجمتعات محسوسة »وعليها كذلك أن تسلم كل 
قرية وكل مدينة للإدارة الحلية بإامكانياها التي تسمح لسكان القرية أو المدنية الإنطلاق نو المزيد من التقدم. 

لقد كانت ضرررة الما هى اليب الأساسي لاحات الرلاة عة (قليمية مردوجة, فد جا ق ال رة 
الإيضاحية مشروع قانون تعديل المادة ٠۳‏ من دستور ۲١‏ مايو ۱۹١١‏ قصد إسبدال البلديات بالولايات أن 
ضرورات التنمية الاقتصادية أصبحت تملي جع إمكانيات البلاد علي مستوي وحدات إقليمية أكثر فاعلية 


.٠٤١ مجمرعة باحثن » موريتانيا الثقافة والدولة واجتمع » مرجع سابق: ص‎ )١( 


AF 
تتلاءم ومتطلبات النهوض بالبلاد إقتصاديا وسياسيا وإداريا ءلذلك فإن الملشرع أعطي جالات معينة للو حدات‎ 
عة فصد ياء مشاريع تدموية ء قادرة علي دفع عملية العدمية وفي نفس الوقت فرض كلك عليها ضرورة‎ 
الشاركة في البناء من خلال دعم العمل الحكومي ري.‎ 
واخيرا أباح المشرع هذه الوحدات بناء المشروعات أو المساامة في إنجازها » دون أن يلزمها بذلك صراحة ر.وعكن‎ 
حصر مصلحة البناء كما نصت علي ذلك القوانين المنظمة للإدارة امحلية فيما يلي:‎ 
بناء المدشات المدرسية للتعليم الأساسي بناء امشات الصحيةءبناء مراكز حماية الأمومة والطفولةءبناء الطرق.‎ - 
وعكن ملاحظة أن المصلحة اخلية وفقا للنظام الفرنسي » تمكن الوحدة الحلية من أن تدير أو تبني نفس المرافق التى تش به‎ 
المرافق التي في إختصاصها » وعلي ذلك إن صلاحيات اجالس احلية في البناء تتحدد علي أساس متطلبات الوحدة احلية»‎ 
. إنطلاقا من إعتبار أن الوحدة احلية خلقت لكي تنفذ جزء من إختصاصات السلطة التنفيذية‎ 
كما يعكن ملاحظة ن المرافق التي يعكن للبلدية بصفة عامة بناءها » يجب أن تكون مسعجيبة خاجيات المواطنين الغليين وأن‎ 
لا تخضع بطبيعتها أو درجة أهميته لمىسۇۋولية الدولة ر).‎ 
المطلب الثاني التسيير‎ 
يعد الدسيير من أهم الصلاحيات التي منحت للوحدات الحلية في موريتا انيا » لأنه يعاج المرافق التي تدیرها هذه الو حدات‎ 
. سواء تلك التق أحيلت إليها من طرف الدولة › أو برق ای می فت وا کما ذکرن سابقا‎ 
وتا لتسيو إني أبعد هن ذلك حيث أنه يماج جميع معلكات الوحدة الية رنشاطاقا » ولذطك نه السام مم‎ 
الإدارة اعلية لمهامها » وهو في نفس الوقت أساس الإعتراف بوجود مصاخ ذاتية لاي تجمع سكان بفقبل تصنيف أي‎ 
 »هرييست نشاط أو مصلحة وإعتباره يحقق آمال الغالبية العظمي من السكان » لابد من التفكير في قدرة من سيو كل إليه‎ 
TTS لأنه بالتسيرر تشحقق النتيجة المرجوة وهي إشباع حاجات المواطنين‎ 
تعيينه هو أساس آخر كذلك من الأسس المهمة للإدارة احلية » وهم ام سينتخبهم المواطنون ويكلفوففم بتسيير‎ 
أمورهم.‎ 
سواء في مواجهة‎ ) TTT إن القدرة علي التسيير وما ينتج عنها هو الحك اللقية‎ 
اسا ال ی اتی سفن سل ای دن ارات زایا فن اي أهل ها » أو بالدسبة للمواطضين أنفسهم الذين‎ 
ستشيع حاجام» ما سيعزز تمسكهم بوحدقم اغلية وإعافُم جا وتخفيف ضغطهم علي الحكومة › ما يوفر هى جھدا یمکن‎ 
أن تعا ج به قضايا أخرې‎ 
-۲ ٤۴ پونيو ۱۹۸۳ المنظم للولايات ومنطفة انواكشوط وانظر كذلك القاتون رقم‎ ٩ بتاریخ‎ ۸٣۳-۹۲۸ انظر المادة ۲۸ من الامر القانوی‎ )( 
النظمين للولايات ومنطقة‎ ۷٩۹ - ٠۲١ و‎ ۸٠ = ٤ المنظم للولابات ومنطقة انواكشوط و القانونين رقم‎ ۹٦۸ يوليو‎ ٠ بتاریخ‎ ۸ 


انوا کشو ط. 
() الادة ۲۹ من الأمر القانوي ۸۷-۹ بتاریخ ۰ ۲ آکتوبر 4AY‏ 1 المنظم للبلديات. 


(۳ ) المادة ۲ من الامر القانوین ۸۷-۲۸٩‏ بتاریخ ۲۰ اکتوبر ۱۹۸۷. 


۸ 
وبمكن القول أن القائمين علي الوحدة احلية بسيرون جميع شؤون الوحدة وبا لخصوص: 
-تسيير الميزانية الخاصة بالوحدة الحلية . 
-تسيير الأسواق . 
-تسيرر المدشات الخاصة التي تضمن توفرر المياه رالإنارة العمومية. 
-تسيير النقل الحضري والصحي والمدرسي . 
-تسيير المدشآت الرياضية والثقافية . 
-تسيير الخطط الخاصة بالأرياف وبرامج التجهيز الإقتصادي. 
-اخالة المدنية . 
الو قاية الصحية. 
-المروج والخحدائق. 
-المقاي ٠‏ 
-إستصلاح وتسيبر القطع الأرضية التي تفتطعها الدولة لبلدية . 
المطلب الثالد صيانة التجهيزات 
تعد الصيانة كذلك من أهم المصال التي أنيطت بالوحدات اخحلية » وتان هذه المصلحة كمتابعة للمرافق التي تديرها هذه 
الوحدات » والتي من خلاها يعم إشباع حاجات E ANE‏ 
وتزداد أهية صيانة التجهيزات في موريتانيا لأنه من الصعب إستبدال الأجهزة والمعدات» وقد يأخذ وقتا أكثر ما يؤثر 
علي سير هذه المرافق بإضطراد وإنتظام » وبالتالي فلابد من العمل على صيانة هذه المرافق سواء تلك التي حولت إل 
البلدية وكانت قائمة أو تلك الق ستشأها. 
وقد ذكرت القوانين المختلفة التق عالحت الإدارة احلية الجوانب المختلفة التي تنم عن إتجاه الدولة حو التنمية القاعدية 
وهي کالتالي : 
-صيانة الطرق اعلية . 
-صيانة وتجهيز المنشآت المدرسية للتعليم الأساسي. 
-صيانة المدشآت الصحية وهراكز حاية الامومة والطفولة . 
-صيانة المووج والدائق. 
وما تجدر ملاحظته أن المصاخ الأساسية التي إعتمد عليها المشرع الموريتاي في الأخذ بالإدارة الحلية هي مصاخ تدشلرك 
فيها جميع الوحدات اعحليةء إلا أن آهمية تلك المصاخ تختلف من وحدة إلى أخري حسب عدد السكان»وشساعة الإقليم 
أو الولاية إل غير ذلك من المميزات» كما يلاحظ أن هذه المصاح في حد ذاها هي أساس أي تنمية إقتصادية وإجتماعية 
وهذا يعن أن أهية هذه المصاح الذي ذكرها المشرع جاءت نتيجة لا يلي: 
-١‏ أن البلاد م تعرف قدرا كبيرا من الإدارة الحلية بامكانه النهوض ها › فالإدارة الحلية في موريتانيا ايت 
متوجسة وحذرة ومتقطعة علي فترات ولذلك م تسعطع أن تخلق شيئا. كما أن الدولة وسياس اقا م تستطع 
خحلق بينه تحتية في بلاد شاسعة »ولذلك فإن الإدارة اعلية مهمتها الأساسية هي توطيد الجهود الحكومية مع 


ج 


۸ 
الجهود الشعبية » ويبدوا أن الجهود مهن كلا الطرفين ل تكلل بالنجاح نظرا للظروف السياسية المتغيرة 
مدذ الأستقلال وحيقي ES‏ 
لقد كشفت عكر بة البلديات الحدينة منذ ١۹۸٩‏ والتقي كانت بداية للمسلسل الدعقراطفي ق الد وها 
إستطاعت هذه البلديات أن تخلقه فى ظل هذه الظروف الطيبة عن الأخطاء الجسيمة الت إرتكبتها الحكومات 
بقةء فلم يكتب للإدارة الحلية منذ الإستقلال وحقي ۱۹۸١‏ أن تعيش في ظل مناخ ديقراطي» ولذلك ل¿ 
ا موريتانيا قادرا علي اخلق والمحدي › وما زاد لطن بلة أن إجعاحت البلاد موجة مهن 
الجفاف والحروب (حرب الصحراء) أتت علي الأخضر واليابس . 


وفي إعتقادنا أن الإدارة الحلية الموريتانية لو كانت متمتعة بإستقلالية ذائية ومستقرة في وجدان المواطن الموريتان 
لاستطاعت علي الأقل أن تخفف من وطأة تلك الظروف كما حدث في ابريطانيا إذ بالرغم من الدمار الشديد 
الذي أصاب مدينة لندن خلال الحرب العالمية الثانية > ظلت الإدارة الحلية تغارس نشاطها في الأقاليم بكفاءة 
عالية ما ساعد علي إحتفاظ الشعب برو حه المعنوية وصموده إلي أن حقق النصر . 


أن الادارة الحلية في تاريخها م تكن خيارا إستراتيجيا وتنمويا إلا بعد ظهور نظام البلديات الديثةء E so‏ 
وحدة إدارية مزدوجة تجمع بينها وبين الساطة المركزية كان نوعا من المراوغات السياسية كإقصاء الزعامات 
التقليدية والنعرات القومية التي کانت تسیطر البلديات إبان الإستقلالء فجاء نظام الولايات كضرورة 
سياسية لتفكيك تلك الرموز ونفس ايء جلا ل ایی الجماهير في فترة 
الحكم العسكري إدارة الجمعية الإقليمية (اجلس احلي للولاية ) من أجل أن تعسلل هذه التنظيمات إلي كل 
بيت وأسرة رافعة شعار تعبنة الشعب › ولكنها ني الحقيقة كانت أمنا وقائا خوف النظام القائم آنذاك من 
الإنقلابات . ) 

كما يكشف الأخذ بمذه الصا من ناحية أخري أن البلاد م تعرف السير بجدية علي طريق التنمية » وكأن 
الذين حكموا البلاد مذ الإستقلال كانت هم مشاغل أخري تشغلهم غير بناء المواطن الموريتا ماديا ومعنويا › 
ولا أعتقد أن التر كيز علي إدارة محلية ناشنة دون إعطاءها أجهزة وإمكانيات وتوضيح الخطط التي تنتهجها 
الدولة بقادرة علي فعل ما م تقم به حكومات علي مدي ٠١‏ سنة . 

من المؤسف حقا أن هذه المصال الق ذكرفا القوانين المنظمة للإدارة الحلية تدشابه المدن الكبيرة والصغيرة 
والأرياف في حاجتها إليها » وكأن البلاد م تعرف بناء أو تعميرا في أي مدينة أو قرية حيث كان من المعقول أن 
تكون عواصم الولايات أكثر تقدما من غيرها من الناطق لكن ذلك م بحدث. 

لقد إستطاعت آخر تجربة إدارية محلية (البلديات )۹۸١‏ أن تقوم بالكثير من هذه المصاخ › فتم فك العزألة 
عن كتير من الأحياء بواسطة الطرق › وتعمير هذه الأحياء بالمدارس الضرورية هاء إضافة إلي إزدياد اللشاط 
التجاري بشكل عام وذلك بإزدياد الأسواق والمتاجر الحلية إلى غير ذلك» وقد لقيت ترحيب كافة المواطنين يمذ 
وإلتفافهم حوها كمنقذ وباي ظهر من جديدء وكأن البلاد قد نالت إستقلاها الحقيقي عيلادها. 


من الأسس العامة واهامة لوجود الإدارة الحلية هو الإعتراف هذه الجموعات الإقليمية بالشخصية المعنوية » فلا تعتبرهذه 
اجموعات أشخاصا إدارية بدون تلك الشخصية وما يترتب عليها من آثار ونتائج. 
ولقد مرت نظرية الشخص العنوي بعدة مراحل جتلفة حيث ذهب إتجاه في الفقه إلي إنكارها وعدم الإعتراف بها 
إنطلاقا من أن الآمور قد تصلح بدوفاء فقد رأي الفقهاء" أهرنح' > "بلائيول" » "بارتليمي" ومن سار علي فُجهم أن لا 
ضرورة للأخذ بتلك الفكرة وإقترحوا الأخذ بفكرة أخري هي " الملكية المشتر كة " " "rnp commune‏ رومن 
ناحية أخري تجلت تلك الآراء الرافضة لتلك الفكرة عند الفقيه الفرنسي " جيز" بدوع من السخرية ف حاولة لدسفيهها 
وذلك بقوله: " آنه م يسبق له تناول طعام الغذاء مع شخص معنوي". 
وعند ديجى سعط" في إنكار فكرة الحق أساسا » فالخحقوق عبارة عن مراكز قانونية يدشأها القانون وليست قدرات 
إرادية » فالقانون هو الذي يدشاً وحمي الحقوق كمراكز قانونية» سواء كانت فردية أو جاعية وذلك وفقا لقتضيات 
التضامن الإجتماعي. 
لكن الإتجاه الغالب في الفقه قد إعترف بفكرة الشخصية المعنوية رغم أن ذلك الإعتراف م يبخل من الإخنلاف الذي 
حور أساسا حول * طبيعة الشخص العنوى ٠ل‏ و وو إن أ ا لهرت نظريتان أرلا*مانظرية الإفتراض 
القانوب Theorie de la ficton juridique " jl!"‏ التي يري أنصارها أن الشخص القانوي حقيقة هو الشخص الطبيعي آو 
الإنسان الآدمي هما بملكه من أهلية تجعله قادرا علي تحمل الحقوق والواجبات › والحق قدرة إرادية والإرادة لا تكون إلا 
للإدسان و كما يقول هيجل ' أن للمرء الحق في توجيه إرادته نحو آي موضوع بوصفه غايته الخقيقية الايجابية» وعلي هذا 
الحو يصبح الموضوع ملكا له" .أما القول بالشخصية المعنوية أو الإعتبارية فهو من قبيل الافتراض › لأن ليست له 
إرادة» بل هو جرد إفعراض من صنع المشرع الوضعي » فهو منحة منه نجموعة من الاشخاص أو الاموال بمدف تحقيق 
غرض معن. فالأشخحصية المعدوية تکون منحة من الدولة وهي التي لدد فا متي قبدا ومتي تنتهي»ومقدار ما عتع به ن 
حقوق وما تاتزم به من واجبات. 
وقد إعترض جانب من الفقه علي ذلك إنطلاقا من أن ذلك الإفتراض سينتج عنه أن تصبح أموال الشخص العنوي 
بدون مالك » إذ لايجوز له تملك الأموال لأن كل ذلك جرد إفعراض » كما أنه لا بمكن تصور مسؤولية الشخص 
المعنوي ماديا أو جنائيا وذلك علي أساس إنعدام الإرادة الذاتية . فالإرادة هي التي تفعل بحريةء والفعل لا يمكن أن 
يدسب إلي إلا إذا كانت إرادي تتحمل مسؤولية أن سلو كي يحدث تغييرا في وضع الأشياء التي تواجه إرادي » وتتحمل 
إرادي مسؤولية عملها بصفة عامة فاجرم مسؤول عن جريته » والريح الدافثة تسبب ذوبان الجليد. 
كما أن إناطة الدولة بإنشاء وإهاء بل وتحديد القدرات الخاصة بالشخص العنوي» أثر علي فعالية نظرية الإفتراض 
القانوي أو الجاز » إضافة إلي أن من قصور هذه النظرية أا م تحب بصراحة علي ماهية تمع الدولة نفسها بالش خصية 
العتوية ؛ ) 
)١(‏ فكرة الملكية المشتركة مقصورة علي التائج الالبة وليست كل التعائج فهي لا تصلح لتفسير ملكية أموال أشخاص معنرية أخري كابلمميات 
وكل أشخاص القانون العام للمزيد من التفاصيل انظر د. أنور رسلان » القانون الإداري» مرجع سابق» ص ٠١ ٤‏ وما بعدها. 


A۷ 
والاثار المترتبة علي ذلك.‎ 

فإذا كانت الدولة هي التي تنح الشخصية المعنوية إفتراضا فمن الذي يمنح الدولة شخصيتها المعنوية؟. 

لذلك عدل البعض عن هذه النظرية ونادوا بنظرية الشخصية الحقيقية التي تنطلق من أن للشخص المعنوي إرادة حقيقية 
هي الإرادة الجماعية التق يعبر عنها منلوا الشخص المعنوي» فالشخص العدوي كائن حقيقة كالشخص الطبيعي ووجوده 
قائم ومستقل عن إرادة المشرع الوضعي ولا يعدخل إلا لتحديد ومراقبة نشاطهء كما يتمتع بذات الأهاية التي يتمتع ب4ا 
الأفراد إلا إذا قرر المشرع الوضعي خلاف ذلك. 

وقد إستند أنصار النظرية الي معطيات علم الإجتماع وعام النفس الإجتماعي » مدعين أن الشخصية المعنوية تطابق 
حقائق أقرها هذان العلمات ري. ) 
ورغم ذلك الإختلاف الخاد حول الشخصية المعنوية » إلا أن القانون الوضعي يعترف ها خاصة في عصرنا الخحالي السذي 
ازدادت فيه أحهمية هذه الأموال المشت ر كة في شكل شركات › وحق في iii‏ سياسية وإدارية شفافة تجاوبا مع 
ما وصلت اليه أشکال الدولة. 

فالشخص العنوي إذا هو تلك الإرادة التق تنبت ها الحقوق والإلتزامات» دون أن تكون شخصا طبيعيا. 

ويفترض لقيام الشخصية المعنوية (۲) توافر عنصرين : 

أولا: جموعة من المصاح المشتر كة واجبة الخماية un ensemble d’interets communs devant etre proteges‏ 


JAMAL OULD HAMZA 
Les moyens juridiques et reglementaires recquis pour ٿانا: : الطرق القانونية أو النظامية المقررة اة هله المصاح‎ 


la protection de ces intertets. 
وتعود الشخصية المعنوية في أساسها إل القانون الخاص» خم أخذ جا القانون العام عن طريق تصنيفه للهيثات التي يتكون‎ 
: منها بنيانه» فنجد الأشخاص المعنوية العامة الإقليمية وتتمغل في‎ 
أولا : الدولة:الق تعر شخصيتها ركن من أركان وجودها بصرف النظر عن أشكال الحكومات المختلفة التي تتعاقب‎ 
.)۳( لأن يتضمن الدستور نصا علي شخصية الدولة‎ e عليها » ومن م فلا‎ 
. الصادر في‎ 1۸-۲٤١ ثانيا: الولايات ومنطقة انواكشوط :عرفت موريعانيا الولايات لأول مرة بعقعضي القانون رقم‎ 
وقد إعترف هذا القانون للولاية بالشخصية المعنوية في مادته الأولي عندما قال :"الولاية هي دانرة‎ 1۹٦۸ يوليو‎ ٠ 
.' إدارية للدولة »ومجموعة إقليمية لا مر كزية وتتمتع بالشخصية القانونية‎ 
هناك فوارق بين الشخص الطبيعي والشخص العنوى تمدل أساسا فى أن الشخص الطبيعى يتمتع بالشخصية المعنوية محرد وجوده»›‎ )( 
بينما الشخص العنوى تنوقف شخصيته علي موقف القائون الصريح أو الضمن منه » والأشخاص الطبيعيون يتمتعون بنفس الأهليةء آما‎ 
› الأشخاص العنوية فهي ليست واحدة في ذلك حسب مقتضيات القانون. و الشخص الطبيعي تلك اخرية في تحقيق الهدف المشروع‎ 
ينما الشخص المعنوي ليس حرا اذ ضع لبدا " تخصص " تخصص الأشخاص المعنوية " وأخيرا فإن الإستمرارية بالكسبة للشخص الطبيعي لابد أن‎ 
تتوقف بينما الشخص الطبيعى لا موت موتا طبيعيا فيظل متمتعا بالشخصية القانونية وفقا لا هو مقرر له فى هذا الشأن. راجع د.أنور‎ 
.٠١۸ رسلان, القانوت الاداری مرجع سابق » ص‎ 
. الدكتور سليمان الطماوي» القانون الإداري » مرجع سابق » ص دد‎ )۳( 


۸۸ 
وقد جاء هذا الإعتراف بالشخصية المعنوية كتجسيد حقيقي للأشية المعطاة ها لا بوصفها تحتل السلطة المركزية. 
ولكن بوصفها مجموعة لام ركزية وتتمتع ها (الشخصية المعنوية ) منطقة إنواكشوط التي هي في ذاها ولاية وإن كانت 
تتميز بطابع خاص. 

وقد ظلت الولاية كمجموعة إقليمية لا مر كزية حنفظة بالشخصية القانونية حت إستبدلت بالبلديات » عندما جاء في 
الأمر القانوین ۸۸-۰۲۸ بتاريخ ٠١‏ فبرابر۹۸۸ ر١‏ وفي مادته الغالغة ما يلي : 

يقسم التراب الوط إلي ولايات»ءرالولاية هي دائرة إدارية للدولة لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا بالاستقلال الال 
ونفس الشيء في منطقة إنواكشوط حيث نصت المادة ۷ من نفس الأمر القانون علي أن :"منطقة إنواكشوط هي دائرة 
إدارية للدولة لا تمع بالشخحصية العنوية ولا بالإستقلال الالي". 

ثالتا: البلديات: منذ أن عرفت البلاد البلديات في سنة ۱۹٥۳‏ بعد أن حولت ججربة الحطات إلي بلديات عوجب القرار 
رقم ٦۳‏ الصادر بتاريخ ۲١‏ يناير ۱۹١۳‏ والبلديات تمتع بالشخصية المعنوية إل أن تم إلغاؤها من التنظيم الإداري 
عوجب القانون رقم ٩٩-۰٥۲‏ بتاریخ ۲۱ ینایر ۱۹٦۹٩‏ المعدل للمادة ۳ه من دستور ۲۰ مایو ۱۹٩۱‏ . 

وقد تم الرجوع إلي البلديات مرة أخري عوجب القانون رقم ۸٩1-۱۳٤‏ بتاریخ ۱۳ آغسطس ۱۹۸١‏ المغير بالقانون 
رقم ۸۷-۲۸۹ بتاريخ ٠١‏ أكتوبر ۱۹۸۷ وقد نص كلاها علي تتع البلدية بالشخصية العنوية . 

فالقانون٤‏ ۱۳ ۸٩-‏ بتاریخ ۱۳ أغسطس a‏ ي جموعة ترابية خحاضعة للقانون العام 
تتمتع بالشخصية المدنية ر٠‏ والإستقلال الاي وهي مكلفة بعسيير المصال البلدية ". 

أما في القانون الثاي فتقول المادة الأول :"البلدية هي مجموعة ترابية خاضعة للقانون العام وها شخصية قانونية وإستقلال 


مالي» تتمتع البلدية بعيزانية وموظفين ومتلكات خاصة لممارسة الصلاحيات التي بخوها إياها القانون" . 

وقي الجانب الأخر جد الأشخاص المعنوية المصلحية أو المرفقية وهي الق يطلق غmqlڏڎl les ctablissements publics‏ 

(المؤسسات العمومية)»وهي عبارة عن مرفق عام يدار عن طريق منظمة عامة ويعمتع بالشخصية المعنوية .)٠(‏ 

وتختلف الدساتير في معالجتها للإدارة احلية في هذا الإطار فالبعض ينص علي تمع هذه الوحدات بالشخصية المعنوية »٤(‏ 

والبعض الآخر يترك ذلك للمشرع الذي لابد أن ينص علي تتعها بالشخحصية المعنوية لأنه كمسايقول البعض أن 

الشخصية المعنوية تترتب علي الإعتراف بإستفلال الو حدات الإدارية وعدم إعتبارها فرعا من فرو ع الإدارة المركزية . 
سنقسم هذا المبحث إلى المطالب الاتية : 


المطلب الأول النتائج المترتبة علي الإعتراف بالشخصية المعنوية 
المطلب الاي النتانح التي تنفرد ها أشخاص القانون العام 


۵ رف سبقه الل کلت باقانوت رقم ۸۷-٠ ٩۲‏ ريج ۸۷/۹/6 حيت جا في ما الأرلى "أن عطق انراكشرط ورلا داخالت 
انواذييووتيرس الزموروإنشيري دوائر إدارية لأ تتمتع بالشخصة المعنوية. 

(۴) الشخحصية الدئية أوردها المشرع العادي للتعبير عن الشخصية القانونيةء ويدوا أن هدا طلم لأول مرة بتم إستعماله في القوانن المنظلمة 
للإدارة اغلية إلا أن القاتون ۸۷-۲۸۹4 إستعمل شخصية قانونية. 

(۳) الد كور سليمان الطماوي ١‏ القانون الإداري» مرجع سابق» ص .٦۴‏ 

)٤(‏ كالدساتر المصرية ۱۹۲۳, ۹۹۷۱٩‏ أما الدستور المصري ۱۹٩٩‏ فقد سجل تراجعا عندما نص في مادته ":۱٥۷‏ تقسم الجمهورية الملصرية 
إلى وحدات إدارية »ويجوز أن يكون لكل منها أو لبعضها الشخصية الإعنبارية وفقا للقانون". 
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المطلب الأول الفتائج المترتبة علي الاعتراف بالشخصية المعنوية 
و تت على الإإعتراف بالشخصية المعنوية نتائح هامة » سواء كانت هذه الأشخاص عامة أو خاصة » وهي بذلك تشبه 
النتائج التي تترتب علي ميلاد أي شخص طبيعي (إنسان) من حيث أحقية الإعتراف ها ها وهي : 

الفرع الأول وجود من يعبر عن إرادة الشخص المعنوبي 

إن وجود مجموعة أشخاص أو مجموعة آموال مرصودة لتحقيق غرض معين مشترك › لابد له من يعبر عن إرادة هذه 
الأشخاص أو الأموال. وف المؤسسات والمشروعات الخاصة وش ر كات المساهمة » فإن الشركاء يعينون أحد الأشخاص 
سواء من بينهم أو من خارجهم مديرا للشخص القانون ›» وهو الذي يعبر عن إرادته في القبول وتحمل الإلتزامات . 
وقد نصت القوانين المنظمة للإدارة احلية علي الشخص الذي يعبر عن الوحدة احليةء ففى نظام الولايات هو الوالي 
حيث تنص المادة الأولي من القانون رقم ٤١‏ ۲- 1۸الصادر في ٠١‏ يوليو ۹۹1۸ الخاص بالتنظيم الام للادارة 
الاقليمية: " الوالي مغل الساطة التنفيذية ومغل الولاية داخلها". 
ونفس الشىء بالدسبة للبلديات › حيث يعتبر العمدة هو اهاز التنفيذي للبلدية )٠(.‏ 
ويقوم من يعبر عن إرادة الشخص العنوي بالنيابة عنه » فمن خلاله بعارس الشخص العنوي نشاطه . وتدحدد مسؤولية 
الشخص المعنوي فيكون مسؤولا مسؤولية أصلية ومباشرة عن الأعمال التي تصدر من ثليه » مادامت هذه الأعمال قد 
صدرت في حدود ما هؤۋلاء من سلطة العمل خساب 24 نه الحدود فلا تقوم نة مسؤولية 
علي هؤلاء الممثلين بصفتهم الشخصية» بل يكون الشخص المعنوي هو وحده المسؤول عن أعمال يعبر اما قد صدرت 


الفرع الثاني وجود ذمة مالية 
يترتب علي الإعتراف بالشخصية المعنوية وجود ذمة مالية للوحدة احليةءومقتضاها أن حقوق الشخص العنوي لا 


تضمن سوي دونه کما أن دیونه لا يضمنها سوي حقوقه. 
فلا جوز لدائني الأعضاء التنفيذ بديومم علي أموال الشخص العنوي لأها ليست أموال مدينهم » كما أنه لا يجوز 
لدانني الشخص العنوي التنفيذ علي الأموال الخاصة لأعضاء الشخص العنوي. 
ويعني وجود ذمة مالية للوحدة الحلية » أنه بإمكافا الدخول في صفقات تجارية مستقلة عن الدولة ا ی 
لتنفيذ مشاريعهاء كما يترتب عليها ر( الذمة المالية) أن تقوم الوحدة انحلية بالتعامل مع الأشخاص الآخرين » سواء كانوا 
أشخاصا معنوية أو أفرادا تي إطار يع الأنشطة التي تطمح الوحدة احلية إلى تنفيذ سياساقا من خلاها. 

الفرع الثالذ للوحدة المحلية أجلية التقاضي 
من النتائج المباشرة للعمتع بالشخصية المعنوية أن يكون للوحدة الحلية أهلية التقاضي » سواء كمدعي عليها لأا أل 
لحمل الإلتزامات من قبل الأفراد أو الدولة ذاها أو الأشخاص العنوية الأحري ٠‏ أو كمدعية بحق ها مقاضاة الو حدات 
احلية الأخري» أو الدولةء أو الأفرادء أو الشركات» إلي غير ذلك . 
)٩(‏ آنظر القانون رقم ٩۰-۱۳۰‏ بتاریخ ۲٣‏ یولیو ۱۹٦۰‏ اخاص بالبلديات الريفية »والقانون رقم ٩۳-۰۹۷‏ بماریخ ۱۸ ینایر ١۹٩۹۳‏ 
المتعلق بالبلديات النموذجية »والقانون رقم ۰-۰٩‏ بتاریخ ۱١‏ يناير ۱۹١٠١‏ اخاص بالبلديات الحضرية »والققانون ۸-۴٤‏ بتاریخ ۱۳ 
اغسطس ۱۹۸٩‏ المئشیء للبلدیات »والقانون ۸۷-۲۸٩‏ بتاريخ ۲١‏ آكتوبر ۹۸۷ المنظم للبلديات. 


4 
وتقوم بالتقاضي بواسطة مثليها الذين يديرون نشاطها وهي علي قدم المساواة مع الأشخاص الأخري سواء طبيعية 
كالأفراد أو معنوية کالشركات. 

المطلب الثاني النتائم التي تففرد بها أشخاص القانون العام 
تنقسم الأشخاص المعنوية كما قلنا سابقا إلى أشخاص معنوية عامة » وأشخاص معنوية خاصة » وذلك طبقا لتقسيم 
القانون إلي عام وخاص. ومع خضوعهم لأحكام مشت ركة كما سبق وأشرنا إلا أن الاشخاص العنوية العامة تخضع 
لأحكام القانون الاداري كقاعدة عامة › بينما تخضع الأشخاص المعدوية الخاصة لأحكام القانون الخاص كقاعدة عاممهة 
أخري. | 
وبرغم أمية التفرقة بينهما » إلا أنه نظرا لإتساع نشاط الدولة وتنوع المرافق العامةء وزيادة دور ودرجة رقابة الدولة 
على النشاط الخاص أصبحت صعبة ودقيقة في الوقت الخاضر . ورغم ذلك يبقى الأصل في التفرقة أن الأشخاص 
العامة تندشأها السلطة العامة بمدف تحقيق المصلحة العامة ويكون الإنضمام إليها إجبارياء بينما يكون إنشاء الأشخاص 
الخاصة وليد المبادرة الفردية لعحقيق أغراض خاصة ويكون الإنضمام إليها إختياريا .ر٠‏ 
وكما قلنا سابقا فإن الأشخاص المعنوية العامة تنقسم إلي قسمين يتم تحديد الأشخاص العامة الإقليمية علي أساس إقليمي 
وسكا معين كالدولة والولايات والبلديات » أما الأشخاص العامة المرفقية يتم تحديدها علي أساس الدشاط الحدد فا 
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وهذه النتائج التي تنفرد ها أشخاص القانون العام هي : 

القرع الأول ممارسة جزء من سلطة الدولة الإدارية 

الوحدات الإدارية كغيرها من أشخاص القانون العام سلطات إدارية » تستخدم أساليب القانون العام فقراراقهًا إدارية 
وعقودها عقود إداريةء وينبني النظام اللام ركزي علي إقتطاع جرء من الوظيفة الإدارية التي تمتكلها السلطة التنفيذية › 
روإسناده إلى هينات مستقلة إقليمية أو مصلحية تباشره تحت رقابة الحكومة المركزية وإشرافها . 
فالوحدات احاية تغارس جزء من الساطة التنفيذية لا من سلطات الدولة كلها ولو كان غيرذلك لأصبح هذه الميشات 


إختصاص تشريعي وقضائي (الحكم الحلي). 


.١١١ص الدكتور أنور أجد رسلان » القانون الإداري » مرجع سابق‎ )١( 
.٠١١ الدكور انور رسلا القانون الإداري » مرجع سابق» ص‎ )۲( 


۹1 


الفرع الثاني إستقلال مسؤوليتها عن مسؤولية الدولة 

تتميز هذه الوحدات الإدارية بأنا مسؤولة مباشرة عن كلما يترتب علي أنشطتها المختلفة » فمسؤوليتها مستقلة عن 

مسؤولية الدولة رى. 

فهي شخحص قانوي له نفس المكونات والمميزات التي تتمتع ها الأشخاص القانونية والطبيعية الأخري. 

رالقول بغرر ذلك بجعلها تابعة للدولة فاقدة لتحمل المسؤولية التي هي الحرك الأساسي هذه الوحدات » ما بجعل المعني 

اللفظي لكلمة الوصاية منطبق عليها إنطباقا في حله. 

إذا المسؤولية التي تتميز بها الوحدات الإدارية هي التي بجعلها قادرة علي تحمل الإلتزامات والوفاء بالوعود والعهود التي 

تربطها مع حتلف الأشخاص في اجتمع . 

ولكن هل تشمل تلك المسؤولية المسؤولية الجمنائية ؟. 

وكيف عاج القانون الموريتان الملسؤولية الجنائية هذه الوحدات الإدارية أم أنه م يضع ذلك في عين الإعبارءإذا علمنا أنه 

في فرنسا يعتبر إقرار مبدأ المسؤولية النائية للأشخاص العنوية هم تجديد أي به قانون العقو بات الفرنسي الخديد المطبق 

عقعضي القانون رقم )4۳-۹١۳(‏ الصادر في 1۹يوليو ۱۹۹۳ء بعد وضع قضائي منكر بشكل مطلق لمسؤولية 
الشخص المعنوي جنائيا » ووجود المبداً العام السائد والذي مفاده أن القانون الجنائي 9یق إل اسي الأشخاص 

) JAMAL OULD HAMZA 0 الطيسن؟‎ 

إن مشكلة المسؤولية الجنائية للأشخاص العنوية تعتبر لب هذه المسؤولية التي يقوم عليها الإستقلال » فاجموعة الإقليمية 

شخص إعتباري نعم» ولكن ت تجاوز تلك التفرقة بينه وبين الأشخاص الطبيعيين »بل وأصبح شخصا طبيعيا فى حقوقه 

وإلتزاماته » ولذلك لا يمكن إعفاءه من المسؤولية النائية . 

ففي حالة ما إذا ارتكب أحد ممثلي الجموعة الإقليمية جرعة بإسمها ولخساها » يمكن أن تسأل عن هذه الجريمة بانب 

مسؤولية الشخص الطبيعي عنها .)١(‏ 

إذ نصت المادة ۲-١۲١‏ من قانون العقوبات الفرنسي الجديد علي :" الأشخاص العنوية بعد إستبعاد الدولة تسأل 

جنائيا . 

وفقا للتقسيم الوارد بالمواد ٤-١۲١‏ إلي ۷-1۲١‏ وفي الحالات المنصوص عليها في التشريع واللائحة عن الجرائم الق 

ترتكب خساها بواسطة أعضائها " Represantants " llth gÎ "organes‏ 4 مع ذلك لا تسال احلیات ولا جمعاقا 

جنائيا إلا عن الجرائم التي تقع أثناء بمارسة أنشطة قابلة لأن تكون موضو ع إتفاقيات تفويض للخدمات العامة » ولا 

ر(أ) الدكور آنور أحد رسلان » القانوت الإداري» مرجع سابق» ص .٠١٤‏ 

(۲) جلة العلوم القانونية والإقتصادية » جامعة عين تمس يداير 4۹۹۷ السنة التاسعة والتلائونء العدد الأول »> ص ۴۷. 

(۳( القانون الفرنسي القدم قرر هذه المسؤولية بالمرسوم الصادر سنة ١‏ وقرر ضدها عقربق الغرامة والمصادرةء!إله ان قانون العقربابت 
لسنة ۸١٠١‏ جاء خاليا من أي نص يقرر هذه المسؤولية » إلي أن بدأ في ماية القرن التاسع عشر وعلي وجه التحديد في رسالة الفقه 
الفرنسي " ٣#‏ اومدص.4' سنة ۱۸۹۹ يعتنق صراحة الفكرة القائلة بإمكانية مساء لة الشخص المعنوي جنائياء ورغم ذلك وخلال القن 
العشرين ظل الرأي في الفقه بين مؤيد ومعارض هذه المسؤولية »وإن كان ميدان المعارضة أخذ بنحسر تدرجيا مفسحا الطريق لأنصار هذه 
المسؤولية . للمزيد من التفصيل انظر جلة العلوم القانونية والإقتصادية » جامعة عين تمس » مرجع سابق » ص ۳۸ وما بعدها. 
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تؤدي السؤولية الجائية للأشخاص المعنوية إلي إسستبعاد مسؤولية الأشخاص الطبيعيين الفاعلين أو الشركاء لف 
الأفعال" رى. 
ويعضج من نص هذه المادة أن المسؤولية الجنائية للأشخاص امعدوية هي مسؤولية محددة ومشروطةء ولا تنفي مسؤولية 
الشخحص الطبيعي (۲)» أي أا حددة باخالات المنصوص عايها في القانون واللائحة > كما آهما مشروطة بتوافر شرطن: 
الشرط الأول: جب أن ترتكب الجرية لساب الشخص العنوي . 
واأشرط القا: وجوب إقتراف الجريمة بواسطة أعضانه gÎ« "Ses organes‏ ي4 " ."ses representants‏ 
كما أن هذه المسؤولية لا تنفى مسؤولية الشخحص أر الأشخاص الطبيعيين فاعلين كانوا أم شركاء للجرية الق يسأل 
عنها الشخص العنوي ء فالمشرع الفرنسي م يرد يعقريو مسؤولية الشخص المعنوي أن يعفي الشخص الطبيعيى من 
مسؤوليته الفردية عن الحريمة »وإغا أراد بذلك أن يه أن يحمل وحده نتائج القرار الجماعي الصادر عن الشخص 
المعنوي ر٣).‏ 
إذا حاولنا أن نسقط ذلك علي القوانين الموريتانية النظمة هذه الجموعات الإقليمية » جد أنه متأثر بالقانون الفرنسي و 
يلاحقه في مراحله المختلفة » ولكن صدور هذا القانون الفرنسي كان لاحقا علي بعض هذه القوانين» كما أنه لير 
الساعة م تجر تغييرات في هذا الموضوع. 
إلا أن بعض المواد يكن أن توضح رغبة القانوت المرر ع إن ف ١4ؤ‏ رلية ءفقد جاء فى المادة ٠ه‏ من 
القانون ۸۷-۲۸۹ البلدي:" أن العمدة هو المسؤول عن تنفيذ قوارات الجلس البلدي". 
ولاشك أن هذه المسؤولية تحمله ماإقترفه دون أوزار الجموعة الاقليمية بوصفه أحد أجهزة البلدية . 
كما أن إقرار الل والتعليق في القانون الوريعاي يكن أن يكون نبيجة لسؤولية الجموعة الإقليمية جنائيا عن بى يل 
الجرائم التي تقوم جا عن طريق أعضاؤها أو منيلها . 

الفرع الثالذ إستقال ذمتها المالة 
للوحدة الحلية أموال خاصة ها تختلف عن الأموال التي تمتلكها الدولة » وهي الدومين العام » والدومين الخاص لاو لاإية 
والبلدية. وعلي ذلك فهي تستطيع أن تقترض لصاخها » وأن تنفق هذه الأموال في البرامج التي تطمح لإقامتهاء دون 
تدخل من الدولة أو من أي شخص آخر. 


ڪج صح ر پپپ وپ د ل 
)١(‏ النص الفرنسى للمادة ٠-۹۲١‏ 


Les persnnes morales a exclusion de Uetat sont responsables penalement çelon les discutions des articles 1214 a 121 - 
7 , et dans les cas prevus par la loi ou le regle ment des infractions commises pour leur compte par leur organêes 0U 
representants. Toute fois les collectivit cs territoriales ef leur groupements ne sont responsables penalement que des 
infractions commises dans Fexercice d’activites susceptibles de fair objet de conventions de delegation de service 
public. 

la responsabilite’ penale des personnes morales n*exclut pas celle des personncts physique auteurs ou complices (les 
memes TAits. 


(۲) مجلة العلوم القانونية رالاقتصادية » جامعة عن جس مرجع سابقء ص .٤٤‏ 
A‏ نفس المرجع السابق » ونفس | لصشحة. 


۳ 


الفرع الرابعم إستقال موظفيها عن موظقي الدولة 
بالرغم من إعتبار موظفي الوحدات اعحاية موظفين عموميين بحكم عملهم في إدارة عمومية تربطهم مذه الإدارة علاقة 
تنظيمية أو لائحية بكل مايترتب علي ذلك من آثارء إلا أن هؤلاء الموظفين يخضعون لعقود خاصة قيزهم عن غيرهم من 
الموظفين. فللمجموعة الإقليمية أن تكتتب من الموظفين ماتراه قادرا علي تأدية مهامها › بخلاف الموظفين الذين تعينهم 
سلطات الوصاية كالأمين العام والحاسب (الحصل)»وهؤلاء الموظفون مسؤولون أمام الجموعة الإقليمية لا أمام الدولة» 
رعكن أن تنهي عقودهم ني أي وقت حسب نص الإتفاق الذي يربطهم بالوحدة الحليةء ولا يتلقون أوامر إلا منها هي 
وبصفة شخصية من العمدة كجهاز تنفيذي أو الوالي» وهم بذلك يعبرون مستقلين عن موظفي الدولة »بل بخضعون 
أحيانا لأنظمة وظيفية خحاصة بهم تحتلف عن نظام الوظيفة العام الذي يخضع له موظفوا الدولة » وم يصدر لحد الآن 
قانون خاص بم مع أن الشر ع حريص في القوانين المنظمة للوظيفة العمومية علي الإشارة إل قرب صدور ذلك القانون. 


الفرع الخامسر 1 ستقال النسبي للأشخاص المعنوية العامة عن الدولة 
لإن كانت الوحدات احلية تمعع بإستقلال في مواجهة الدولة » إلا أنه ليس إستقلالا مطلقا بل هو إستقلال نسبي» فضلا 
عن أن الدولة هي التي تمنح هذا الإستقلال وتضع حدوده إنطلاقا من مبداً تخصيص الإختصاص. 
فسلطاقا مقيدة ومحددة في إطار ادف القرر ها » وبائت 40012 اما ااا ولي إطار إقليمي معين رى. 
وهو مايعني أن حرية وإستقلال هذه الوحدات ينتهى عند الأسس والمبادىء الق تقوم عليها الدولة » كياهاءومسؤوليتها 
عن الجميع إنطلاقا من أن هذه الوحدات ليست إلا أشخاصا معنوية عادية يجب أن لا تعطى من الإستقلال ما بجعلها 
تعصف بثوابت اجتمع. ) 
المبحت التالت الإستقال الإداري 
يشترط لقيام النظام اللامركزي أن تستقل احالس أواهيثات التي تختص بإدارة هذه المصاخ الذاتية عن السلطة التنفيذية 
ذلا تخضع في تصرفاقا للسلطة التنفيذية إلا فيما جاء بصدده نص صریح لن جوهر اللامر كزية أن يعهد إلى فرق فن 
الأفراد بأن يشبعوا بعض حاجاقم بأنفسهم > عن طريق إعطائهم القدرة علي الإشراف علي مصاخهم الذاتية. 
رلا كان من المستحيل علي هيع أبناء الإقليم أو البلدة أن يقوموا يذه المهمة بأنفسهم مباشرة › فإنه من المتعين أن يقوه 
بذلك من ينتخبوهم نيابة عنهم » ومن ثم كان الإنتخاب هو الطريقة الأساسية التي يعم عن طريقها تكوين المجالس 
المستقلة والمعيرة عن إرادة الشخص المعنوي العام الإقليمي. ر۲) 
فالفقه قد إستقر علي أن إختيار أعضاء الهيثات الإقليمية يجب أن يكون عن طريق الإنتخاب» في حين يتم إختيار أعضد 
هينات المصلحية بالتعيين أو الجمع بين الإنتخاب والتعيينء وهذا يتحقق الإستقلال في كلا الخالتين . 
ققسم هذا المبحث إلي مطلبين: المطلب الأول : إستقلال أعضاء الجماعة الحلية 
المطلب الغاين : إستقلال الجحماعة احلية 
)١(‏ الدكتور آنور رسلان » القانون الإداري » مرجع سابق ص .٠١١‏ 
() الدكتور سليمان الطماوي » القانون الإداري » مرجع سابق » ص ۸۵. 


المطلب الأول استقلال أعضاء الجماعة المحلية 
تقوه م الفرلة اشيا على روع الوطاان ين سلطات ية ۽ لكل ماطة جف الذي لاتستطيع أن تتدخحل فيه سالطة 
أخحري وبذلك فإفا تضمن إستقلاها وقدرقا علي التحرك بحرية. 
والحقيقة أن الإدارة الحلية هي إقتطاع جزء من سلطة السلطة التنفيذية > لصاح جماعة من المواطنين لكي يخدموا أنفسهم 
في مجالات هم أدري بكيفية إدارقاء وهذه الحقيقة هي التي شكلت حجر الزاوية في رأي الكثير من المهتمين بالإدارة 
الحلية »حيث أن السلطة التنفيذية سوف تحاول قدر الإمكان مزاهمة هذه الإدارة احلية » وبالالي يجب أن يعطي 
لأعضاؤها إستقلالا عكنهم من الوقوف علي أرضية صلبة أمام أهواء السلطة التنفيذية ومنليها في الأقاليم . 
فإستقر الرأي علي الإنتخاب › لأنه الوسيلة الوحيدة التي تقف في وجه السلطة التنفيذية » وهي تحاول النأئبر في كيفية 
تشكيل جالس هذه الو حدات الحلية > ومن م في كيفية إدارها وإتخاذ التصرفات الق تضمن ذلك. 
علي أن البعض يري آنه لامانع من تحقيق الإستقلال عن طريق التعيين من بين سكان الإقليم » بشرط أن يكففل فم 
إستقلاضم في إدارة مصاح الإقليم الذاتية (کاشتراط عدم عرفم) أو عن طريق اججمع بين الإنعخاب والتعيين. 
وقد عرفت الإدارة اعلية الموريتانية الإنعخاب والتعيين» وإتضح أن السبيل الوحيد لإستقلال الوحدات الحلية حقيفة هو 
إعتمادها علي أسلوب الإنتخحاب » فالولايات التي عرفت الجمع بين الإنتخاب والتعيين كان الأعضاء المنعخبون يشترط 
فیهم أن یکونوا مقت ر حين في لانحة من طرف الخحزب ANAL ULDHAEA,‏ وما يعنيه ذلك من التحفظ 
۴ الإستقلالية » ولا نبالغ إذا قلدا بأن الإدارة احلية في تلك الفترة م تستطع أن تخلق المستقبل أو تۋثر حق في الواقع 
الصعب نتيجة لعدم إستقلاها عن السلطة التبفيذية وممغليها. رى 
أما في البلديات فقد ظهر فيها قدرة هذه الميثات احلية علي مباشرة إختصاصاقا بحرية تامة » وحرية المواطنين أنفسهم في 
المطالبة بتدخلها في الأوقات الضرورية » دون اللجوء حت إلي الإدارات الم ركزيةءوبالتالي أحس المواطنون بأن ضمان 
الإنتخاب للمجالس احلية مكن أعضاڙهم من الوصول إلى المراكز التي يرغبون في إدارقا» ثم معرفعهم بالحقوق 
والواجبات والصلاحيات التي في حوزقم وهم بالقطع يارسوفا دوغا تردد. 
ف بن يري البعض أنه لافوق بين التعيين والإنتخاب في القول بإستقلال أعضاء الجماعات احلية > فاذا كان الشعب قد 
بلغ مدي كافيا من النضج العام يسمح له بتفهم شؤونه العامة فعندئذ نأخذ بوسيلة الإنتخاب » وإذا كان الشعب ل 
ينضج بعد فحينئذ نطبق وسيلة التعيينء وإذا كان الشعب في درجة وسطي فعندئذ نأخذ بوسيلة الجمع بين الإنتاحاب 
والتعیین (۲). 
ریستند أصحاب هذا الرأآی رم المبررات التالية : 
)١(‏ انظر ٤۳‏ ۸-۲ الصادر بتاريخ ١۳بوليو ۹٦۸‏ الخاص بسظيم الولايات ومنطقة انواكشوط . 
(؟) الد كتور فؤاد العطار » نظرية اللامركزية الاقليمية » مرجع سابق» ص ٤١۷‏ . 
۳( وهم الأستاذ الدكتور فؤاد العطار والأستاذ a‏ ٣عescuyا‏ الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة دجون بفرنسا اللأين يرون أن تحقق 
الإستقلال وإن كان يتم اساسا عن طريق إنسخاب أعضاء الميئات احلية إلا آنه كن أيضا أن يتم عن طريق تعين هؤلاء الأعضاء بواسطة 
السلطة المركزية بشرط أن يساهم سكان الوحدة الإدارية في هذا الإختيار عن طريق ترشيح الأعضاء . 


أو ل : أن أعضاء اينات المصلحية بختارون عن طريق التعيين لاالإنتخاب ولو كان الإنتخاب شرطا لازما لتحقيق 
اللامر كزية لتم إستبعاد افيتات المصلحية مادامت قائمة علي أساس التعيين لا الانتخاب »وهو مالا بمكن التسليم به اذ 
أن الفقه يجمع علي إعتبارها هينات لا مركزية. 

ثانيا: أعضاء السلطة القضائية تختارهم السلطة التنفيذية عن طريق التعيين » ولم يقل أحد بأن هذا التعيين هو إعتداء علي 
إختصاص السلطة القضائية أو حد من حريتها مادام القضاة غير قابلين للعزل. 

الغا دائما ها يسك اى أن اعضاء الميتات اللامر كزية شم کأعضاء البرلان »> ولذلك جب أن بختاروا عن طريق 
الإنتخحاب » إلا أن هذا الرأي غير دقيق» ذلك أن البرلمان يارس السلطة الدشريعية شانه شأن الساطة التفيذية الق 
تغارس سلطة إداريةء في حين آن عمل اجالس الإقليمية قاصر علي مزاولة قسط من الوظيفة الإدارية التي تضطلع بها 
السلطة التنفيذية » فاجالس هي مجالس إدارية وليست سياسية ولا وجه للمقارنة بينهما .ر١)‏ 

رابعا : يقول البعض أن إختيار أعضاء اجالس الإقليمية بالإندخاب موقوت دة معينة » علي عكس التعيين مع ما بحملة 
ذلك من تعارض مع الرغبة في تغيير الأعضاء. ولكن لا مانع من تحديد مدة تعيين هؤلاء مع أن بقاژهم مكهم من 
إكتساب الخبرة بأحوال الإقليم »> خاصة إذا ماروعي في الإعتبار خضوعهم للرقابة الإدارية الي تباشرها السلطة 
التنفيذية. ر۲) 


خامسا: لكي يؤخذ بوسيلة الإنتخاب نحقيقا الا ا AMAL GUS FN‏ 2 سكان الإقليم هم مؤهلات قنكهم 
من تعهد شؤوفم العامةء وبذلك نكون قد وفقنا بين وسيلة تحقق الهدف من اللام ركزية وهو إستقلاهاء والإعبارات 
الإجتماعية والإقتصادية والسياسية الق تسود البلاد. 
ولذا يري أصحاب هذا الرأي أن الأخذ بفكرة الإنتخاب في البلاد التق مازالت مفعقرة إلى الكفاءات الإقليمية › قد يأ 
بأعضاء لا تتوافر فيهم الكفاية المدشودةء وني ذلك إضرار بصا الإقليم وبصاخ الدولة. وقد قال أنصار الرأي 
التقليدي بان تکوين انجالس اغلية من أعضاء منعخبين وأعضاء معينين أو بحكم القانون قد يكون مقيدا خصوصا في 
البلاد حديثة العهد بالإدارة احلية والتي عاشت ا کم س کی لري 
سادسا: يري أنصار هذا الرأي أن السبب وراء إعتبار الإنتخاب ركنا أساسيا من أركان اللامركزية هو: 
أ- ماوقع فيه رجال الفقه من مزج بين الهدف الذي يرمي النظام اللام ركزى إلي تحقيقه » وهو إستقلال اميثات 
اللامر كزية في مباشرة إختصاصاهًا والوسيلة الت تتلاءم وتحقيق هذا الهدف أي تلك التي تضمن هذا الأستقلال 
(۳)»ني حين كان ينبغي التفرقة بين ادف والوسيلة فلا يعدرالإندخاب بوصفه وسيلة لتحقيق اللامر كزية ركسامن 
أ ركافا الأساسية مادام تحقيق إستقلال الأعضاء في مباشرة إختصاصاقم ميسورا بوسائل أخري.(؛) 
ب- تغلغل الفكرة التقليدية إبان عهد المذهب الفردي» وهي المقارنة بين اللامر كزية الإدارية واللام ر كزية السياسية» 
ومانتح عن ذلك من إتاذ وإعتماد الإنتخحاب وسيلة وحيدة لإختيار أعضاء اينات الإقليمية قياسا علي ما كان 
متبعا فى اللامر كزية السياسية. 
ر( الدكتور سليمان الطماوي » مبادىء القانون الإداري» مرجع سابق ص ٦٤‏ . 
(۲) الد كتور فؤاد العطار » مرجع سابق» ص ٤۸‏ . 
(۳) الد كتور فاد العطار » نشس مرجع السابق ص ٤۹‏ . 
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ج-كما أن الحكومة كانت تفتقر إلي أداة تكفل ها إستقلال من يتم إختيارهم عن طريق التعيين » ولذا كان 
الإنعخاب الوسيلة الو حيدة التي ظلت حينثذ نأي عن الدشكيك في ضماناقا لمن يعم إختيارهم علي أساسها ر). 

وقد حرصت الدساتير الموريتانية إلى إختيار الوسيلة الق إستقر عليها غالبية الفقهاء »وهي الإنتخاب الذي بواسسطته 
يشک أعضاء هذه اجالس مع خصيیص هذه الوسيلة و لقيدها تبعا ألظر وف المساسة والاقتصادية والإجتماعية. 

لکن أسلوب الإنخاب ف الواقع لا يعدو ا کو نه وسيلة من بين أحسن الوسائل ولیس غاية > والغاية ألا يشر سکان 
الوحدة احلية بإاستقلالحم في قراراقم التي يرون أها تعا لح قضاياهم احلية . 

فالإدارة احلية ليست شروطا قانونية يضعها المشرع › وإنغا هي إحساس بالإنتماء جتمع سحلي والتفاعل مع مشاكله 
وتكائف الجهود الشعبية للنهوض بذلك اجتمع. 

لذللت إستقر اللفهوم الخديث للادارة احلية طبقا للمتغيرات الإجدماعية والسياسية والاقتصادية اللحدينة علي حقیق: 

-١‏ كفالة حرية الجماعات» وتفجير طاقات أفرادها لتأكيد مبادراقم بالعمل لصاخ الجماعة. 

- توثيق تعاون الجهود الشعبية مع الجهود الحكومية فى أداء الخدمات اللازمة للمواطنين. 

ا حقیق مالاءمة النظم للجماعات» بدلا من ملاءمة الجماعات للظم 9( ) 
كما أن القول بأن الإدارة احلية ليست إلا تنظيما إداريا ولیست تنظيما سياسيا »و بالتالى بحب أن تنتهج أساليب إذارية 
له أن تحتذي بشروط البر لمان قول مردود. 

JAMAL OULD HAMZA 

لأن الفقه الدستوري والإداري جزم بأنه دائماما يستيع قيام الحکومات البرلانية قيام نظام اللام ر كزية الإدارية حسقي 
تکون سندا له وتشبت أرکانه. ) 

لأن نظام الإدارة احلية يعد الحكومين ويؤهلهم للقيام بدورهم كحاكمين عندما يجين الوقت ليتولوا السلطة» كماأنه 
تحفيق علمي للمبادىء التي تقوم عليها الديعقراطية التي شاعت في كل بلدان العام وني كل أجهزة الدولة . 
ولا ضير إذا من أن نقول بوجود الديعقراطية الإدارية كواقع قائم » لأن ذلك يوجد قطعا التطابق بين التنظيم السياسي 


7 الد شور فاد العطار نفس المرجع السابق: ص ۹ 
ل( : ماطف اند الادارة اخلية استرات ينها مرحم سابق: ص ١ ْ f‏ 


ا 

والسظيم الإداري ولذلك نجد في بعض الأنظمة (النظام الفرنسي) أنه كن الجمع بين عضوية الرلمان وعضوية 
اجالس احلية ره حتي يوجد في البرلان نواب یسوسون حکم بلادهم ععطیات جارهم في إدارة إقليمهم › وحتي يتسع 
اال للعنشاة الساسة والنضوج العام (۴) .وني موریتانیا نجد آن أعضاء مجلس الشيوخ إحدي غرف الرلان يتم 
إنمخايم من قبل هذه اجالس الإقليميةر ١و‏ كفالة أن بم إختيارهم عن طريق الاإنتخاب هو نابع من إطار عام اقحضتهه 
ظروف العصر»حيث أن الأسلوب الديمقراطي لا بمكن أن يوجد بدون الإنتخاب ولا أدل في ذلك وأحسن من قول عا 
الإجتماعي الإنجليزي في هذا اجال ء٥1٥٤ C.5.۴1‏ الذي يقول: إنني أومن بالديعقراطية علي أساسين: 
أوضما: آنه من حق کل مواطن أن يشترك فی حدید النظام للمجتمع الآي يعيش فيه. 
انيهما: أن الديقراطية في حد ذاقهما من أنواع المباشرة الأساسية للنشاط الحضاري الخلقي الخر لابشر. 
وبناء علي ذلك فأنا أقصد بالدعقراطية ليس فقط تنظيم حق الأغلبية في أن تعمل إرادقا وتنظيم هيتة الناخبين في 
البرلمانءولكنن أقصد 4ا تنظيما عاما للمصاح والشؤول العامة للمجتمع يستهدف آن نح کل رجل وکل إمراة كل 
فرصة ممكنة للحصول علي ما يريدون من رفاهية » وأن يمنح كل مواطن الق في حرية إقنا ع الآخرين بوجهة نظره في 
كيفية سير جهاز الحكم والوسائل التق يجب أن يصل إليها في ذلك امجال.ولا أقصد أن يعمل المواطنون بالشؤون العامة 
ولكنني أقصد أن يكون لكل من يرغب منهم في ذلك» أن یکون لديه الفرصة المتكافئة مع غيره لكى يتحمل بعض 
التبعية والمسؤولية في تسيرر الشؤون العامة JAMAL OULD az inl‏ ` 

لآنه إذا ما إتسعت اجتمعات وتضخمت دون أن تقسم إلى وحدات أضيق » تمكن أفراد الشعب في كل مهن هذه 

الو حدات من دراسة وحل مشاکلهم والتضامن والتكافل فى سبيل حلهاءويعتمد اجتمع کله روح الديقراطية» قال 

اليأس سوف يسيطر علي كل آفراد الشعب ولا يبقي بين أفراده سوي سلطان المادية والديماغوجية وإحساس كل فرد 

بالو حدة والضعف والخوف من مجتمع ضخم لا يسمع شكواه أحد من المشاكل الفردية الق تحيط به » ولا جد الفود ف 

هذا اجتمع من يهتم بمذه المشاكل او يساهم في حلها له. ويترتب علي ذلك تفشي الفاشية في اجتمع أو دقر اطية 

الفاشية ءالني يستعملها أصحاب رؤوس الأموال المسيطرين علي الحكم في اجتمع لإنقاذ ما بمكن إنقاذه من الحجماهير 

الخائفةء المريضة » الخحاهلةء احرومة من العدالة . 

)0 فليست هناك جافاة بين عضوية مجلس المديرية ووظيفة العمدة (رئيس انجلس البلدى)أو عضوية البرلان وهذا يعنى أن الفرد يستطيع أن بجع 
بين عضوية مجلس المديرية من ناحية ومنصب العمدة أو عضوية انجلس البلدى أو عضوية البرلان من ناحية أخرىء ولكن الحمع غير جائر بين 
العضوية ومعظم الوظائف العامة » كما أنه لا جوز أن يكون الشخص عضوا فى مجلسين وف وقت واحد. للمزيد من التفصيل انظر :مصطفي 
آبوزید » مرجع سابق» ص .۱٤۹‏ 

(۲) فى مصر وبرغم حدائة نظام الإدارة احلية فاننا نجد أن غالبية الاعضاء ف مجلس الشعب والشورى قد تخرجوا من مدرسة الادارة الحلية أن 
اشم من الاعضاء السابقين فى انجالس اخلية أومن قيادات الحكم الحلى ف مصر. فمثلا ف مجلس الشعب والشورى يوجد أكتر من عشرة 
حافظين وأكثر من خسة عشر من رؤساء المدن وسكرتيري العموم السابقين والاليين . كما بوجد أعداد كبيرة من أعضاء تجالس الحافظات 
وجالس المدن ومجالس القري بل تسعطيع أن تقول أن عضويتهم في هذه اجالس احلية تؤكد امم قد اكسبوا الحبرة والدراية عشاكل 
الجماهير » وتعرسوا فى الخدمة العامة عن طريق العمل بالادارة احلية كما يري ذلك مصطفي اندي في كتابه الإدارة الحلية وإستراتيجيتها 
»مرجع سابق؛ ص .۱١۲‏ ) 

(۳) فقد جاء فی المادة ٤۷‏ من دستور ۲١‏ يولير ١‏ :؛: ‏ ينتخب الشيوخ لمدة ١‏ سنوات بالإقتراع غير الباشر ويقومهون بتمثيل اkججموعات‏ 
الإقليمية للجمهورية (البلديات). 
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فإاذا وجد اجتمع نفسه ف هذه الو ضعية فان الإدارة الحلية لا يمكن أن توجد بالمعني الحقيقي وإن وجدت فإغشا هي 

إدارة قاصرة فى إمكانياتما وقاصرة في تحريك الجتمع لينتقل من مراحل الضعف والخمول إلي مراحل البناء والرقي. 

المطلب الثاني استقال الجماعة المحلية 

القصود باستقلال الحماعة الحلية هو أن يكون ها حق إصدار قرارات إدارية نافذة في حدود معينة » دون أن تخضع في 

ذلك لأوامر السلطة الم ر كزية وتوجيهاقا رى »أو علي الأقل أن يكون بإسعطاعتها أن تعاج قضاياها ومرافقها ععزل عن 

رأي السلطة المركزية . والقول بغير ذلك يعنى أن الجماعة الحلية أصبحت إدارة م ركزية » حيث أن الأخيرة لانستطيع 

أن تتخذ أي قرار إلا بالرجوع لرؤسائها الإداريين في العاصمة. 

ويمكن الحكم بصورة مباشرة علي مكانة أية إدارة محاية من خلال المساحة التي تتحرك فيها فنجدها في مورينانيا قم 

بجميع شؤول الو حدة الحلية » وما يعنيه ذلك من أن الجماعة الحلية ها القدرة ولوحدها قي معالحة القضايا التق كلفت مد 

RES‏ مواطني الوحدة اعلية.ويترتب علي إستقلال ا لمجماعة اعلية السائج الأتية: 

أولا: للجماعة الحلية الحرية في المبادرة فلها أن تتصرف أو لا تتصرف » وليس من شأن السلطة المر كزية أن تحل حلها 

ا تصرف ما > إلا في الحالات المبينة ف القانون. 

ثانيا: يترتب علي إستقلال الجماعة الحلية ألا يكون للسلطة المركزية حق التعديل في قراراتها » فبعد أن توضع لدايها 

القرارات الصادرة ودون أن تعترض عليها تصبح نافذة (۲)» فإذا جاوزت تلك السلطة الركزية التصديق إلي التعديل 

کان القرار باطلا. کما آنه لیس ها أن تأمرها بإخاذ 0 ی فی ¿ ولیس ها أن تلزمها بالسير 

علي نط معين قي المستقبلء لأن هذا هو منطق إستقلال الجماعة الحلية وكونه إستقلالا أصيلا لا منحة مهن الساطة 

.)١( التنفيذية‎ 

ثالتا: كما أنه يترتب علي إستقلال الحماعة الحلية أنه بعد تصديق سلطة الوصاية علي قرارقا ء فاا هي الوحيدة 

لاعن اقار لها أن تعدله أو تسحبه أو ثوقف تلفيذه. 

رابعا: : وأخيرا يترتب علي إستقلال الجماعة الحلية كنتيجة حتمية لتمتعها بالشخصية المعوية » أن تكون ها مخاصمة 

الدولة ذاها أمام القضاء » كما يكون ها حق طالب إلغاء القرارات الصادرة من السلطة المر كزية » وأن يكون ها الحق في 

رفع الدعاوي علي الغير كما آن للغير الحق في رفع الدعاوي عايها .)٤(‏ 

وعكن أن نخلص إل أن إستقلال الجماعات الحلية لا يكمن فقط في النصوص القانونية » واللتي تشترط الانتخاب 

وتقليص تدخل السلطات المركزية في أعمال هذه اجالس »ونما هي قدرقا علي بناء الجتمع وتدميتة وخاق أرضية قادرة 

علي إشباع حاجات الجتمع ككل وفي ذلك الوقت سوف تفرض نفسها علي الواقع ؛ ۽ ت وا ع ال اة التشرع أو 

المواطنين أنفسهم الذين سوف يتمسكون ها » وسوف تدرجها الخطط والبرامج م الإقتصادية كر كيزة لا بمكن الإستغتاء 

.۳۷ محمد الامين إشبيةء نظام الإأدارة اعحلية في موريتانيا »معهد الدراسات والبحوث العربية »> ۹۹۹۷ ص‎ )١( 

ر( الادة ٣ه‏ من الأمر القانوي ۸۷-٩۹‏ الصادر بتاریخ ۲۰ آکتوبر ۱۹۸۷ التي تقول " تعتبر قرارات العمده نافذة بعد مضى ٠١‏ أيام علي 
و ضعها لدي سلطة الوصاية'. 

ر۳ الد كتور سليمان الطماري › القانون الآدارى» مرجع سايق » ص .٠١‏ 

."۸ أشيه محمد الامين > نظام الادارة الحلية > مرجع سابق» ص‎ )٤( 
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عنها وبالتالى فإن ما يمكن أن تفعله أو تخلقه سيكون كافيل لاعطاءها كافة الإمكانيات » سواء المادية أو القانونية أو 
المعنوية لبناء اجتمع. 

إن الإستقلال إمعناه الحقيقي هذه اجموعات الإقليمية هو إبمان كل فرد ف كل جموعة إقليمية بقدرة هذه اجموعات 

علي إشباع حاجاته التي أوكلت إليها » فعدم جوءه إلي الدولة لإشباع حاجة ما يعني إعترافا عميقا بإاستقلال هذه 

اجموعات اخلية فى وحدقا احلية. 

في حين أن الإستقلال الذي نقصده من خلال التأكيد فيه علي نصوص القانون لا يعدو كونه نقطة البدايةءوقد لا يشعر 

اکر رف سر ارا الجموعة ولكن حكمهم سيكون علي الأشياء الادية الملموسة الق يعيشوفا . 

وأن تلك النصوص تعنبر ذات أحية كبيرة بالقول من وجهة أخري علي ذلك الإستقلال › فلولاها لا إسعطاعت تلك 

اجموعات أن تفكر في الإستقلال وني حينياته. 

المبحت الرايبع القدرة علي تكوين موارد مالية 
يعوقف الإستقلال الخحقيقي جالس الإدارة الحلية علي قدرقا علي تكوين موارد مالية ذاتية خحاصة يها »› وحريتهاف 
التصرف فيها » فهذه الجالس خلقت لكي تختص بإدارة مصاخ ذاتية لجماعة من المواطنين » وهي في ذلك طموحة 

مقدامة ولكن بشرط أن تكون قد أعطيت من الحرية في تكوين موارد مالية خاصة ها. 

فالمال هو کي کل نشاط إداري › ذلك آن E rS‏ اعلية لا كن الات ا إذ 

توافرت الأموال اللازمة للإتفاق عايها. 

يقول عاماء الإدارة الحلية أن تمويل اجالس الحلية لكي يكون تمويلا حقيقيا يجب أن تتوافر فيه الشروط الأربعة التالية : 

-١‏ أن يكون تمويلا وفيرا » بحيث يمكن السلطات النحلية من النهوض عسؤوليتها » لذلك نجد أن المشرع الموريتاين 
قد دبر للساطات اعلية موارد سخية ومتنوعة بإامكافا أن توفر هذه انجالس غطاء ماليا لانشطتها المختلفة. 

۲- أن تكون بعض مصادر التمويل اغلىي مصادر محلية » حيث نجد أن المصادر المهمة حقيقة في موارد الجالس احلية 
هي مصادر كالضرائب والرسوم ما يعطى أرضية صابة للعخطيطبليترتب علي هذا الشرط أنه عكن من صيانة 
إستقلال السلطات اعلية وحي يعحقق حرصها في الإنفاق. 

-٣‏ أن تكون مصادر الإيراد من الهيثات بحيث يكون من الميسور التبؤ الصادق عن حصيلتها » حقي تنوافر لدي 
السلطات القدرة علي الخطيط في المستقبلء وبالفعل فإن القوانين الموريعانية قد أخذت بالضرائب والرسوه 
رهى أوعية ميسور تقدير حصياعها المقبلة بكثير من الدقة لأنما أرعية عينية . 

-٤‏ أن تتوافر العدالة في ربط الضرائب اعلية حي يعحقق إستمرار التأبيد الشعي والمشاركة الشعبية للإدارة الحلية 
> إضافة إلي الجدية في تحصيل هذه الضرائب خاصة إذا علمنا أننا في موريتانيا نعاي كثرا من التهرب الضريسى 
والذي يشكل عائقا كبيرا أمام طموح هذا الجالس. 
سنقسم هذا المبحث إلى المطالب الآنية : المطلب الأول الموارد العادية 

اللطلب الثاي وارد الخارجية 


المطلى الاول الموارد العادية 

الموارد العادية هي الضراثب والرسوم وإيراد الخدمات التي يقوم بجا اجلس اعحلي بتحصيلهاء والإيرادات غير ذات 
الطابع الضريى . 

هذه الموارد التي منحت للمجالس الحلية بعد إقعطاعها من يد الدولة > من المفووض أن E‏ للقيام بالخدمات التق 
تختص با انجالس الحاية . وبمكن القول أنه في موريتانيا ونظرا لدي المستوي الإقتصادي فقد تأثر مردود وحصياة هذه 
الموارد العادية في كثير من الوحدات احلية » نما أدي إلى نوع من السابية والعجز في تغيير الواقع الذي تعيشه اجالس 
الحلية الموريتانية من ناحية القيام بالمشاريع الكبري والشاملة »وإقتصارها علي تلبية الخدمات الصغيرة في إنتظار تطور 
جدید. 

إن القدرة علي الإستقلال بشكل عام والإستقلال ال الي للإدارة احلية يتوقف علي مدي تناسب الموارد المالية اعحلية ممع 
إختصاصات ومهام سلطات الجالس الحلية » فإذا كانت هذه الموارد كافية فإن امجالس تستطيع القيام بإختصاصاها بحرية 


قق احدافها ي إاعبا ع حاجات الواطین ولوار ی ج ا ا اک ا علي ورادا الاه االات ر 


أما إذا م تكن تغطي تلك النوايا التي تدور في أذهان القاثمين علي الادارة الحلية نحو سكان الجموعة ومستقبلها »> فإن 
هذا الإستقلال سوف يكون موضع مساومات وسيخضع لشروط معينة بل ومجحفة أحيانا أخري وهلم جرا. 

المطلب الثاني الموارد الخارجية 
إذا م تستطع اجالس احلية أن تقوم خدماتا نظرا لقلة مواردها العادية فإفها تلجأ إلي موارد خارجية من الحكومة 
المركزية أو الأشخاص المعنوية الأخحري . ويمكن إجال هذه الموارد في القروض والمساعدات والعائدات المختلفة » والقي 
يبدوا أنه ني الظروف الت تعيشها البلاد كأحدي البلاد المعخلفة لاغني من مساعدات الدولة › سواء بالفنيين 
والمتخصصين أو با لموارد التي تقتطعها الدولة من ميزانيتها لصاح اجالس اعحلية. 
فقد تم إنشاء صندوق خاص تتدخل بواسطة الدولة لمساعدة الولايات › بعد أن أخذت سنوات الجفاف نصيب الاسد 
من إمکانیات الأو لٺياٽ .(Fonds d"intervention conjoncturelle)‏ 
والحقيقة أن هذه الإعانات والمساعدات يستتبعها تدخحل دائما وفرض سيطرة ومن م المساس بإستقلال الوحدة الإدارية 
أو رعا فقده . 


ر عطية حسين الأضدي » النظام القائون للادارة الحلية قى مصر ومطالب التطوير» مرجع سابق» ص ۸. 


المبحث الخامس الرقابة من جانب السلطة المركزية 
تعد هذه الرقابة الفيصل ف الحكم علي الادارة احلية » فإذا وجدت بالقدر الذى بسمح هذه اجالس باستقلاها فان هذه 
الجموعات الإقليمية تدخل في نطاق اللام ر كزية الحلية » وإذا تجاوزت ذلك إلى الدشديد والشمولية أصبحت هله 

الجموعات مرافق عمومية مر كزية ر١‏ ١وإذا‏ م توجد بتاتا فان هذه اجموعات الإقليمية أدخلت في نطاق الحكم الي . 

إن الإدارة احلية تفترض وجود تلك الرابطة بين السلطة المر كزية واججموعات اعلية حت تحدث واقعة ميلادها ولكن 

دون أن تتجاوز تلك الرقابة الحدود التي يفرضها المنطق › الذي أثبت وأقنع السلطة التنفيذية بالتخلي عن جزء من 
سلطتها للمجموعات اغلية.يقول مونتسكيو "لقد أثبت التجارب الأبدية أن كل إنسان يتمتع بساطة يسن إستعماها إذ 
يتمادي في هذا الإستعمال حت جد حقوقا توقفه»إن الفضيلة نفسها بحاجة إلي حدود". 

إلا أن وجود تلك الرقابة لم يأت بعد إساءة إستعمال السلطة من قبل انجموعات اعحلية ٬لأها‏ م تعط تلك السلطة بدون 
رقابة في بداية الأمر ما بجعل ذلك المهاجس متوقعا فقط › إذ لا يكن آن يفهم من تمسك اجموعات الإقليمية باستقلاها 
آنه مؤشر لتلك الإساءة المنعظرة » بل هو تعبير عن شنو چ ا ال اا شان آي فرد في اجتمع له المحق ف 
الاعلان عن وجوده والذود عن ذلك الوجود ككيان خاص يختلف عن الوحدات الأخري »> زیهم الجميع أن يبقي 

ذلك الكيان » لذلك تري آن مظاهر هذا الإستقلال ومعمماته عدم الخضوع لأية رقابة حكومية.ر۲) 

إلا أن هناك بعض التعداخل نتيجة لعوامل موضوعية كثيرة بين هذه الجموعات الاقليمية والسلطات المركزية منها: 
النخطيط العلمي لمختلف نشاطات الدولة من القمة إِلي القاعدةوالتاكد من تنفيذ اجالس احلية للمهام الو كلة إليها 
والحرص علي إستخدام أموال الشعب في الوجه الذي رسم له وتأكيد وحدة الدولة السياسية والإدارية » من خلال 
وضع بعض القيود علي إستقلال امجالس احليةء والتاكد من إستخدام الإعانات المركزية إستخداما أمشل وضمان 
مشروعية أعمال السلطات احلية التي تضطاع بفرض الضرائب والرسوم احلية »ووضع القوانين واللوانح بضمان 
إلتزامها بحدود إختصاصاها.ر٠)‏ 

ونتيجة هذا القعداخحل كان لابد من وجود رقابة أو كما يسميها البعض وصاية إداريةءرء) 

)١(‏ وهو ما يسمي بالرقابة الرئاسية إذ يقوم النظام الم ركزي علي أساس التدرج الإداري فيما يتعلق بتنظيم المرافق العمومية ال ر كزية بإذ ينعم 
عمال هذه المرافق علي درجات تبين المستوي السلطوي لكل عامل وعلي رأسهم الرئيس الإداري الأ علي الذي يتمع بأعلي سالطة في 
الإدارةء وعوجب ذلك بضع كافة العمال في المرفق الإداري ال ركزي لسلطه الرئاسية من ما بمكنه من مباشرة مهامه المقررة له. أي أن سلطة 
البت النهائي في كلما بتعلق بمهام الوظيفة الإدارية تكون بيد السلطة الم ر كرية وممدليهاء وجعني آخر تعني المركرية تركيز السلطة في بد هشة 
رليسية واحدة سواء كانت هذه اهيئة الرليسية فردا أو هينة أو تجلسا. 

(۲) كمال نور اله » أوجه الرقابة علي السلطات اغلية في سوريا » مركز البحوث الإدارية ءا لمنظمة العربية للعلوم الإدارية ۱۹۷۸ :ص ة . 

(۳) عطية حسين الأفندي »> مرجع سابق » ص ۸. 

)٤(‏ إختلف البعض علي تسمية الوصاية الإدارية بالرقابة الإأدارية لانه لق التباسا بينها وبين مفهرم الوصاية في القانون المد التي تغارس علي 
ناقص الأهلية »في حين أنه الوصاية الإدارية تمارس علي الشخص المعنوي اللام ر كزي لا لعدم اهليته ولكن لأسباب ار لذلك فقد إسيدل 
الدستور الفرنسي الصادر عام ٤١‏ ۱۹ في المادة ۸۸ الوصاية الإدارية بالرقابة الادارية وكذلك دستور ۱۹0۸ في المادة ۷١‏ إلا أن الفقة 
مسك بعبارة الوصاية للتعبيرعن الرقابة التي تمارسهاالسلطة الم ركزية علي السلطات اغلية لأن تعبيرالرقابة مازال غامضامع أنه لاسبيل إلى 
اخلط بين مفهوم الوصايةفي القانون الإداري والوصاية في القائون المدي للاختلاف الواقع بينهما سواء من حيث الهدف أو من حيث الوسائل. 


فهناك شبه إجماع علي أن الرقابة المععدلة التي تتهدف التعیت سن قانونية القرارات والتدابير المتخذة » لا تعحصير قدا 
علي الوحدات الإدارية > فلا مزاحجة أو مشار كة ها في تمارسة السلطة مثلها في ذلك مغل الحاكم الأعلي التي تدقفق في 
قرارات الحاكم الأدي وتنقضها عند الإأقتصاء > دون أن يعبر ذلك ماسا بإستقلال الحاكم المذكورة . 

وتختلف أنواع الرقابة وأساليبها تبعا للنظام السياسي السائد في كل بلد ء لأن هذا النظام يطبع بطابعه ويخضع لفدسسفته 
ختلف أو جه نشاط الدولة. ومهما كثرت وتدوعت فإفا تطبع بطابع الشفافية » فالكل حريص علي رقابة هذه اجموعات 
الاقليمية لوضعها الموضع الصحيح الذي تحتله في الحياة العامة لأي دولة » والكل كذلك حريص علي إعطاءها استقلاها 
وقدرقا علي الخلق والإبداع. 

و كما قلا فان أشية الإدارة الحلية جعانها حط أنظار الجميع ولذلك نجد بخلاف الوصاية الإدارية التي عيزها التعريف 
التالى عن غيرها فقد عرف ماسبيتيول ولاروك الوصاية الإدارية بأها : مجموعة السلطات التي يقررها القانون أ_الطة 
علا » علي أشخاص اينات اللامركزية وأعماهم رقصد جاية المصلحة العامة الأنوا ع الاتية: 

أولا :الرقابة الداخلية:هي رقابة قنبع من طبيعة تكوين الأجهزة التي تقوم بالمهام الملقاة علي عاتق الوحدات الإدارية. 
فالوالی بصفته ر يسا للو لاية وللجمعية الإأقليمية يقو م ا ا یھو ای له وكذلك العمدة إنطلاقا من 
التسلسل الإداري» وهذا التو ع من الرقابة طبيعي في أي جهاز من الأجهزة ولا بمكن تصور تسيير العمل بدونه. 

انيا : الرقابة الإقتصادية:لقد توسعت المفاهيم في الآونة الأخيرة لكي تتعدي تطبيق القوانين والأنظمة والحسابات › 
وتصل إل آأمرين أساسين ها: 

الكفاءة ie”‏ وتعني المردود الذي يقدمه كل عامل تي نطاق عمله » وهي بالتطبيق الواقعي ربط المتعاقد بالإتفافق 
Cout-beneficie‏ أي بصورة أعم اقتصادية العمل .)١(‏ 

و الفاعıة Efficacitê‏ › أي الأهداف الأخبرة الق يراد حقيقها وهي بالضرورة أهداف تخدم وتصب في المصلحة 
العاسة. 

ثالغا: الرقابة القضائية:القضاء يتمع بولاية عامة علي هاية اجتمع من السات فستدما يطليا فن الاب العام ة أن 
ندل بكل تقلها في واقعة من أي شخصية معنوية أو فرد ضد هذه انجموعات فإنه ينظر في قرارات هله احالس » ومن 
م یصدر حكمه لخماية حقوق اجميع. 

رابعا : الرقابة السياسية :يقصد ها يع أنواع الرقابة التي مار سها اجالس المنعخبة › أو اللات أو اجالس العلا 
التخصصة › وهي رقابة تمارس علي مستو يات متعددة إبتداء من أعضاء اجس اعحلي في عملهم الجماعي أثاء جلسلكم 
» ومرورا بالأعضاء خار ج نطاق عملهم الجماعي › وإنتهاء بالبر انات فى جلساقا » واا وأعضائها فهي رقابة شاملة 


غير مقيدة بأمر معین ولا بأسلوب حدد. 


خامسا الرقابة الشعبية:ظهرت هذه الرقابة نتيجة للتطور الإجتماعي وتشابك الشؤون العامة والمصاح الخاصة»فلم يعد 
الواطنون ينعخبون منليهم ثم يقفون قي إنتظار أن يخدمواء ولكنهم أصبحوا يهتمون بسير الأمور ويتابعوفهفا ويحاولون 
الضغط بمختلف الوسائل لكي تسير الآمور مع إمكانيات وحداقم اخلية بل ويلزمون وينادون بالوفاء بالوعود التي 
أعطاها المترشحون قبل وصوهم إلي مقاعدهم في اتجالس الحاية ويحاسبوفمم علي الاختلاس والرشوة إلي غير ذلك. 
وقد لعبت الصحافة والإذاعة و التنظيمات النقابية والمهنية دورا كبيرا في رقابة الوحدات احلية » وأصبح تقلد مناصب 
هذه الوحدات ليس تشريفا فقط › وإغا هو تكليف كير لأعضاء هذه اجالس قي تقد الخدمات العامة إلى أعداد كبيرة 
من السكان. 
ومهما تعددت صور الرقابة علي هذه الوحدات اغلية إلا آنه يبقي مها وأكثرها فعالية هو الرقابة من جانب السلطة 
الم ركزية » والتى تحرص القوانين المنظمة للإدارة الحلية في كافة دول العام إلى توضيح تلك العلاقة. 
فما هي هذه الرقابة وما حدودها. 
ra DUES ool‏ 

تعتبر رقابة السلطة المر كرية أوما يطلق عليه الو صاية الإدارية من اهم انواع الرقابة علي الو حدات اعلية زهي تعني: 
وجود سلطات بناء علي قانون خاص من أجل مراقبة شرعية نشاط هذه الوحدات احلية وعدم تطاو هاف مارسة 
اختصاصاقا > وذلك قصد ضمان حقيق المصلحة العامة في إطار اللامر كزية الإقليمية . 
وتختاف هذه الرقابة حسب الأنظمة القائمة » ولعل أهمها الأسلوب الانجلیزى الذي يتسم بشكل عام خضوع هذه 
الوحدات لبد سيادة القانون. قإختصاصاقًا محددة علي سبيل الحصر فالرقابةوالوصاية الادارية بمارسهامن الناحية 
النظرية البرلمان والقضاء العادي › وإن كان البرلان قلما يتدخحل للانتقاص من حرية هذه افيثات المر كزية . 
أما الحكومة فلها رقابة ضثيلة ر١)‏ وتقتصر علي الأمور التالية : 

أ- إذا خالفت افيتات احلية القوانين التق تحدد إختصاصاقا. 

ب -التفتيش علي أعمال الميئات احلية. ) 

ج -للحكومة الم ر كزية أحيانا سلطة إصدار اللوائح » لتنظيم بعض الأمور المتعلقة باهيئات احلية » وذلك بناء علي 

تصريح من البرلان رح . 

د-في حالات إستفنائية تقوم الحكومة بدشديد الرقابة علي اينات احلية » وخاصة فيما يتعلق بإاصدار اللواتح احلية 

أو التصرف في أملاك هذه انجموعات إلى غير ذلك. 
أما في ظل النظام الفرنسي وهو النظام الذي أخذت به موريتانيا » فإن المجموعات احالية تخضع لرقابة المشرع والقضاء 
والحكومة »ولكن الذي يهمنا هنا رقابة الحكومة علي هذه الجموعات الإقليمية والقي تبني علي قاعدة عامة وهو إعطاء 
السلطة المركزية سلطات علي هذه اجالس دون المساس بإستقلاها. 


.۸۷ الداكترر سليمان الطماوي » القانون الإداري » مرجع سابق »ص‎ )١( 
.۸۸ الدكتور سايمان الطماوي » المرجع السابق » ص‎ )۲( 


وجب أن نفرق بين هذه الرقابة والرقابة الرئاسية ماداما بخرجال من مشكاة واحدة (الحكومة)» إذ تتميز الرقابة الرناسية 
بأما وقابة مشروعية وملائمة في نفس الوقت » وأا رقابة مفترضة فهي غارس قوة القانون ومعني ذلك آما تغارس حقي 
ولو م يوجد نص بذلك وسواء في ظل الثر كيز أو عدم الث ر كبز » وهي بذلك توصف بأها الشريعة العامة باللسسبة 
للمرافق العامة الم كزية رى. كما أا رقابة داخلية ذاتية تنبع من سلطة الرٹيس وتصحح أعمال المرؤوسين » وهي كذلك 
رقابة شاملة تدميز بخاصية الدوام والإستمرار وعدم الإنقطاع » ولكن تلك الشمولية يستشني منها الأعمال التي لا تقبسل 
بطبيعتها الخضو ع هذا النوع من الرقابة كالأعمال القضائية والتعاقدية مع إمكانية تدخل الرقابة منع السئ منها. 

أما الرقابة (الوصاية الإدارية)فهي تنصب علي موضوعين : فهي إما أن تنصب علي الميئات اللامركزية نفسها › وإما أن 
تتناول أعضاؤها وتتجلي الرقابة علي ميات نفها أن تحفظ السلطة المركزية بحق تعيين بض أعضاؤها كالوالٍ 
والعمدة ر( » أوحتي اعطاءه طبيعة إزواجية كما هو الخال الآن في البلديات حيث أن العمدة يعبر وكيلا للدولة 
وقراراته قابلة للتنفيذ فور إعلاها ر .كما أن للساطة المر كزية الحق ف إيقاف أو عزل الأعضاء الذين عينتهم › وذلك 
يبدوا طبيعيا لأمم مو ظفين ضما بل وحق النتخبين o0‏ زوت عة الوصاية الإدارية للسطلة الإدارية 
امسائل التالية وفقا للنظام الفرنسي التي تأخذ به موريتانيا بل وكافة الدول العربية تقريبا: 
آولا: التصديق علي بعض قرارات اميتات ىة e pouvoir d approbation prealable‏ اوهذە القرارات بل 
التصديق عليها لا تعدوا كوها مشروعات غير كاملة لا تستطيع الو حدات احلية تنفيذها. 
ثانيا : إلغاء قرارات اينات الحلية رمناواuام‏ مه1 وتحدد القوانين المسائل التي يتم الغاء القرارات فيها وهي أساسا إذا 
کات جار چ الصلاحيات »أو معيبه بعدم المشروعية. 
الغا : سلطة الو صاية الإدارية ليس هما أن تعدل القرارات التي تصدرها الميغات الحلية > و كلما ها هو رفض بالمحملة › 
أو قبول بالجملة .ره) 
رابعا : إذا إمتنعت إحدي اليثات اعلية عن إتخاذ قرار کان من الواجب إتخاذه » فان السلطة المركزية تستطيع أن تعل 
حلھا ف إصدار القرار الذي يعد في مثل هذه الحالة صادرا من الينة اعحلية ولخساها. ر 
إل أن هذه القاعدة تمثل خطرا كبيرا علي إستقلال هينات اللامر كزية» ولذلك فالقضاء الإداري لا بيز الحلول إلا 
بتوافر شرطین: 

١-أن‏ يكون القانون قد نص عليه صراحة. 

٣‏ تقد إنذار من سلطة الوصابة الإدارية للوحدة الحلية فإذا إمتنعت جازها تمارسة سلطة الحلول. 

زا الد كور بكر القبان > الرقابة الإدارية » دار النهضة العربية الطبعة الأولي 1۹۷۸ ٬ص .9١‏ 

(۲) انظر القانون البلدي ٦۳۵‏ و ۸-۴٤۴۳‏ اخاص بالولايات ومنطقة انواكشوط. 


(۳) انظر المادة ۵۸ من القانود البلدي ۸۷-۲۸۹ الصادر تاريخ ۱ اکتویر .۹۹۸٩۸۷‏ 

ر٤‏ انظر المراد من ۲۷-۲ من القاتون ۸۷-۲۸٩۹‏ المنظم للبلديات والمرسوم رقم ۲ فرایر ۱۹۸٩۸٩‏ الخاص بالوصاية علي الرلايات ومنطقة 
انوا کشو ط. 

(ه) مصطفي أبوزيد فهمي › مرجع سابق » ص .١ ١١‏ 

ر مصطفي أبوزيد فهمي › تفس المرحع السابق » ص ١١١‏ 


ك 


خامسا: تقوم السلطة الم ر كزية بالرقابة المالية فبصفتها تنح الإعانات للوحدات احلية » اال تتت من صحة 
الإنفاق.فلها أن تكون علي بينة من الاعانة المطلوبة ضرورية للوحدة الادارية لنستطيع القيام بأعبائها الأساسية »وبالتلل 
فإها مطالبة بالعدقيق في مجمل الإنفاق للتتبت من عدم وجود إسراف . 
كما أن الجهة التي تمنح القرض ها أن تدحري عن جدوي المشروع الذي سينفذ » ومدي ملائمته للغاية امرجوة من 
تحقيقه . كذلك في فرنسا وموريتانيا تفرض رقابة علي إصدار الميزانية > فلا يجوز إصدار ميزانية غير متوازنة أولا تغطسي 
الموارد المعاحة كل النفقات الملحوظة أو تفيض عنها رى. 

الفرع الوحيد كيفية ممارسة الوصاية الإدارية 
الآأصل أن تتم بمارسة الوصاية الإدارية من قبل السلطات المر كزية فى العاصمة > ذلك أن هذه الوصاية ليست بدرجة 
التلقائية التق تتميز ها الرقابة الرئاسية الق تلاحق الأعمال الإدارية فى كل مرحلة من مراحلها. فالوصاية الإدارية تأخذ 
طابعا أكثر إستشارية وأقل مجالا فى التدخل » وإن تدخلت فتدخلها بإتفاق مسبق. 
كانت سلطة الوصاية علي اجموعات الإقليمية E‏ 1 رل الخال قائماحق سغة 
۸ »> حيث ت إسنادها إلى وزيرالداخايةومازال يتمتع يذه السلطة حت الان . 
وقد تغارس عن طريق التفويض بأن يخول الأصل (الرنيس أووزير الداخلية) لمثليه قدر من هذه الرقابة علي أعمال 
الميثات اللام ر كزية » وقد تغارس كذلك من قبل هيئات لا مركزية علي هينات لا م ركزية أخري آقل مستوي وأصغر 
حجما. 
إن كيفية تمارسة هذه الرقابة بحكمها المبداً العام "لا وصاية بدون نص" » وعن طريق هذا النص تمارس هذه الرقابة فهو 
الذي يبين طبيعتها وحدودها ومتي بمكن تفويضها. 
إن تمارسة هذه الرقابة تبع من طبيعة تصرفات اججموعات الإقليمية التي تعرف ما بخص الوصاية وما لايخصها › فترفع إلى 
سلطة الوصاية القرارات التي أعطي النص القانون للوصاية سلطة التقرير فيها » ثم علي الوصاية أن تباشر ذلك 
الاختصاص هذا من جهة. ومن جهة أخري تقدم سلطة الوصاية علي مارسة الوصاية علي الأعضاء وانجالس إذا تين 
ها أن هذه الميثات لم تلعزم بالقانون الذي بحكم سير هذه امجالس » سواء بالوقف أو عرزل الأعضاء أوقبول الاستقالة 
فيما بخص الأعضاءء أوالابطال أوالتصديق وحت الحلول محلها وسوف نوضح ذلك أكثر في الفصل الخاص بالوصاية 
علي اجالس اغلية. 


.١۲ کمال نور الله مرجع سابق ۽ س‎ )٩( 


المطلب الثاني حدود الرقابة الأدارية 
مع إعترافنا بدور الرقابة الإدارية علي الوحدات الحلية وأهميتها › فإننا من ناحية أخري يجب أن نبرز أهية إستقلال هذه 
الو حدات لأله تكون هذه الرقابة عانقا في وجهها وأمام مهمتها التي تتمغل أساسا ف خدمة المواطنين وكأن الحالة ممن 
بدايتها إلى فايتها هو إستقلال من جهة › ورقابة من جهة أخري لا أكثر. فعدم وضع حدود وضوابط هذه الرقابة سوف 
مجعلها رقابة رئاسية » وما يعنيه ذلك من ضرورة الرجوع واخضوع ي كل الأمور للسلطات العليا في الدولة لأن عملى 
المرؤوس يدسب إلي الرئيس في النهاية » ويكون هذا الأخير مسؤولا عنه . وعلي ذلك فإن السلطة الم ركزية في مباشوها 
للرقابة علي الو حدات الحلية تجد نفسها أمام حدود وقیود بعمكن أن نعالجها فى النقاط التالية: 
آولا: اينات اللامر كزية هي الق تعمل بداءة ف الال مان دور الرقابة الإدارية ري ويعن ةز لكان 
السلطةالر كرية له عكن أن تخل حل الوحدات الحلية في إتخاة قرار » إلا إذا نص المشرع علي ذلك وبصراحة » ك ٠‏ 
مکن أن تجبرها أو تأمرها ااذ قرار معين آو تسن ها طريقا قسير عليه في المستقبل > وإذا أقدمت الساطات الر كزية 
علي القيام بمذه الأمور الممنوعة عليها أعتبر ذلك مساسا باستقلال هذه الوحدات وإنتهاكا هذا الإستقلال الأصيل 
الل يس منحة من السلطة الم ركزية بمكن أن NT‏ اا 
انیاچ للسلطة المر كزية الحتق في تعديل أو إستبدال أي قرار صادر من الوحدة اعلية » فهي اما أن تو افق عليه › أو 
تر فضه جلة . 
تالغا: إن التصديق أو الإذن بإتخاذ قرار معين لا يعني بالضرورة عدم قدرة هذه الو حدات اعلية قي الرجوع عن هذا 
القرار » إذا ما تبين ها أن المصاخ العامة قي العدول عنه . 
رابعا: تعتبر جيع الأعمال التي تصدرها الوحدات الحلية حتي ولو صادقت عليها السلطة المر كزية مسؤولة عنها » فهي 
اذا المسةولة عن أعماهاء وما يعنيه ذلك من إستقلال هذه الوحدات فهي آولا رأخبرا شخص معنوي قائم يتحمل 
الإلتزامات ويتمتع بالأهلية التامة فى مباشرة جميع التصرفات. 
خامسا: لممغلي تلك المينات حق الطعن تي القرارات الصادرة من السلطة المر كزية > فالرقابة الأدارية معرضة لراجهة 
الرقابة القضائية. 
فقد جاء في المادة ٩۲‏ من الأمر القانوي ۸۷-٩‏ الصادر بتاریخ ۲۰ آکتوبر ۱۹۸۷ ما يلي: 
للعمدة أو أي شخص معني أن يرفع دعاوي ضد قرارات سلطة الوصاية طبقا للشروط الحددة في جلة المرافعات 
المدنية والتجارية والإدارية . 
سادسا: الر قابة الإدارية تنصب أكثر علي المشروعية دون الملائمة وبالتالي فإها تبقي حصورة في نطاق شرعية هذه 
القرارات» علي عكس الرقابة الرئاسية التق تنصب أكثر علي الملائمة .وإن كان دائما ما بقع هنالك نوع من 
التداخحل النابع قطعا من الحرص علي سير المرافق الحلية بإضطراد وإنتظام. 
كما أن الوصاية الإدارية مقيدة بقيود لابد أن تأخذها بعين الإعتبار وهي بصدد تناول أعمال الوحدات 


احاية وهي: 


را الدكتور سليمان الطماوي » مرجع سايق » ص .٠١‏ 


¥ 


: القيد التشريعي‎ ١ 

ويعني ألا تعارس جهة الوصاية سلطافا إلا بقانون » فالنصوص التي تنظم هذه السلطات يجب أن تكون صريحة › 
وأن تخضع في تفسيرها لقاعدة التفسير الضيق» فالتوسع في التفسير متعارض مع هذه الصفة الإستشائية )١(‏ . 
وينبني علي ذلك بالطبع أن الوحدات اغلية لا يمكن أن تتنازل عن إستقلاها إلا عوجب نص › فحريتها 
وإستقلاها كحريات الأفراد تقاما » مكفولة بنصوص القانون والقانون فقط. 
-١‏ القيد الذي يرد علي كيفية إستعمال الوصاية الإدارية : 
ويعنى هذا القيد أنه لا يجوز لسلطة الوصاية الإدارية أن تلجأ إلى وسيلة غير الوسيلة التي ينص عليها القانون › فعلاقها 
باجمو عات الإقليمية محكومة ما خوها القانون وليست عملية سيطرة بشت الوسائل الممكنة والمتاحة أو غير الممكنة. 
۴- القيدالذي يرد علي أغراض الوصاية الإدارية: 
فهى مقيدة ف حدود الغرض الذي يستهدفه المشرع بإتبا ع بعض الإجراءات فعليها أن تفحص العمل من ناحية مطابقه 
ا ااا رجا ی سام اکرو م ی ر ا اا او او 
والدشريعات العادية » واللوائح الصادرة من السلطة العايا واللوائح التي تصدرها نفس الميئة . 
تم تفحصه من حيث مطابقته للمبادئ القانونية العامة ر .كما أا تقوم بالتحقق من سلامته ومطابقته لقواعد الشكل 
والإختصاص »ومن حيث السبب في إصداره وني الغاية منه لتتحقق من أن العمل سليم ومشروع من كافة الوجوه 
القانونية. 
كما أن سلطة الوصاية وهي تتدخل من أجل جاية الصاح العام مقيدة بأن يكون هذا التدخل حقيقي لا وي › وآن 
يكون تكييفها للوقائع التي تدخلت من أجلها تكييف سليم مبني علي أسباب مستخحلصة من وقائع ثابتة وقائمة وقت 
تدخلهاء فلا تتذرع بوقائع نشأت بعد هذا التدخل إعقولة ها تتعارض والصاخ العام . 
إن الأسس العامة أو المقومات التي يجب توافرها للقول بوجود إدارة محلية في بلد معين » هي الحك الأساسي لإنطلاققة 
تلك اجالس في البيغة التي ستنظمها وتقدم لأفرادها حاجاقم. 
ولإن كان البعض يركز علي هذا الأساس أو ذاك من وجهة نظره التي ترتكز علي الزاوية التي ينظر إل الإدارة الحلية 
منهاء فإن هذه الأسس مجتمعة هي التي ستمكن الإدارة احلية من معالجة المشاكل التي تناط ها فوجود مصاخ خحاصة 
لسكان جاعة معينة يعتبر المؤشر الأول للتفكير في خلق هذا التنظيم الإداري » وبغير تلك المصاح لن تككون هنالك 
اا تبرر إقتطاع جزء من الوظيفة التنفيذية وإعطائه هذه اجالس. 
إضافة إلي تمع هذه الجالس بالشخصية المعنوية حقي تكون قادرة علي معالحة تلك المصال. 
كما أن الإستقلال عن الأشخاص الأخري أحد الأسس اهامة التي لا بمكن وجود الإدارة احلية بدوشاء مع ما يعنيه 
ذلك من أن هذه انجالس إن م تكن مستقلة فلن يكون نشاطها إلا جزء من أنشطة الإدارة الم ركزية » ولن يتأن ذلك 
)١(‏ محمد آالأمين إشبيه » مرجع سابق » ص ٤١‏ . ۰ 
(۲) محمد الآمين أشبيه » مرجع سابق » ص .٤١‏ 


الاستقلال المدشود إلا إذا كنت من تحصيل موارد خاصة ها » تجعلها قادرة علي التحكم في تلك الصاح وبلورقا ف 
شکل حاجات للإافراد. 

ولن ندسي دور الرقابة من جانب السلطة المركزية الذي يعني فيما يعنيه إختصاص هذه اجالس بتلك المصاج ررفع بد 
الحكومة عنها » علي عكس الأشخاص الإدارية الأخري التي تعني تلك الرقابة ها الإستسلام والخضوع وعدم 
الاستقلال. 

إن هذه الأسس العامة مرتبطة ومدشابكة وكأن واحدة منها تنبع من صميم الأخرى » وذلك عائد إل فا تحاول أن 
ت كد شخصية الجالس اغلية وتميرها عن غبرها » فلا يكن لأي أساس منها إلا أن يؤ كد ذلك » وذلك ما دعي البعمض 
ِب إدماج بعضها مع البعض . 

ولكن مهما كانت نظرة أولئك الفقهاء فإن الهم أن ازم اک ماس کے فاس رھ وج ف ف 
سبيل ييز الإدارة الحلية وتعميقها عن غيرها » ولا نستبعد ظهور أسس أخري ومقومات تدعم تلك القدرة علي خدمة 
الشعوب في كل مدينة وكل قرية حتي تعم الإدارة رن ی Ht‏ اروق الحتلفة » ساعتها سيكون ذلك إيذانا 
بإحسار المر كزية إلي حد كبير. 

ولعلنا الآن نعيش بداية ذلك التحول ونخلي الدولة عن كثرر من مهامهاء وإحساس كل إقليم بوحدة مصاخه وضررورة 
معاختها عن طريق الإدارة اتحلية ...فهل من مزيد. 


الفصل التالت هيئات الادارة المحلية فى القانون الموريتاني 
إن الاعتراف بوجود الإدارة احلية ف أنظمة الدول المختلفة › م يكن كافي لمييز ذلك النظام واستقلاليته عن النظام 
الم ركزى السائد فى الدولة مذ قيامها لذلك كان ضروريا أن يعطى هذا النظام من الوساتل والامكانيات مايجعله ندا أو 
اثلا للنظام المركزى إنطلاقا من أن كل منهما يحدد الآخر. 
ريبع ذلك الإنجاه من أن لظام اللامركزى قبل كل شىء هو فلسفة قانونية وتطور إداری › ونضح سیاسی ولابد أن 
جد من الوسائل والآليات مايحقق له أهدافه. 
وفعلا تم إفراد هينات تناط بها ترجمة تلك الأهداف التى وجدت اللامركزية من أجلها إلى حقيقة عن طريق إش افي 
وتنقيذها علي الأعمال والحاجات المسندة بالنصوص الدستورية والعادية على السواء. 
وهه اميثات فى الغالب الأعم مجلس تقريرى بحدد لسكان كل مجموعة محلية أهدافها ويرسم ها مصيرها ومس تقبلها »› 
وجهاز تنفیذی يقوم بتنفيذ ما آفرزته آراء وإجتماعات المستشارين. 
وحرصت القوانين المنظمة لذلك التشكيل على ا ل اميتات عن غيرها مهن السلطات 
الادارية الاخرى > سواء ف التنظيم أو التشكيل أو سير العمل رحق مقعضيات الإنتخاب » ونوعية الخدمات والمراففق 
الى تديرها هذه المحماعات. 
إلا أن نضج الشعوب ووعيها وشفافية احا كمين وتقلص تدخل السلطة المر كزية بعد أن ولى زمن الإستبداد والطغيان » 
مح بتلاحم تعيش غير مسبوق بين النظام المركزى واللام ركزىء»#ا أفرز طابعا إزدواجيا ف أحكام بعض من تلك 
الهيتات (١)ولاشك‏ أن ذلك م يكن ليتأتى وله حرص الميع على العمسك بالادارة الحلية » من خلال تعزيز قدرات 
وإمکانیات هذه اغيئات »والفصل بينها ف الإختصاص حت لاتعشابك المعايير وختلط المطارق التى يضرب ها كل فصيل 
من هذه اضیتات ومن اينات المر كزية . 
فکیف یتم تشکیل أو تکوین هذه اينات ؟وماهو نظام العضوية ؟ و كيف ارس العضو اخحلى أعماله ؟وماهى 
الآ ية الق وصل جا إلى هذه العضوية كنظام الإنتخاب وظروف الإقتراع والحملات الانتخابية . 


هذا ماسنجيب عليه ف المباحث الآتية : 


المبحث الأول أسلوب التشكيل 
المبحث الثان نظام العضوية 
المبحث الغالث نظام سير العمل 
المبحث الرابع نظام الإنعخابات 


)١(‏ حيبت ينضع اهاز السفيذى للمجموعة الاقليمة لطابع الازدواج الوظبفى کالواٰى والعمدة فى موريتانيا ونفس الشىءف القانون الفرنسى. 


المبحت الأول أسلوب التشكيل فى هيئات الإدارة المحلية الموريتانية 


يعبر التشكيل ر١‏ فى النظام اللام ر كزى حجر الزاوية فى إضفاء شخصية متميزة عن النظام ال ر كزى كأساوبين إداريين 
متلازمين فى الدولة الحديثة او كوجهين لعملة واحدة فى التعظيمات الادارية الحدينة . 

لذلك كن أن نقول وبدون مبالغة ان التشكيل غاية فى حد ذاته بعيدا عن النتائج المرجوة » إذ الصورة التق يتم يا 
التشكيل تحدد بدرجة كبيرة آراء المشرع الوطنى ورغباته » كما تعكس وجهة نظر الحكم القائم .“ 

فاذا ماكان التشكيل بالاتتخاب مغلا عكس ذلك الاتجاه فى الدشكيل المناخ السياسى الديعقراطى وار السائد فى الدولة 
والذى أصبح الدعامة الأساسية لضمان حرية الشعوب وإنعتاقها » كما قال الأستاذ رولاند ١١‏ ه[آهR‏ " إن اللامركزية 

ليست إلا خحطوة آوسع للديمقراطية ونتيجة لازمة لدا السيادة الي Principe de la souveraintéê‏ 

Nationale‏ و لذا کانت اللامر كزية لزم للدولة ذات الحكومة الديقراطية منها لغيرها من الدول. 

وإذا ماکان التشکیل بالتعیین عکس فى جانبه الآخر حرص السلطة المركزية على حسن الادارة وتوافر الخبرة والكفاءة 
فى هذه الجالس »رغم مايجمله ذلك الإتجاه من إنتقاة ونا ات عه الى اام نر اهة وامانة تلك اجالس المعيسة فى 
غيل سكانما بعيدا عن أهواء وآراء الجانب الآخر ر الادارة الم ر كزبة) » من ناحية أخرى نجد البعض لاير كز على طريقة 
التشكيل متجاوزا صداها ونتائجها › ومؤمنا بتساوى صوره فى القول بوجود اللامركزية » سواء أكان بالإنتخضاب أو 
التعين» اذ لايميز بعضهما عن البعض ف تلك الأمية › إنطلاقا من أن طريقة المشكيل ليست هى اساس اللامر كزية وإغل 
الأساس امدشود هو الاستقلال الحقيقى والفعلى هذه الميئات عن غيرها من السلطات الاخرى »› إستقلالا جعلها فادرة 
على فعل شىء إذا أرادت » والإمتناع عن الفعل إذا رغبت . 

وإن القول يإلزامية إعتماد الاندخاب ف الدشكيل مردود عليه ف أنه لايرجع الى مبد! قانون أو شرط أساسى وإنغا هر 
عائد الى أن الشخص اللام ر كرى يدشأً لرعاية مصا هيئة معينة أو أشخاص معينين ومادام غرضه ذلك فإن من الطبيعى 
أن يترك أمر إختيار مغلى الشخص اللام ركزى هؤلاء الأفرادء وكونه بالإندخاب أر التعبين ينطلق من قدرة اولك 
الأشخاص على ذلك " . 


ر( نقصد بالفشكيل الطريقة المتبعة فى وصول الأعضاء الى جالس اجموعات الاقليمية . 

(۲) الدكتور كامل بربر - نظم الادارة الحلية ر دراسة مقارنة ) - المؤسسة الامعية للدراسات والنشر والتوزیع - ۱۹٩۹٩‏ - ص ١۸ء‏ 
(۳) یری بعض الفقهاء ان من شروط الاحذ بالانمخحاب تحقيقا للمبدا الديمقراطي ان يكون سكان الاقليم قد بلغوا من النضج والادراك 
والنقافة مدى بؤهلهم لتعهد شؤوفم العامة وبذلك نكون قد وفقدا بين وسيلة تحقق الهدف من اللامركزية وهو استغلاها والاعتباراتت 
الأجتماعية والاقتصادية والسياسية الى تسود البلاد:اذ ان الاخد بفكرة الانتخحاب قد ياتى باعضاء لاتتو افر فیهم الكفاية المدشودة وف ذلك 
اضرار بصا الاقليم وبالتالى بصا الدولة وبذلك اصحاب الراى التقليدى رانصارهم من ان تكوين اجلس الحلى من اعضاء منتخبين 
واعضاء معيينين او بحكم القانون قد يكون مغيدا حصوصا ف البلاد حدينة العهد باللامر كزية والتق عاشت طویلا حت نظام مر كزى قوى. 


î 
الا أن الباحث برى بأن وجود الانتخاب كضرورة واجبة لدشكيل هذه الجالس بغض النظر عن الإعتبارات كلها يعد‎ 
العيار الذى سيبقى قادرا على التمييز بين النظامين المركزى واللام ر كزى فى ظل تداخل السلطات وتشابكها والقول بغير‎ 
ذلك قد يجعلنا أمام نظامين لايختلفان عن بعضهما البعض وحق الى القول بلا توجس ولاريبه ان النظام اللام ر كزى لم بعد‎ 
إلا نوعا اوصورة من صور النظام المر كزى » ولن يكون قطعا الا شبيها بعدم الت ر كيز الادارى.“‎ 
: وللتعرف على التشكيل الذى انتهجه المشر ع فى الادارة احلية وهيئاها نتبع التقسيم التالى‎ 


المطلب الأول المبادىء العامة للدشكيل فى القانون الموريتان 
الطلب الغا التشكلة العامة خجالس الجحمرعات الاقليمية 
امطلب الغالث العشكلة الخاصة للمجالس الاقليمية 


المطلب الرابع نشكيل الأجهزة التنفيذية للمجموعات الاقليمية 


JAMAL OULD HAMZA 


)١(‏ عدم الثر كبز الادارى ناو )رع رمءéل‏ وا او مايسميه البعض بنظام " اللاوزارية الأدارية " هو وء الادارة المر كزية الى توسيع 
اختصاصات منليها ف الاقاليم منحهم سلطة البت ف بعض المسائل دون الرجوع اليها كن يبقل مغلا الوزير جزء من إخعصاصه الى والى الاقليم 
ولكن لايعدوا ان يكون مظهر من مظاهر المركزية اذ مازالت السلطة محصورة فى يد الحكومة وعماها اى خطوة اوسع فى ا مر كرية فهى لاتقل ف 

* C'est toujours le meme mareteau qui Frappe, Sulement (par La ضعبلl‎ Jl شیء من ید الحکومة ولاترفعھا وما‎ 
deconcentatlion) on en a raccourci le manche’” 

مازالت المطرقة واحدة م تنغير وانما باللاوزارية قد قصرنا من ساعدها الا افا رقد قصر ساعدها على هذا النحو رعا لاتكون اقل قوة فى وقعها عن 
ذی قبل واا شح اثر دقة و اقرب llلعدllة Lemarteau dont le manche est raccourci ne Frappe peut etre pas mois fort‏ 


mais il frappe plus juste. 
."۸-٣١ ص‎ : ۱۹٩۹-۱1۹٦ ٤ للمزيد من التشاصيل انظر الد كتور السيد محمد مدي » القانون الادارى اللي > دار النهضة العربیة‎ 


TTT 
المطلب الأول المباديء العامة للتشكيل قى القانون الموريقانى‎ 


عرف القانون الموريتان على مدى قرابة نصف قرن أنواعا مختلفة من التشكيل كترجة صادقة للظروف السياسية 
رالاداريةوحق الاجتماعية والاقتصادية التق مرت ها البلاد من تاريخ الاستقلال وحتى الآن. 
ومقارنة تلك الأنواع مع الآنظمة الأخرى نجد أا تتوافق معها فى كافة صورها ماعدى الجالس الق يكون فيها 
اللاخبون ججميعا هم فى ذات الوقت الاعضاء وهو مايسمى بالجمعية العمومية . 
لذلك آفرزت تلك التعددية ف الدشكيل للمستويين الو حيدين للإدارة الحلية الموريتانية ( الولايات والبلديات ) جملة مئ 
احقائق وارتكزت على مبادئ اساسية طبعت تشكيلها بصفة عامة وحتق ف التخصيص والتفريق بين تشكيل كل 
مستوي عن الأخر . 
حت ان التراوح بين المستويين وحق سيادة الآخر فى ظرفية معينة وغياب الآخر » لا يعفى المخلى عند العودة اليه من 
جديد عن التأسيس على تلك المقتضايات والبادئ » وذلك ما يجعانا أمام ملاحظة مهمة طبعت المرحلة المدروسة رهى 
ان القانون الموريتاين م يعرف تلازما فى الفشكيل ى آن واحد اذ نم تعرف الادارة احلية قيام سوا الو لاية والبلدية ف 
وقت واحد.(۱) 
JAMAL OULD HAMZA‏ 

إن سيادة المستوى الواحد نجم عنه ان أحكامه وبخاصة التشكيل كانت دائما مكتملة المعام رصينة لتعكس بذلك اقنعاع 
الشرع هذا النوع بالذات من التشكيل وملاحقا كافة أوجه القصور والنقص القى قد تفيرها الزوابع السياسية 
رالاقتصادية خاصة فى بلد من بلاد الساحل والعصحرء كما بمكن ملاحظة ان المشرع الموريعاين ميز بين انواع أوأساليب 
الدشكيل التق عرفها » فألزم الإنتخحاب للبلديات وخص الولايات بالتعيين أو الجمع بينهما فى حدود » ما يؤ كد الملاحظة 
السابقة ويدعمها ف ان هذا التصنيف نتج عنه نضج ف اسلوب التشكيل › وكأن المشرع بذلك أصبح يتبع عرفا وحن 
نعرف أن العرف لابد أن يناله كثر من التمحيص والتحوير لكى يكتمل ف النهاية . 

القرع الأول المبادئ التي عرفها الانتخاب 
دأبت ie‏ القوانين المنظمة لاإدارة اخحلية على الأخذ بأسلوب الإنتخاب » إذ لا يدخل الى الجلس كعضو الا الاشخاص 
الذين تم انمخاجم › إنطلاقا من أن إسناد المهام الحلية انى أولى الأمر ف الهة او البلدة لاشباع حاجاقم اغلية بانفسهم 
يقتضى ذلك فلا يكفى إعتراف المشرع بوجود هذه المصاخ بل يجب عليه تعكين من يهمهم الامر من الاشراف على 
هذه المصاح › ولا كان من المستحيل عمليا أن يشارك اجميع فى الادارة احلية فقد جرت العادة على إعتبار الطريقة 
الغلى هى إعطاء السكان حق إنتخاب من ينوب عنهم فى إدارة شؤوهم .(۲) 


)٩(‏ هند ۲۸ نوفمیر ۱۹٠۰‏ تاريخ استقلال موريتانيا وحتى الآن عرفت البلاد النظام اللام ر كزى وبدون انقطاع وباحصاتية بسيطة من الققول 
انطلاقا من حقيقة سيادة المستوى الواحد رالولايات او البلديات ) ان مستوى الولاية ساد ٠١‏ سنة من اصل ٤١‏ سنة فترة الدراسة وان مستوى 
البلدية ساد فی فترتین منقطعین الاوٰی هن ۱۹٦۰‏ وحتی ۱۹۹۸ والثانية من ۱۹۸٩‏ وحقی ۲٠٠۰۰‏ وهو مايقارب او يزيد على العشرين . 

وحقى ان وجدتا فان الفترة لاتعدوا كوفا أفول المستوى الملغى وسيادة المستوى الجديد فى نوع من التراوح. 

(۲) خالد تاره ارغ »مرجع سابق» ص ۸۸ء وموسوعة الحكم الحلى ف الدول العربية » المظمة العريية للعلوم الادارية ( الجزء الثالث) › 

کمال نور الله > مرجع سابق » ص ۱۹. 


ETT 


إضافة الى أنه ركن من أركان الأدارة الحلية ومبدأً أساسى تقوم عايه فلسفة نظامها وإهدار هذا المبدأ ينطوى عليه تجلهل 
لقيقتها وطبيعتهاء إذ أن الجميع فى عصرنا الحالى يهدف الى مزيد من الديعقراطية ولابد ان يكون بعض مناصب الادارة 
الحلية بالانتخاب المباشر حت لا يكون بقاء رجل الادارة الحلية فى منصبه رهن بنقة المسؤۇولين فى السلطة المركزبة 
بالعاصمة () . 

لقد عاش الانعخاب فترات متفاونة وختلفة ليستكمل بنيانه ويشتد عوده فى الأنظمة القانوية المختلفة › ومافقء 
المتحمسون للديعقراطبة يتقدمون به فى كل فرصة . 

ذلك ان الجالس كانت تشكل عن طريق الانتخاب المباشر تارة وغير المباشر تارة أخرى وف بعض الاحيان لا يكون عاما 
حت إستقر على إلزامية ان يكون مباشرا لا فى ذلك من إيجابيات فأرضى المنادين بالديمقراطية والشعوب والحكام على 
لے س ا ) 

ولكن يجب ان نأكد ان القانون الموريتاين لم يتبلور بل ولم يوجد الا بعد ان لجاوزت الانظمة المؤسسة ذلك الجدل حول 
الصورة النهائية لالإنتخاب كالنظام الفرنسى والنظام ا کا ارا و جت إنتهى الأخرون. 

ففى أول قانون موريتانن ينظم الادارة الحلية وهو القانون المؤسس للبلديات ٦١-٠٠١‏ الخاص بالبلديات الحضرية نص 
فی مادته ۲١‏ بأن الانتخاب عام ومباشر". | 

ولعل ذلك ما يؤ كد أن نوعية الإنتخاب النى أخذ ها فى هذا القانون كانت منهجا وفكرا فى مخيلة المشرع الموريتان اذ 
الحقيقة بصورة محختصرة انه لا يعرف الانتخاب الا بعموميته ولا آدل على ذلك من تلك التجربة التق عاشتها الولايات 
كمجموعة إقليمية وحيدة فى البلاد »> فبعد أن إستقر نظام الحزب الواحد ( حزب الشعب الموريتاين ) أراد اللشرع ال 
يتخلص من تلك الطريقة فى التشكيل الق اتى جا القانون ۳ ۸-۲ رهی انتخامم عن طريق تقد الاعضاء ف لائحة 
مقدمة من الحزب» فأصدر القانون ۹-۰٦٦‏ الذى جاء فى مادته ١١ينتخب‏ اجلس بالاقتراع العام المباشر )١(.‏ 
فبالرغم من أن هذا القانون كان إستثناء فى تشكيل الولاية بمذه الطريقة إلا أنه م جور الإنتخاب وأمسك عليه ما عهد 
عنه من أنه عام وهباشر . 

يتأسس الانعخاب ف القانون الموريتان على جلة من المادئ الى تميز ها وهى : 

أو لا : الانعخاب باللائحة : (۳) 


الذى هو عبارة عن إختيار الناخب جرية لائحة بدون تصويت تفضيلى أو مزج فى التصويت . 


.١٤۹ مصطفی الجندی » مرجع سابق > ص‎ )١( 

ر ولكن تم إجهاض تلك اتحاولة بالقانوت ٠ ٤٤‏ -۷۲ الذى أوضح انه منذ ذلك التاريخ فصاعدا يتم تشكيلهم بمرسوم وزارى 

ر( الانتخاب بالقائمة أو اللاتحة عاوذا عل «أااعءS‏ عا هو الاسلوب الذى فيه يكوت المرشحون مدرجة اجماءهم فى قوائم متعددة ويقوم كل ناخب 
باختيار قائمة من بين تلك القوانم المخد مة للانيضاب. 


للمزيد من الشصيل انظر د. صالاح الدين فوزى > الادارة اعلية فى التشريع المصرى " خو إدارة محلية أفضل مرجع سابق »> ص ۷٤‏ ومابعدها. 


E 
: ثانيا : الإأنتخاب ف دور واحد‎ 
اذا حصلت إحدى اللوائح على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها كتب ها الفوز ويتم توزيع المقاعد المتنمافس‎ 
من الأصوات حسب التمثيل النسبى مع استخدام القاسم‎ 0١ ٠ عليها بعد إقصاء اللوائح الق حصلت على أقل من‎ 
. الانتخابى ومنح الباقى للائحة الق فازت بالعرتبب الأول‎ 
ثالغا : يتم الانتخاب لتشكيل هذه انجالس فى يوم واحد » واذا م بحسم الوضع قإن نفس اليوم من الاسبوع القادم يكون‎ 
. ) يوم الانتخاب وهو عادة يوم العطلة الاسبوعية ( يوم الجمعة‎ 
| . رابعا : أن يتخب اجلس المنتخب بالاقتراع العام المباشر جهازه التنفيذى ومساعديه ولكن فى إقتراع سرى‎ 
خامسا : بطلان اللوائح الى تقام على اساس عرقى او قبلى او لإعتبارات خصوصية أو طائفية تأكيدا من المشر ع على‎ 
اك الانتخاب يجب أن يبقى هبدا ای من آهواء العف ں وهو لیس نافذة لتحقيق أطماع دفنية » ولكى لا يبقى مناسبة‎ 
لقاس تعداد الطوائف والقبائل والجهات ولعل هذه الحقيقة هى الى كانت تؤرق المشرع فى كل قانون يحاول ان يراسم‎ 
. فيه تشکل هذه اغالس‎ 


سادسا: الإنتخاب حر > حيث أن القانون الوریان آقلر ای سی اوا ن و ء بأصواهم لتشكيل هذه الججالس 
على عكس ما جاء فى القانون المصري٠(١)‏ 
سابعا : الانتخاب مكفول للجنسن الذكر والأنفى على الساوى . 

الفرع الثاني المبادة التى عرفها التعيين 
لقد تأثر نظام الإدارة الحلية فى سنة 1۹٦۸‏ فى موريتانيا بالجو السياسى القائم على أساس عدم وجود أحزاب ووجود 
نظام الحكم الشمولى حيث كانت فلسفة نظام الحكم بعد مؤنر العيون أن حزب الشعب الموريتاين هو الجهاز السياسى 
الو حيد فى الدولة. 
وعلى ذلك فهو الذى بقدم الأعضاء الى هذه الجموعات الإقليمية عن طريق لائحة مقدمة و محتارة على أساس الولاء 
ومع إنتهاء نظام الحزب الواحد م يقدر هذه الجموعات أن تتخلص من النعيين وقيوده اذ دخلت مع غبرها فى دواممة 
الانقلابات المحلاحقه وكان لكل إنقلاب فلسفته الخاصة فى التعيين . 
والحقيقة ان المسوغات الق يبرر ها البعض تشكيل امجالس الإقليمية بالتعيين لم تكن موجودة فى هيات الادارة المحلية وم 
تتعكس على أداثها الذى ظل متواضعا بالنظر الى ما كان ينتظرها »ومن أهم هذه المسوغات الخبرة والكفاية الادارية الق 
يعتبرها البعض لازمة جالس هذه اجموعات وأها تبرر وجود أعضاء معينين مع أعضاء منتخبين إذ أن إختصاصات 
وأعمال اجالس اخلية تطلب كنيرا من الخبرة » فلم تعد محدودة وسهلة فى مجتمعات اليوم . 


رأ الادة ٤‏ من قانون مباشرة الحقوق السياسية الق تقول انه جب ال يقيد فى جداول الانتخحاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الد كور 
والاناتەومع ذلك لايقد من ا کس اسنسة المصرية بطر ية التحنس الا اذا كانت قد مضت مس سنوات على | قتسابه ایاشا. 


8 
ولكن من ناحية أخرى لا بمكن الزعم أن الخبرة المطلوبة هى بالقدر الذى يتطلب ان يكون تكوين اجالس اعلية بصفة 
مطلقة ودائمة بالتعين بل بمكن ان توفر هذه الخبرة للمجلس الذى يكون ديمقراطيا عن طريق اعضائه والاجهزة 
الاستشارية المخخصصة )١(‏ . 
وهذا ما تغاضى عنه المشرع الموريتان وفى نفس الوقت لم يوصله الغشكيل بالتعيين الى تلك النتائج التق دف اليها 
الادارة الحلية سواء فى مستوي الخدمات او تحقيق مزيد من الديمقراطية . ولذلك فاندا لا نبالغ إذا قلنا ان الادارة احلية 
فى فترة التعين تجردت من خصوصيتها وإنتكست أعلامها وأصبحت مناصب الادارة احلية واعضازها لا يتحقق بقاءهم 
الابتقة المسؤولين من السلطة المركزية والحكومية المعينة والمشرفة عليهم. 
من أهم المبادئ الى عرفها التعيين كوسيلة من وسائل الدشكيل فى القانون الموريتان : 
أولا : إشتراط التعيين فى فترته الأولى الإنضمام إلى الحزب الخحاكم فكل شخص غير منضم الى حزب الشعب الموريعان 
لا مکن أن يکون عضو ا ده الجالس »وهو ها یع من ناحية أولى حر مال العدبد من الأشخاص سوا آکانوا متضمنن 
أو غير منضمين الى الحزب»ومن ناحية ثانية أن هذه الجالس أصبحت خلية من خلايا ذلك الحزب » تسير فى توجهاته 
JAMAL OULD HAMZA E‏ 
ثانيا : فى مرحلة الانقلابات وبالذات فى القانون ۸٠-١٤٤‏ تأسس التعيين على ان العضر المعين يجب ان يكون أحد 
أبناء الولاية وهو مبدأً مهم فى جوهره الا أنه پا جملة من الاستفهامات اذا كان المراد به ترديد أن أهل مكة أدرى 
بشعابماء إذ م توضع شروط وضمانات تسمح بشفافية التعيين ككل » نما لابضمن وصول اولئك الابناء الذين بمقدورهم 
تلبية الخدمات فى ظل سيادة مبادىء أخرى وأحكام أخرى» منها تعارض المصاح وتشابك المعايير. 
ثانا : فى مرحلة لاحقة عرف ما يعرف با لمع بين الانتخاب والتعيين » إذ أن الأعضاء المعيدين فى مجالس الولايات هم 
أصلا منتخبون إنتخابا عاما ومباشرا من قبل تنظيم شعی سیاسی یسمی هیاکل ذب الجماهیرر۲). 
رابعا : رئيس الجلس عادة مايكون متتخا من قبل الاعضاء المعيدن وهو دائما إنشخاب مباشر وسرى . 
خامسا : فى الجالس المعينة تو كل مهمة التنفيذ الى عضو معين من قبل مجلس الوزراء عن طريق مرسوم وهو عادة الوالى » 
وهذا مايضفى نوعا من التمييز بين اجلس الإسدشارى »واهيئة التنفيذيةء والرئاسة . 
سادسا : أخذ التعيين الذى عرفته البلديات فى القانون ٦۳ -١١۹۷‏ الخاص بالبلديات النموذجية والقانون ٠١-١۴١‏ 
الخاص بالبلديات الريفية شكل الإنعداب من سلطة الوصاية»وهذا الإنعداب يبرره البعض بالظروف السائدة آنذاك حيث 
لمكن بأى حال إسناد رئاسة الجموعة الإقليمية وإدارقا الى المواطين فى فترات الاستقلال الاولى نظرللأميه وغياب 
مفهوم الدولة وصعوبة تشكيل أو تكوين طاقم إدارى من بين سكافا قادرا على إشباع حاجات السكان والتعامل 
با مشاهيم الادارية والعلمية الحديثة . 


را الد تور امل بربر نظم الادارة اعلية ر دراسة مقارنة ) » مرجع سابق »> ص .١١٠١‏ 


(2) Creêés par la deliberation du 16 aout 1981. 

La deliberation n.S du 11 Novembre 198] portant statut et reglement interieur (aborgee par la 
deliberation N,7 intervenuec le 24 jullet 1982. 

et la deliberation N. 24 qui porte le statut et reglemcent Interieur des S.E.M. Actuelemente 
.Porganisation des S.E.M autorise une constitution de commission notamcnt au niveau 
departemental. Au niveau de la zone Il ya un bureau dec zone de quartier il ya un bureau de 
quartier. de la cellule un delgue choisi par les familles composant celle-ci. voir sidi sada, le 
secretariat a la permenance du C.M.S.N (statut & orgnisation F.S.J.E 1989-1990, p21. 


الفرع التالت المعيار السكاني 
يعتبر المعيار السكاي فى القانون الموريتاف المرجعية الأساسية فى التشكيل سواء أخذ ذلك التشكيل بالانتخاب أو بالتعيين 
أو جع بينهما. 
ولعل آهية المعيار السكان تبدوا واضحة ومقنعة اذا علمنا أا تجسد للمشر ع حجم الجالس الق يرى انها كافية لادارة 
الجتمع الحلى أكثر من كوغا تؤثر فى ماهية الدشكيل كمبدأً وكركن من أركان الإدارة اغلية اللهم الا اذا كان المشرع 
ضمنيا عن طريق المعيار السكا يقيس حجم كل مدينةأو تجمع ريفى غم يقرر هل سيمنحه سلطة تشكيل جموعته 
بالاتعخاب أو التعيين وذلك مام يضح من القوانين المنظمة للادارة الحلية الموريتانية . 
إن الإختلاف بين الولاية والبلدية كمجموعتين إقليميتين نتج عنه وكان سببا له إختلاف المعيار السكان بينهماء ما ينجم 
عنه ملاحظة أن اجالس البلدية كانت أآكثر إندشارا فى اجتمع الموريتاین والساحة السياسية من الولايات الق نم تعرفها الا 
عواصم الولايات فقط ومايتع الولايات من رحد ج۴ا عات عامل للق بقيت جزء لايتجزاً من الولاية 
ککل. 
كما أن العيار السكان هو الذى أضفى نوعا من الخصوصية ف التشكيل والتكوين على بعض هذه المجالس وبالتحديد ف 
انوااكشوط العاصمة الق بلغت با تلك الخصوصية ان ميت منطقة ايام كانت الولايات هى امجموعات الاقليمية 
الساتدة ولم تتخلص من ذلك ف القوانين النظمة للبلديات إذ قسمت الى دوائر بخلاف اجالس الاخرى ف الوطن . 
والجدول التالى يبين دور المعيار السكانن فى تشكيل اجالس وحجمها: 


1 1 


جدول يو ضح تركية أجالس الإقلبمية من حيث عدد الأعضاء والسكان ومقابل كل عضومن عدد السكانفى كافة القوانين النظمة لإ دارة الحلية 


فی موریتانیا. 


القانون ۰-۹۴١‏ بتاریده ۰/۷/۲ ۱۹٩‏ الخاص 


بالبلديات الريفية 


القانون ۸-۴۳ بتاریخ ۱۹۹۸/۷/۳۰ اخاضص iT‏ 
بتنظيم الولايات ومنطقة انواكشوط 
القانون ۲۲ ۷۹-۰ بتاریخ ۰ ۹۷٩۹/۲/۲‏ اص as‏ 


بحنظبم الولايات وهنطقة انواكشوط 
القانوت ۰-٤‏ بتاریخ ۱۹۸۰/۷/۵ الخاص 
بعظيم الولايات ومنطقة انوإكشروط 

القانون ۸۳-۹۲۸ بتاریخ ۹۹۸۳/٦/۰‏ الخاص 
بظيم الولايات ومنطقة انوا كشوط 
القانون -١ ۳٤‏ “۸^ 
بعاريخ ۸٦/۸/۹۳‏ 1۹المنشاً للبلديات واخاص 
بالبلديات اضرية 
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بتاریخ ۰ ۱۹۸۷/۱۰/۲اخاص بالبلدیات 
الحضرية والريفية (المختلط) 


TT TE‏ پا 


| انوا کشو ط ۳۷ 


تم إعداد الجدول من طرف الباحدث بالرجوع إلى نصوص القوانين المختلفة المنظمة الس الولايات واجالس البلدية . 
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تال 
0 
ا 
ا 
اھ 


A 
المطلب الثاني التشكلة العامة لمجالس المجمو عات الاقليمية‎ 
الادارة الحلية الى جانب كوها اليوط الق تبنى الديمقراطية فهى أيضا الادة التق تغذى جذور الجتمع رى ولذلك فإففا‎ 
لكى تكون مصدر تأثير وخلق وتنوير لابد أن تدسلل إلى كافة خلايا ودروب وأحياء ذلك الجتمع حت لايبقی أى‎ 
خض ۾ الةم‎ 
وإنطلاقا من تلك اخقيقة فان القوانين حريصة على أن تتكيف مع تلك المقتضيات واللوازم وأن تقيس لكل تجمع سكا‎ 
. حضرى أو ريفى مايناسبه من حرير الديمقراطية‎ 
ولكن قد لايعنى ذلك أن يكون لكل تجمع إسم وشخصية وميزات عن التجمعات الأخرى الشبيهه به » لذالك عمد‎ 
المشرع إلى إعتبار تلك المميزات غير قادرة على إيجاد الفرق › وإنغا الإختلاف فى الطبيعة القانونية هو الذى يفرق هذا‎ 
. الملستوى عن ذاك كالولاية »والبلدية‎ 
ولكن المساواة فى التشكيل والخصائص بين التجمعات الحضرية والريفية فى مستوى محلى واحد لاتنطلق ممن حقائق‎ 
. موضوعية إذ أن جتمعا حليا ريفيا مغلا » لامكن أن يعطى من الصلاحيات والموارد المالية ما أعطى لتجمع العاصمة‎ 
ولعل القانون الموريتاين الذى يقوم على وحدة النظیم و ل واا آم ور الناحية الموضوعية كالقانون‎ 
الفرنسى » تغاضى عن ذلك التفاوت الشديد فى الإمكانيات والموارد المالية » سواء في ذلك المجالس الإقليمية للولايات‎ 
أو انجالس البلدية معتمدا على مبدإ المساواة الذى يأتى من تأثره بالقانون الفرنسى » وهذا الأخير هو الذى أسس‎ 
. المساواة بين المدن والقرى تطبيقا لبد المساواة الذى ساد فى عهد الثورة الفرنسية‎ 
ولكن القانون الموريتاين مع تمسكه بعلك المساواة خاصة ف التشكيل قد أوجد لنفسه بعض الإسستتاءات على تلمك‎ 
القاعدة وهى أساسا المعيار السكا.‎ 
. فكيف يتم تشكيل مجالس الجموعات الإقليمية فى القانون الوريتاين على مستوي البلدية والولاية‎ 
الفرع الأول المجلس البلدي‎ 
يدشكل فى كل مديدة وقربة موريتانية نوع واحد من الجالس يسمى الجلس البلدى عن طريق الإنتخاب الذى يتم فى يوم‎ 
واحد لكل تلك الجالس » وذلك على الرغم من التفاوت الشديد فى الأهمية وعدد السكان »ولقد إنتشرت تلك الجللس‎ 
.)١( وعمت كافة ربوع الوطن بعدأن كانت تقتصرعلى بعض المدن التى كان القانون حريصا على تسميتهابالإسم‎ 
: وبمكن تقسيم امجالس البلدية إلى نوعين‎ 
الفقرة الأولى المجلسر البلدي الحضري‎ 
يعد الجلس البلدى الحضرى هرو أقده أنواع اجالس البلدية القى عرفتها البلاد بعد أن غيرت الحطات إلى بلديات سة‎ 
ويوجد هذا النوع من اجالس ف المدن الكبيرة وهى المقاطعات سواء أكانت عاصمة الولاية أو تابعة ها » ويتم‎ ٠» ۴۳ 
تشكيل اجلس البلدى بالانمخاب العام المباشر » ودائما مايتبع قيام جالس بلدية حضرية قيام جالس ريفية بعدها ما يعنى‎ 
. افا هى الأساس الذى تبداً به أى تجربة بلدية‎ 
.۱۲۳ مصطفی اجندی » مرجع سابق ص‎ )١( 
- آاء تلك المدن بالنحدید ففی القانون الاول جاء فی مادته ۲ ان آطار - ہو کی - کیھیدی‎ ٦۳-١١۹۷ و‎ ٦٠١-١١١ حيث ذكر القائون‎ )۲( 
روصو هى اجالس البلدية الحضرية اضافة الى انواكشوط العاصمة الق كانت تخضع لنظام بلدى خحاص.والقانون الاين الذى ذكر أا انواذييو؛‎ 
إزويرات» اعيون العتروس وهى بلديات غوذجية كان القانون يطمح الى إعدادها لتلحق بالمدن السابقة ولكن التجربة فشلت للاسف.‎ 


۹ 

ويتم إنشاء الجلس البلدى الحضرى بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء بإاقتراح من وزير الداخلية إلا أن هذه الججالس م 
تعرف إندشارها فى فترة واحدة بل كانت تقوم على فترات . 
ففى بداية صدور القوانين المنظمة للمجالس البلدية م بمكن تشكيل هذه احالس الا فى التجمعات الحضرية (١)»وعنسد‏ 
الرجوع إلى البلدیات فی سنة ۱۹۸٩‏ وجب القانون ۸١ - ١١١‏ أقيمت تلك التجربة فى عواصم الولايات فقط 
لتستکمل بالقانو ن ۲۸۹ -۷ ۸ف التجمعات الحضرية ر المقاطعات التابعة للولاية ) . 
والقانون الموريتا بذلك يؤ كد تفرقة صريحة بين الجالس البلدية نفسها والتق قلنا سابقا أا تخضع لوحدة التعظيم 
العضوية والموضوعية .إذ كل مجلس بلدى بتشكل فى مقاطعة إدارية يعتبر مجلسا بلديا حضريا » وماعدى ذلك يعبر بلدية 
ريفية »> ويتشكل انجس البلدى الحضرى فى القانون الموريتان حسب عدد السكان بل إن عدد السكان شرط أساسى 
لإعتبار ذلك التجمع مجموعة إقليمية ر( مجلسا حضريا ) حيث إشترط القانون الأول ٦٠ء ٠١٠١ »٦٠-‏ ساكن 
لأى بلدية حضرية » ولكن المشر ع قلص ذلك العدد ف القانون ۹ - 4۸۷ومرد ذلك إلى حرص المشرع على تعميم 
انجالس الحضرية فى كافة التجمعات اليوية والنشطة » بغض النظر عن عدد سكافا » خاصة إذا عرضاأن عدد 
المقاطعات إرتفع من مستوى ٤‏ ف التنظيم الأول إلى اتو AMAL‏ 

الفقرة التافيية المجلسر البلدى الرببفي 
الجلس البلدى الريفى هو الذى يتشكل فى كل مركز إدارى ».أو جموعة من القرى الصغيرة » أو أحياء بدوية » وهو 
كغيره من امجالس البلدية يتدشكل بالإنتخاب العام والمباشر من سكان ذلك التجمع الريفى . 
وهو قديم قدم الجالس الحضرية نما بعكس عمق التجربة نفسها » فعشية صدور أول قانون موريتان منظم للمجالس 
البلدية الحضرية » صدر القانون ه١۴۳١‏ - ٠١‏ المنظم للمجالس البلدية الريفية » وقد نشبث هذا القانون بالقانون -«٠٠٦‏ 
٠‏ الحضرى فأحال إلى مقتضياته فى أمور كثيرة » إلا أن الطابع السكان لكلا التجمعين خلق جلة من الفوارق وهى 
طبيعة جدا وخاصة فى مجالس التشكيل وعدد الأعضاء » والغريب أن عدد امجالس الريفية كان فى تجربة الستينات يفوق 
عدد الجالس الحضرية أضعاف المرات بل وما زال حى الآن » تما يعكس الطابع البدوى المتأصل كسمة سائدة تحول دون 
تفاعل الإدارة الحلية مع غالبية السكان أو العكس . 
فقد كان يقام فى كل مقاطعة مجلس بلدى ريفى يحمل إجها على شرط أن لايقل سكان تلك المقاطعة أو التجمعات 
البدوية عن ٠١١٠١‏ ساكن . 
وقد حدد القانون عدد أعضاء اجالس الريفية من ۸ إلى ٠١‏ عضوا ولكن القانون ۲۸۹ -۸۷المختلط ) بيز بين 
البلديات الحضرية والريفية وخاصة فى جال التشكيل وعدد الأعضاء حسب المعيار السكاي » اذ يبدوا أنه حاول أن 
يعمم امجالس البلدية الريفية بشكل أكبر فى البلاد عندما أعطى ٩‏ أعضاء لکل تمع سكا من ٠٠٠١ -٠‏ وهو قطعد 
يقصد بذلك الأحياء البدوية » والمراكز الريفية أو التجمعات القروية. 


)١(‏ وهی بوكى أطار- روصو -كيهيدى» وترجع ضالة العدد الى حياة البداوة والرعى الق تسيطر على الشعب الموريتاين وقد حاول القانون 
۳-٠۷‏ ان يقدم بعض المدن لعصبح بلديات حضرية ف ججربة شوذجية الا انه نظرا لشح الموارد والمشاكل الادارية م يكن إستمرار تلك التجربة. 


۲ 
فوصلت البلديات الريفية إلى ٠١۳‏ بلدية )١(‏ فى حين لم تتجاوز البلديات الحضرية ۳ه فقط . 
الفرع التانى الجمعيات الجهوية 
يتشكل فى عاصمة كل ولاية مجلس إقليمى يسمى الجحمعية الحلية » معين بمرسوم وزارى بناء على تقدم لانحة تضم 
ضعف الأعضاء » مقترحة من طرف حزب الشعب الموريتان الحاكم . 
وبالرغم من أن تشكيل هذه اخجالس قد أخذ منحنيات عديدة > إلا أن السمة الغالبة فيه ظلت هى التعيين سواء كان 
بطريقة مباشرة كما ورد فى القانون ٨۸-۲ ٤۳‏ المؤسس هذه امجالس » أو بطريقة أخرى كما ورد فى القانون -٠٦١‏ 
٠‏ ۹ اللاغى للبلديات والمنظم لاندخاب الجمعية الاقليمية والذى "مح بإنتخاب أعضاء المجلس » هذا الإنتخاب الذى 
لايجخرج عن هيمنة السلطة المر كزية فى كافة الأحوال (۴) . 
هذه الجالس إقتصرت فقط على عواصم الولايات وهو ما يعنى تغييب جزء كبير من المواطنين الققاطين فى المقاطععمات 
والمراكز الادارية » فتمنيلهم منخبيهم على مستوى الولاية القى يتبعوفالايشكل ضمانا سياسا للمشا ركة »خصوصد وأن 
هذه المناطق كانت فى أمس الخحاجة الى التوعية بمفهوم الدولة والمشاركة فى العمل السياسى » فمعظم السكان حينها 
لايزالون يقطنون فى الريف › وقد يكون ذلك ماشجع المشرع فى تلك الفعرة على اأعتماد التعبين فى هذه امجالس الجهوية 
فى عواصم الولايات . J AMAL OULD HAMZA‏ 
كما أن نعيين هذه الجالس وجد فى فترة غابت فها التجمعات السياسية والحر كات الجماهيربة » ما أضفى على هذا 
التعيين لونا قاتماء وأصبح لايعدوا كونه إكتعاب أعضاء جدد فى الإدارة لكل للولاية . 
الفرع الثالت المجالس الجهوية الاستشارية 
يدشكل فى عاصمة كل ولاية » ومقاطعة » ومر كز إدارى مجلس جهوى إستشارى بالتعيين بقرار من مجلس الوزراء بباء 
على إقتراح من وزير الداخلية (۳) . 
وقد ظل تشكيل هذا النوع من امجالس الإقليمية على هذا الحو » رغم التغييرات السياسية والمهج الادارى المتغفير 
نتيجة الانقلابات المتلاحقة فى تلك الفترة حق جاء القانون ۸۳-١۲۸‏ بتاريخ هيونيو ۱۹۸۳ المغير للقان ول 
۸٠-١ ٤‏ بتاريخ ٥يوليو ۱۹۸٠‏ (4) › فأدخل فى تشكيلها الجمع بين الإنتخاب والتعيين وذلك عن طريق إدماج 
هذه امجالس فى تنظيم شعى سياسى يسمى هياكل تمذيب الجماهير » ففى كل ولاية هنا لك لجحة إقليمية للهيا كل 
ومسؤول الانعاش وهم منتخبون من قبل السكان الخحليين إنتخابا مباشرا » هذه اللجنة الإقليمية ومسؤول الانعهاش ف 
المقاطعات التابعة للولاية يعينوت مباشرة من قبل مجلس الوزراء » كأعضاء فى الجالس الجهوية الإستشارية لكل ولاية . 


ر فى ١١‏ ولاية من اصل ٠۳١‏ ولاية هى المكونة للتنظيم الادارى الترابى ف موريتانيا»حيث ان ولاية انواكشوط وتيرس الرمور لايوجد فيهما اى 
تجمعات ريفية وذلاك راجع الى ان الأول هى العاصمة وتوجد ها ٩‏ مقاطعات وتقتصر حدودها عند حدود تلك المقاطعات»اما الثانية فهى ذات 
كثافة سكانية مندنية وذات طبيعة صحراوية تما يصعب وجود التجمعات البدوية والقروية ذات الأستقرار الدائم خارح مدن تلك الولاية. 
(۲) ولعل هذا القانون م بدم اکثر من سنتین حیث صدر القانون ٤٤‏ ۷۲-۰ بتاریخ ١بایر‏ ۱۹۷۲ والذى غيره زاوضح ان هذه الجمعيات تصبح 
جاناجهوية ويعين أعضاۋها من هذا التاريخ فصاعدا بمرسوم وزاری كما كان عليه الحال من قبل. 
(۳) حیث جاء فی القانون المژسس ۷۹-۰۲٦٩‏ ف مادته ۹+ 

Art9: il sont nomnês par decret pris en cansell du Ministres sur proposition du ministre de linterieur « 


(4) وهذا القانون هو الذى اعاد اقتصار احالس الاقليمية على الولايات دون المقاطعات والمراكز الادارية بعد ان سنها القانون ۷۹-٠۲١‏ كحالة 


فريدة فى القانون الموريتاي. 


وهدا النهج الدى إستقر على الجمع » سبقه فى القانون ۸١ -٤٤‏ اشتراط المشرع أن يكون أعضاء الجلس 
اللإستشارى الجهوى من أبناء الولاية كذلك . 
ولکنها محاولات للخحروج من التعيين › الذى فرض على هذه اجالس نوعا من العزلة وإنفصام بينها وين المواطنين » 
رالغريب أن تجاوب المواطنين فى تلك الفترة كان آكثر حماسا للهياكل » منه للمجالس الاستشارية نفسها لطبيعت ها 
الديمقراطية . 
المطلب الثالت التشكلة الخاصة لبعض المجالس الإقليمية 
إذا كانت القاعدة العامة فى تشكيل اجالس الاقليمية هى المساواة بين الوحدات المكونة لكل مستوى من هذه المجموعات 
> فان القانون الموريتاف أوجد خصوصية فى تشكيل بعض هذه انجالس بالرغم من وحدة العنظيم . 
ولقد كان القانون ۹۸-۴ المنظم للادارة الاقليمية هو أول من سن تلك السنة » ولعله بذلك كان جديرا بأن يطلق 
عليه قانون الاصلاح الادارى الأول فى موريتانيا خصوصينه وتغييره الشامل للادارة الاقليمية الق كانت فى مجملها ادارة 
فرنسية خالصة » بالرغم من بعض الإرهاصات الى شكلت بداية الخصوصية فى القانون ۳-۷ بتاریخ ۱۸ بسایر 
۴۳ (الغير للقانون البلدى الحضرى رفم ٠۰-۰۹٩‏ بتاریخ ۱١‏ يناير ۹٦٠١‏ اذ ان هذا الققانون الحضرى 
النموذجى » قد إستننى تجمع انواكشوط ا حضری امه وبا ی الع حاص به. 
وقد ظلت تلك الخصوصية قانمة بالرغم من التخلى عن الولاية كحقل بجريى أول هذه الخصوصية » فبصدور القانون 
البلدى ۸۷-۲۸۹ أضفى على مجموعة معينة تلك الخصوصية (انواكشوط) دون غيرها من النجموعات »ويجب أن نعف 
أن المساحة الجغرافية لمدينة انواكشوط دائما تشكل فى وقت واحد بلدية حضرية أو ولاية (منطقة انواكشوط فى حالة 
الاخذ جا كمجموعة اقليمية فى هذا المستوى أو ذاك. 
الفرع الأول منطقة انواڪشوط 
لد عرفت عاصمة البلاد انواكشوط تنظيما خاصا وتشكيلا وتكوينا متميزا عن الجموعات الاخرى المشامة ها وى 
الولايات » وذلك بعوجب المرسوم رقم 1۸-۳٤ ٤‏ الصادر بتاریخ ۱۹٦۸/۲/۲ ٤‏ وكذلك القانون ٦۸-۲٤۳‏ الذى 
فصل ف تنظيم تلك الخصوصية › وآفرد ها بابا خاصا هو الباب السابع تحت عنوان " منطقة انواكشوط )١("‏ وهو تقليد 
ظل سارى المفعول ف كافة القوانين المنظمة للولايات حى حلت محلها البلديات. )٠(‏ 
واذا أردنا ان نيرز تلك الخصوصية من خلال مقارنتها بالولاية » نجد ان هذه الخصوصية أقرب ماتكون الى مسايرة 
الاتحاه العا الذى تبنعه أغلى دول العام كما يرى الد كتور الطمارى (۳) منه الى حقائق قانونية. 
ويتضح ذلك من نص القانون حيث إتفقت القوانين على العبارات التالبة : 
)١(‏ وجب اك لايبادر الى الدهن ان المنطقة التق يقصدها المشرع الموريتان هى النظام الذى كان قائما فى اسبانياءوفى ايطاليا حاليا والذى هو عبارة 
عن تنظيم يختلف عن النظام الفرنسى ذى الخريات اخحلية الضيقة كما تلف عن النظام الانكليزى ذى الخريات الواسعة ويعدر ه الفقهاء حلا لمشكلة 
الادارة انحلية جعلها تتسع الى اقصى مدىءوالمنطفة تتمتع ببرلان خاص ومجلس تنفيلى يشرف فيه كل عضو على وزارة اقليمية .. للمزيد من 
التفاصيل انظر الد كتور مصطفى او زيد » نظام الادارة احلية فى القانون المقارتء مرجع سابقا ص ۲١ ٤‏ ومابعدها. 
(۲) وهی القوانن ۷٩-٩‏ بتاریخ ۲۰ برایر ۱۹۷۹و ۸٩-١٤٤‏ بتاریخ د پوليو 4۱۹۸۰و ۸۳-۸ بتاریخ ٥‏ پونيو ۱۹۸۳ وتعدیلاقم 
المختلفة. 


(۳) حیث بری ان هناك الاه جدید یرمی ال وضع نظام حاص للعواصم. 


۲ 
" لجمعية المنطقة نفس صلاحيات الجمعيات اعحلية وتسير تبعا لشروطها " " يطبق على منطقة العاصمةۉة الدشريعات 
والتنظيمات المطبقة على الولايات " ومعنى ذلك ان تلك الخصوصية تبدو أكثر شكلية واكثر تلبية هاجس الامن › نظرا 
لوجود الحكومة فيها وتعداد السكان ‏ اذ يسكنها ربع سكان البلاد تقريبا منها الى تنظيم قانوين رصين وقادر على 
اثبات تلك الخصوصية. لذلك فان هذه اخصوصية تتجلى اكثر فى اللقاط الاتية : 
أ- اختلاف الدسمية عن الولايات الاخحرى : فانواكشوط رغم افا ولاية الا انها تسمى منطقة انواكشوط بومجلسها 
يسمى مجلس منطقة انوا كشوط. 
ب- فى جال التشكيل لا تختلف المنطقة عن الولاية الا فى ان القانون حريص على ان يحدد عدد أعضاء المنطقة > فى حين 
أن الولاية يحدد بعرسوم لاحق على القانون حسب المعيار السكاين الذى سيعمل على اختلاف عدد الاعضاء حسب 
الكثافة السكانية لكل ولاية » رغم ان هذا المعيار يعمد كما رأينا سابقا على معدل مستشار واحدلكل ٠٠٠١‏ 
ا 

القرع التاضى المجلس البلدى لمدينة إنواكشوط 
ا مجلس البلدى لمدينة انواكشوط هو تجمع حضرى كغيره من التجمعات الحضرية هكذا يبدو للوهلة الأولى › الا ان هذا 
الجلس يختلف عن كافة اجالس الحضرية الق عرفع ن لام مان انم @ س فقط سنة ۱۹٠٦۰‏ وحق اصبحت 
۳ سنة ٭٭٠؟.‏ 
فقد جاء ق الباب السابع من القانون ۸۷-۹ تحت عنوان تر تیبات خاصة مطبقة على التجمع الحضرى لديلة 
انواكشوط » بعض الاحكام الق جعلت هذا التجمع يحظى بتلك الخصوصية العهودة له منذ الاصلاح الادارى بصفة 
رهية والحقيقة أن هذه الخصوصية فى البلديات اكثر اقناعا من المنطقة » وتدطوى على الحقائق والمبررات الآتية : 
آ- یشکل اجلس البلدی من سبعة وثلائین مستشارا وهو تحدید م یحظی به أی تجمع حضرى آخر. 
ب- تنقسم مدينة انواكشوط الى دوائر انتخابية حددة حدودها » وعددها » واسمها بمقرر من وزير الداخلية » ونحظى 
كل دائرة بعدد من المسعشارين يساوى عدد سكاها مضروبا فى خارج قسمة العدد الاجالى للمقاعد على مجموع سكان 
البلدية على أن يكون لكل دائرة مساعد للعمدة. 
وقد نتج عن تلك العملية التشكيل الآتى كما جاء فى المادة ۳ من المقرر رقم ت-١۱۷‏ الصادر بتماريخ ٦‏ سسبتمير 


: 
مقاطعة اليناء ت مقاطعة عرفات ٤‏ مقاطعة تيارت "۳ 
مقاطعة تفر غ زينة ٤‏ مقاطعة لكصر "۳ مقاطعة توجنين ٣‏ 
مقاطعة السسخحة ٤‏ مقاطعة الرياض ۷ مقاطعة دار النعيم ٤‏ 


المطلب الرابعم تشكيل الجهاز التنفيذو للمجالس الاقليمية 
تلف الجهاز التنفيذى للادارة الحلية ف موريتانيا اختلافا كليا عن امجلس الاستشارى (التقريرى الحلى › ذلك ان 
المشرع الموريتاين اصبغ على هذا الجهاز نوعا من الخصوصية فى الدشكيل › وف الاختصاصات » والوسائل القانونية . 
فھو وان کان جهازا تنفيذيا الا انه م يرق الى ان يصبح مجلسا تنفيذيا كما فى القانون المصرى. 


r 
ويتمتع هذا الجهاز بنوع من الديناميكية نابعة من صغر حجمه » وتجميع قرار التنفيذ والمتابعة والاشراف الى شخص‎ 
واحد وهو المناط به تنفيذ قرارات الجلس > إلا أن القانون من ناحية أخرى أجاز هذا الجهاز الاستعانة عساعدين ولجان‎ 
مشكلة لتابعة التنفيذ وسير الأعمال الخلية.‎ 
ولعل ما أكد تلك الخصوصية الى يتمتع ها الجهاز التنفيذى » هو خحضوعه لبدأً ساد ف القوانين الموريتانية كافة وعلى‎ 
مستوى المستويين اللذين تقوم عليهما الادارة احلية (الولايات والبلديات) الا وهو هبدا الازدواج الوظيفى › الذى أخذ‎ 
مباشرة وبدون وسيط من جملة ما أخذ من القوانين الفرنسية » والذى يعن ان الادارة المر كزية والادارة احلية لا تستقل‎ 
كلتاهما عوظفيها عن الاخرى » فالعمدة هو رئيس امجلس البلدى ويتولى وظيفته عن طريق الانتخاب اذ يقوم بانتخاإبه‎ 
أعضاء اجلس البلدى وهو أصلا واحد منهم جاء الى الجلس كسائر الاعضاء » ورغم ذلك يخدم الادارتين ويتمتع‎ 
باختصاصات ف الادارتين » ونفس الامر بالنسبة للوالى.‎ 
من ناحية أخرى ميزت بعض القوانين وخاصة المتعلقة باجالس الجهوية الاستشارية بين رئيس الجلس والعضو المنفذ ما‎ 
بطرح أكثر من سؤال حول العلاقة بينهماءوهو ولإن كان طبيعيا فى ظل الأخذ بنظام الجلسين (الحلى والتتفيذى) كما‎ 
فعل المصرى انطلاقا من أنه بحب أن يكون لكل سلطة من يرأسها » الا ان القانون الموريتان م يصل الى ذلك القسيم‎ 
وظل اهاز التنفيذى مناطا بشخص واحد يتف اهال زاغلل ف4 4اطب فى حالة الغياب او العجز ما يعن ان‎ 
الشرع ف ذلك قد عمد الى احداث عدم تكافۇ صريح بين رئيس الجلس والعضو التنفيذى لصاح الاخير.‎ 
والباحث يرى أن إقدام المشرع على فرض إنتخاب رئيس للمجلس من بين أعضائه المعينين كان حاولة منه لإيجاد نوع‎ 
من الاستقلالية ولو كانت شكلية للادارة الحلية خاصة إذا عرفنا أن العضو المنفذ هو الممثل الأول للادارة الم ر كزية ف‎ 
. ولايته » وقد يكون ذلك مصدر التهميش للمجلس الإقلیمی إذا م يعطى تشكيلا خاصا به‎ 
ولقد عرف هذا التقسيم فى الرسم الثاين خريطة اجالس الاقليمية الجهوية إبان عهد الانقلابات سنة ۹۷۸ وتدرجمت‎ 
وتنوعت تلك التفرقة بين رئيس امجلس والعضو المناط به التنفيذ حسب كل تغيير سياسى »كما ان القوانين نفسها م تكن‎ 
قادرة على كشف ذلك الغموض فهى من ناحية تآكد على ان :" الوالى ف الولاية بعتل السلطة التنفيذية » وعتل الولابة‎ 
بتاریخ ۲۰ فبرایر ۱۹۷۹ بل ويوضح اكثر ف‎ ۷٩۹ -۰ ۲۹ من القانون‎ ٤ ویرآس اجلس الجھوی' کما جاء فی المادة‎ > 
على الأكثر ويحملون إسم‎ ٠١ أعضاء على الآأقل و‎ ٠١ المادة ۸ الفقرة ۲ آن الجلس الجهوى الإستشارى يتكون من‎ 
مستشارين جهويين وواحد منهم معين نائب رئيس اجلس الجهوى الإستشاري".‎ 
بتاریخ ٥ه ولیو ۱۹۸۰ ف مادته ۷ :" أن والى الولاية داخلها بعشل‎ ۸۰-۱٤٤ ومن ناحية اخری یاکد ف القانون‎ 
السلطة التنفيذية ويمثل الولاية › وهو الميئة التنفيذية نا اءم×ء م«ةعإه[ للمجلس الجهوى» ويشارك بقوة الققانون‎ 
8«وو؟و كانت نتيجة التأآكيد الاخير‎ Q۲٠ فی مناقشات اجلس الجحهوى دون أن يكون له حق التصويت عاv0 عمل‎ 
التقليص ف المهام بل وإقصاء عضوية الوالى لأول مرة من هذه انجالس عندما حرمه من التصويت» لكنه بلور من جهة‎ 
من نفس القانون هذه الحقيقة وهى واحد منهم ی الملستشارين يعين رتيسا للمجلس الجهوى.‎ ١ أخحر ى فى المادة‎ 
والذى فورض ان يكون‎ ۸٠-١٤٤ یونیو ۱۹۸۳ المغير للقانون‎ ٥ ونفس الخال بالدسبة للقانون ۸۳-۱۲۸ بتاریخ‎ 
رئيس انجلس أحد أعضاء اللجدة العسكرية للخلاص الوطني والغريب ان هذه القوانين لم تستطع أن تعطينا أى تعريف‎ 


TE 

أو إختصاص أو تنظيم لرئيس الجلس الاقليمى » كما فعلت بالنسبة للعضو المنفذ »ما يعنى آنه لايعدوا كونه فج أريد به 
النفرقة بين الجهازين » وف غياب ذلك التنظيم المفقود فان اى باحث فى هذا امجال لامكن أن يعتمد فى دراساته للجهاز 
التنفيذى للمجالس الحلية فى موريتانيا الا مانظمنه قوانينها وأعطته من الاختصاصات مايمكنه من مارسة تلك المهمة › 
وإن رئاسة امجلس لاتعنى فى ظل هذه القوانين انه هو العضو المنفذ كما يتصور لأول وهلة » ولاحق أحد الملساعدين 
ولكنه قد يكون فى أحسن الأحوال مكلف بتنظيم اجلس وترتيب إجتماعاته » والتعبير عن رآيه فى مواجهة العضو المنفذ 
أو الادارة المركزية › أر ربط العلاقة بين الجهاز التقريرى والجهاز التنفيذى بشكل عام»وعلى العكس من 
ذلك فإن طبيعة اجلس البلدى ووحدة تشكيله جعلت العمدة يرأس الجاس وهو العضو المنفذ لقراراته . 

افرع الول تشكيل الجهاز التنفيذي البلديات 
العمدة ف الادارة احلية الموريتانية يرتبط بالبلدية » وهو دائما العضو المنفذ ورئيس الجهاز التشريعى فى كل الاحوال . 
وم يعرف القانون الموريتان الاحالتين أنيطت فيهما مهمة رئاسة المجلس البلدى وتدفيذ قراراته الى شخص غير العممدةء 
ويتمغل ذلك ف البلديات الريفية الق نظمها القانون ۱۳۵ ٠۰-‏ بتاريخ ۲١‏ يوليو ۱۹٦١‏ حيث تم إسناد تلك المهمة 
الى رئيس القاطعة الت تتبع ها البلدية إداريا » وهى كما قلنا سابقا نابعة من ظروف إدارية بحعة » وكذلك فى الققانون 
٠۳-٠١۷‏ الخاص بالبلديات النموذجية و لے جز ذلاخ (0 لعج هة م جو الذى تناط به هذه المهمة حيث أعطى 
القانون إمكانية التنفيذ والرئاسة وإدارة البلدية لمساعدي العمدة من أعضاء انجلس نفسه ومن خارج الجلمس ولكل 
منهما طريقته الخاصة فى الفمشكيل . 

الفقرة الوحيدة إنتخاب الحمدة ومساعديه 

يتم إنتخاب العمدة ومساعديه فى القانوت الموريتاين على مر حلعين مختلفتين : 
امرحلة الاولى : وهى بالانتخاب العام المباشر من طرف السكان احليين » إذ ق هذه الخالة يتخب العمدة ومسلعدوه ر 
نوابه) ولكن بصفتهم مستشاريين محليين عاديين كغيرهم من المستشارين دون أن يفرق بينهم فى أداة النشكيل: 
المرحلة الثانية :وهى المرحلة الق يتم فيها تشكيل العمدة لوحده والمساعدين لوحدهي اذ يتم الترشيح لمنصب العمدة 
ومساعديه من بين أعضاء انجلس احلى المشكل بالإنتخاب. 
أولا : إنعخاب العمدة :يعم تشكيل العمدة بعد أن تقوم سلطة الوصاية بإستدعاء الجلس البلدى لذلك الغرض فى جلسة 
خحاصة فى الفلانين يوما الق تلى إنتخاب البلدية ويرأس تلك الحلسة كبر المستشارين سنا. 
وهذا الانتخاب يتم عن طريق الاقترا ع السرى معتمدا على قاعدة الاغلبية المطلقة ف الدورة الآولى › وإذا م يتم 
الحصول عليها فإنه يلجا الى دورة ثانية لايتقدم الأ المرشحان اللذان حصلا على أغلبية الأاصوات ف الدورة الاون . 
وف الدورة الثانية يتم الأنتخاب بالأغلبية الدسبية » وف حالة تعادل الاصوات يكون اكبر المرشحين سنا هو الفاثز. 
هذه هى الطريقة المتبعة فى تشكيل رئيس الحهاز الفيذى ف البلدية الإ ان القانوت قد استحدث مبداً جديدا ف انتخلب 
العمدة »حیث جاء فی الامر القانوین رقم ٩۰-۰۲۵‏ الصادر بتاریخ ۲۹ اکتوبر ۱۹٩۰‏ ؛ 
ان العمدة لابد ان يكون من بين المستشارين الذين فازت لائحتهم والقى حصلت على أكبر عدد من المقاعد. 
وهو مبدا كتررا ما احق غيابه أضرارا كبيرة بالبلدية نفسهاء من إنقسامات بين الاعضاء وتحالفات تشغل الاعضاء وتمزق 


أضف الى ذلك أا تداق مع المبادىء الديمقراطية»حيث أن هؤلاء المسدشارين قد أتوا الى امجلس البلدى ف شکل لائحة 
توشحت وفازت بالاغلبية فكيف يحكمهم مسعشارون جاءوا نتيجة لتطبيق التمثيل النسبى وإستفادوا من إنشقاقات 
معينة كغيرا ماتحدث فى تلك الفترة الحرجة بين المستشارين. 

ولکن مامکن ملاحظته أن هذا التنظيم الجديد يطرح قساؤلات عديدة من أهمها أنه لمكن أن يترشح لنصب العمدة الا 
أحد أعضاء اللاتحة الق حصلت على أكبر عدد من التمثيل » ما يعنى تمييزا بين المستشارين البلديين وعدم مساراة 
صريحة بطريقة أو بأخرى بعد أن وصلوا بنفس الطريقة ف التشكيل وهى الإنتخاب العام الباشر من طرف السكان 
الحلين دون أن یکون هذا عمدة وهذا مستشارا عاديا لابحق له الترشيح لنصب العمدة. 

ثانيا : اندخاب مساعدى العمدة :يتكون الطاقم المساعد للعمدة من نوابه ومن اللجان البلدية ومن الامين العام للبلدية 
ولكل منهما طريقة خاصة ف التشكيل. 

: تشكيل نواب العمدة ومساعديه‎ -١ 

يتم تشكيل مساعدي العمدة ونوابه من المستشاريين البلديين بنفس الطريقة الق يتم ها تشكيل العمدة فهم قانونا 
مساعدوه ونوابه وبعكن آن يعهد إلى أحدهم ببعض إختصاصاته خاصة فى حالة غيابه . 

ولكن بيجب أن تتم عملية الانتخاب فى الدورة ا f e E‏ الاصوات اخحصول عليه بحدد 
ترتيب التعيينات التق يكن تحديدها فيما بعد فى حالة التعادل عن طريق السن والاقدمية ف الجلس البلدى. 

الا آنه ف تعدیل للمادة د من‌ ۸۷-۲۸۹ بعوجب المرسوم رقم ۹٠-٠٠١۲‏ قرر المشرع اك يتم إنعخاب المساعدين 
بنفس الطريقة القى يتم 4ا إنتخاب العمدة ق البلديات المقسمة إلى دوائر وهسى أساسا انواكشوط العاصمة دون 
البلديات الاخري. 

وقد خطى القانون الموريتاين من خلال القانون ۸۷-۲۸۹ خطوة كبيرة حول تحديد عدد نواب العمدة » بعد ان كتفت 
القوانين التق سبقته بعبارة عامة تقول :" اجلس البلدى ينتخب من بين أعضائه فى إقتراع سرى العمدة وواحد أو عدة 
مساعدین " ادنله n ou plusieurs‏ "إذ جاء ف المادة ۳۷ أن عدد المساعدين للعمدة هم حسب ما يظهر 
قى الجدول المستقاه من نص المادة مع التنبيه أن عدد المساعدين يتحدد من عدد أعضاء انجلس البلدى. 


¥ ) 
e FEO EEO 


۲- اللجان المساعدة او اللجان البلدية : 

تنضم اللجان البلدية Les co rmissons municipa es‏ ال اهاز التنفيذي للبلدية › فهى لجان مساعدة ويم 
تشكيلها عن طريق انجلس البلدى.ولقد كانت هذه الآلية المساعدة للجهاز التنفيذى غائبة فى القوانين الق سبقت 
القانون ۲۸۹ - ۸۷ وم يعرفها آى جهاز تنفيذى» ولعل ذلك إضافه إلى أمور آخرى مما يعبر عن عمق هذا القانون 
ورصانته ونضجه إلي حد ما إذ إكتفي فقط ف مادته ٠١‏ بالقول :” يكون الجلس من بين أعضائه انا دائمة ومؤقة 
لدراسة المسائل ذات النفع احلى » ويحدد النظام الداخلى للمجلس نظام وسير هذه اللجان" دون أن يوضح طريقة 


الث 


وبالرجوع الى النظام الداخلى لبلدية انواكشوط مثلا يتضح أن أعضاء هذه اللجان يتم تعينيهم من قبل الجلس البلدى 
كما ان المادة ۸١‏ من نفس القانون بمكن ان تكون غوذجا يحتذى به لعشكيل بقية اللجان سواء الدائمة أو المؤقة اذ 
جاء بنص العبارة " تنشاً نة بلدية للصفقات العمومية يرأسها العمدة » وتضم مستشارين يعينهم انجلس» وعونين من 
الدولة وهذين الأخيرين تعينهما السلطات الإدارية اخلية الممغلة للدولة". 

رلان كانت هذه اللجان تخضع ف جال التشكيل للسعيين › فإها تنطلق من ضرورة توفر الخبرة والكفاءة » وان الأعتم لد 
على معيار الانخاب قد لا يوفر بالضرورة و 4و راط 0غإلا0لنله اهم البلدية فى جال عملى معين ردقيق. 

۳ الأمين العام : ) 

يعد الامين العام أداعرعع ١٣اهاع٣eمء‏ من أهم مساعدى العمدة فى تسيير الشؤون البلدية »> حيث جاء ف الملدة ٤ء‏ 
من ۸۷-۲۸۹ : " يساعد العمدة ف تسيير شو ون البلدية مكتب يتألف من مساعديه » ورؤساء اللجان » ومن الامين 
العام للبلدية حين يوجد." 

ویتم تشکیل الامين العام بقرار من وزير الداخلية إذ هو ف الاساس يختلف عن الاعضاء المساعدين ف انه س من 
مستشارى البلدية > وانغا هو عون من الدولة للادارة احلية › من أجل تفادى نقص الخبرة الادارية التق ياين مها 
الاعضاء المنعخبون. ) 

كما جاء ف المادة ٤۸‏ من نفس القانون ان:" العمدة هو المسير للمصاخ البلدية وبإمكانه ان يستعين بأمين عام بقرار من 
وزير الداخلية.' 

وهو ما يعن ان هذا العتصر المساعد للعمدة لا يوجد بالضرورة فى كل البلديات وإنما ق تلك البلديات الق تتلك 
إمكانيات واسعة وخدمات كبيرة وهى بحاجة الى من يضبط ها الدسبير الادارى لمشاريعها .ولكن بعد ان قرر وزير 
الداخلية تفويض الوالى بتعيين المعلمن أمناء عامين للبلديات الريفية أصبح لكل بلدية أمين عام سواء كانت حضرية أو 
ريفية. 

وف اختام يجب التذ كير بأن القاعدة العامة هى تشكيل الجهاز التنفيذى ومساعديه عن طريق الجلس البلدى نفس 
بإستفناء الامين العام » وان هذا التشكيل الذى أنيط بمذه امجالس اعلية أعطى المشرع فى نفس الوقت صلاحيات 
تشكيل أعضاء مجلس الشيوخ الذى يعد الغرفة الثاني للبرلان » ما يجعل تشكيلهم للجهاز التفبذى ذا شأن كير 
إستطاع المشرع ات يعلن تزاوجا رانعا ليصبغ على هؤلاء المستشارين البلديين تزكية خاصة » وليكون هم دور حاسم فى 


0 
الخحياة السياسية » وف الادارة احلية على حد سواء نما يعطيهم الفرصة ف ربط أوجه الياة ليسير الجميع في ركب 
واحد. 

الفر ع الثاني تشكيل الجهاز التفكبذي للولايات 
بالرغم من وجود نوعين من اجموعات الإقليمية أو على الأقل نوعين من اجالس الإقليمية القى عرفتها الولاية كممثلة 
للادارة احلية » وإختلاف تشكيل الممعية احلية عن المجلس الجهوى الإستشارى. إلا أن تشكيل الجهاز التفيذى م¿ 
بختلف ف كلا التجربتين»رظل محتفظا بطريقته فى الدشكيل حت بعد أن أعفى من مهمة التنفيذ ف النظام اللامركزى 


(). 
والوانى هو الذى تناط به مهمة التنفيذ فى اجالس الإقليمية الجهوية » رغم أنه يعد عاملا من عمال الادارة المر كزية فهو 
يتمتع بإازدواج وظيفی. 


فقد جاء ف المادة الآولى من القانون رقم ٤١‏ 1۸-۲:توضع الولاية تحت اشراف رئيس دائرة يعرف بلقب والى الولاية 
ويعين بعرسوم معخذ فى مجلس الوزراء بإقتراح من وزير الداخلية". 

كما جاء ق الادة ۲ من القانون ٤۳‏ 1۸-۲ ان :"والى الولاية هو مغل السلطة التنفيذية ومغل الولاية ف الداخلء وهو 
يرأس الجمعية الحلية؟ J AMAL OULD HAMZA‏ 

كما نصت الادة ۷ من القانون رقم ۸۳-۹۲۸ ان :"وال الولاية هو ممل السلطة التنفيذية ومنل الولاية وهو الميسة 
التنفيذية للمجلس الجهوى ." 

ولعل تلك الإشكالية التى أثرناها ف بداية هذا المطلب من ذلك التوجه الذى أوجد رئيس النجلس الاقليمى والوال ف 
نفس الوقت »وماتحمله من غرابة حول عدم رئاسة الوالى للمجلس مع أن سلطاته تفوق عملا سلطات رئيس الجلس 
بكدير » لم يؤثر ذلك على الطبيعة القانونية للوالى كجهاز تنفيذى » لان الوالى يتمتع عساعدين وان تستطيع أن تحقق 
وتنفذ قرارات المجلس» إضافة إلى تحكمه ف الجهاز الإدارى للولاية » فهو يرأس كافة السلطات الإقليمية » وهو الممشل 
الاول للساطة التنفيذية » ويمكن أن يسخر ذلك كله فى سبيل إنجاز أعماله. 

وتدشكل اللجان التى نص القانون عليها عن طريق التعيين » وهى عادة ما يتراوح اعضاؤها ما بين ١‏ أعضاء على الأقلى 
و ۷ على الأكثر وتضم كل واحدة منها ريسا ونائبا للرئيس » ومقرر معين من بين أعضائها وأهم هذه اللجان هى : 


نة المتابعة. 
- دة الشؤون الالية. 
- جنة المنشات المدنية والنقل. 
- نة الشؤون الاجتماعية والنقافية والإسلامية والرياضة. 


)١(‏ وذلك عند الأخذ بالبلديات وسحب الولاية من النظام اللامركزى عندما أصبحت لاتمحع بالشخصية العنوية. 
انظر القانون رقم ۸۷-۰۹۲ بتاريخ ۸۷/١/١‏ المعدل بعض مواد الامر القانون ۸۳-١۲۸‏ بتاريخ ۱۹۸۳/١/١‏ المنظم للادارة الاقلمية والذى 
جاء فى مادته الاولل "ان منطقة انوا كشوط وولاية داخلت انواذيبوو تررس الزمور وإنشيرى دوائر إدارية لاتتمتع بالشخصية الاعبارية. 


۹ 


المبحذ الثاني نظام الحضوية فى هيئات الادارة المحلية الموريتانية 
تختلف العضوية فى هيتات الإدارة الحلية بإاختلاف مستوبي اجموعات الاقليمية (الولاية والبلدية) »> كل حسب طبيعته › 
و خصائصه » ونظمه. 
إلا آنا تتفق ف كوفا تساير النظام السياسى والإقتصادى والإجتماعى الذى يسود فى الجتمع » نظرا لآحمية العضوية ف 
تحقيق ما يصبوا إليه ذلك اجتمع من وراء هذه الميتات › إذ أا العامل البشرى الذى يحرك إمكانيات وقدرات تلك 
اجموعات الإقليمية وينتظر منه أن يقدم مجموعة » من الخدمات على مستوى كل مجموعة وأن يغير ممن الأوضاع 
السائدة إلى أوضاع أحسن وأرقى. 
وغالبا ما يوجد نص ف الدستور بحدد يقة إخار اجلس احلى إنطلاقا من المنظور السياسى السائد فى البلد » م تعمل 
القوانين العادية على رسم ذلك الإطار وتفصیله. 
زلتأطير العضوية ف النظام انحلى الموريتاين نتيع المنهج التافى من خلال المطالب التالية : 


المطلب الأول شروط العضوية 

المطلب الان نوا ع العضویة وعدږ1۸MZAa JAMAL OULD‏ 
الطلب الثالث مدة العضوية 

اب ع مقايل العضوية 

الطلب الخامس إنتهاء العضوية 


المطلب الأول شروط العضوية 
إستقرت كافة الأنظمة القانونية للإدارة احلية فى العام على طرح شروط معينة لابد من توافرها فى الاشخاص الذين 
يرغبون فى عضوية مجالس اجموعات الإقليمية » إنطلاقا من احرص على تقد أكبر قدر من الخدمات للسکان الین ۽ 
من خلال قدرة أولثك الاشخاص على ذلك. والقانون يذه الطريقة الإشتراطية ف العضوية يعبر عن إتجاه ساد مذ أن 
خلت السلطة التنفيذية عن جزء من سلطتها لصاح اللامركزية ولكن ذلك التخلى هن ناحية أخرى لا يعنى الإقتط ا ع 
التام من السلطة العامة للدولة › فالدولة حريصة أن تز كى من سيصلون إلى ذلك المنصب لوجود العلاقة الدائمة بين 
المركزية واللام ركزية فى الدولة الواحدة . 
راحخقيقة أن الفكرة بشكل عام شغلت العديد من المفكرين والفلاسفة فى سعيهم إلى إقامة المدينة الفاضلة وعن رئيسها 
رلعل أقرب تلك الافكار من جتمعاتنا ما أورده الفيلسوف الفارابى» حيث قال أن هناك شروطا فطرية وشروطا مكتسبة 
نذ كرها على سبيل المغال : 
أولا - الشروط الفطرية: 
-١‏ أن يكون الرئيس تام الأعضاء سليم الخواس. 
۴- آن يکون بالطبع جيد الفهم والتصور لكل ما يقال امامه. 


۹ 

- أن یکون بالطبع جید الحفظ لما يفهمه › ولا براه » ولا يسمعه » ولا ید ر که. 

- أن یکون فطنا ذکیا. 

مت آنا يكز سن اقرة ‏ براه لسا على اة كل ا يضمي اة اة 

- أن يكون الرئيس تحبا للعلم لا يله تعب التعلم » ولا يؤذيه الكد الذى يناله منه. 

۷- آن يكون بطبيعته غير شره يبغض الملذات الدنيوية. 

۸- أن يکو ن بطبيعته محا للصدق وأهله. 

- آن يكون كبر النفس با للكرامة » تعاف نفسه إرتكاب الدنايا. 

٠١‏ - أن تكون أعراض الدنيا عنده هينة لا قيمة للأموال ف نظره ولا يسعى اليها. 

-١‏ أن يكون مبا للعدل وأهله » يعطى النصف لذويه ويكره الظلم ولا بؤتيه. 

۲ - أن يكون قوى العزعة على الشى الذى يرى أنه ينبغى أن يفعل» جسورا مقداما غير خائف » ولا ضعيف النفس. 
ثانيا - الشروط المكدسبة: 

-١‏ آن یکوت حکیما آی فیلسوفا » یدشر حکمته فیما يعن له من الامور. 

۴- أن يكون عالا » حافظا للشرائع والسنن وال74 ۸۸41@102۸ J‏ 

۴۳- أن يكون له جو دة الإستنباط فيما بحفظه من السلف (وهذا ما نسميه بالقياس). 

٤‏ - أن يكون له جودة رؤية وإبتكار يسمح له بتشريع وإبتكار ف الأمور التى م بحدث ها نظير فى عهد سلفه. 

-٥‏ لا يكفى أن يكون الرئيس ملما بالشرائع السابقة على ماذكره بل يجب كذلك أن يكون قادرا على تعليمها للنالس 
وإرشادهم إليها وأن يصل إلى درجة الإجادة فى هذا السبيل. 

وهذه لاشك وجهة نظر فلسفية ليس من المطلوب الأخذ اء بل الإسترشاد ها فى طريقة إختيار القائد احلى وحت باقى 
الأعضاء.(١)ءولقد‏ حرصت القوانين الموريتانية على إختلاف أوجهها إلى سن شروط ف العضو الحلى سواء أكان الامو 
يتعلق بالولاية أو البلدية. 

الفرع الأول شروطالعضوية فو الواية (المجالس الجهوية) 

مع آن هذه القوانين الق نظمت اجالس الحهوية م تشر بإسهاب إلى شروط الترشيح متأثرة بالإتجاه الذى إستبعد 
الإنتخاب ومقتضياته وإعتمد التعيين » الا أن ذلك الإنجاه نم بخل من وضع جملة من الشروط المتعلقة بالعضوية وقبل أن 
نبرزها مكنا القول أها إشتملت على تحددات عامة هى : 

-1١‏ شروط متعارف عليها دف الى إبعاد الشكوك فى أخلاق الأعضاء. 

- شروط تتعلق بالأهلية مثل إشتراط أن لا يكون المترشح محكوما عليه بعقوبة (جرائم أو جنى)» وأيضا امجانين 
واحجور عليهم › أو المشهر إفلاسهم. 

أما السمات البارزة الق أتت ها هذه القوانين صراحة فهى : 

أ- إشتراط توافر الصفة الحلية : لقد إشترطت القوانين الموريتانية آن يكون عضو الجلس الإقليمى من أحد أبناء الإقليم 


لای شخص أن يصبح عضوا إلا إذا توافرت فيه تلك الصفة. 
E i‏ رة اقل وامتر اتا ٠‏ فوج ساق ص ۹ ومابعدها. 


!لا ته إستثنى ولاية تيرس الزمور لأهما حديثة الدشوء ومدها صناعية » وبالتالى فهى عرضة للهجرة إليها من قبل مواطتين 
من ولایات آخری. 
ب- إشتراط الترشيح من قبل هيتة سياسية : 
اقد إشترط المشرع الموريعانن فى عضو امجلس الإقليمى أن يكون مرشحا من قبل التنظبم السياسى القائم ف الدولة فى 
شكل لائحة مقدمة » ولا يمكن لاى شخص أن يصل الى العضوية الا بإاستكمال ذلك الشرط. 
فقد إشترط فى ظل القانون ٠۸-۲ ٤۳‏ أن يكون العضو مقدما فى لائحة يختارها حزب الشعب الموريتان الوحيد الحاكم 
فی البلاد . كما اشترط ف ظل القانون ۱۲۸ -۸۳ أن يكون العضو أحد أعضا اللجنة الجهوية اكل قذيب اجماهير 
ومسؤولى الإنعاش ف المقاطعات. 
وقد حمل هذه الشروط شروطا سابقة عليها حيث أن برمجة إسم العضو من قبل هذه هينات السياسية » بخضع لحملة 
معايير يصعب تحديدها فى تلك الفترة وقطعا سيكون أحمها الولاء السياسى للحزب» والكفاءة السياسيةء والأقدمية ف 
التنظيم السياسى. | 
الفرع الخاني 1۸۸2۸ الغإ اماف 4 رياد 

إستلزمت القوانن المنظمة للبلديات فى عضو الجلس البلدى الشروط التالية : 

أ- أن يكون المتروشح للعضوية موريتان الجدسية : 

فقد جاء ف المادة ٠١۸‏ من الأمر القانون ۸۷٩۹‏ بتاریخ ۲۰ اکتوبر ۱۹۸۷ "١‏ جوز إندخاب کل مواطن 
موريتان ' ما يوهم للوهلة الأولى أن الشرع يسعوى لديه الموريتانن بالولادة والموريتا بالتجنس »ولكنه فى نفس القانون 
يورد فى المادة ":١٠٠١‏ أن الأشخاص المعجنسين منذ أقل من ه سنوات لا بعكن هم الترشيح مطلق“ 

ولعل هذا المبداً حدیث » وحمل ف طیاته أکثر من مدلول إذ ف القانون ۹ ا چا ق ا ۳" فک اق 
يتخب مواطنوا الدول الاخرى الذين يسعجيبون لنفس الشروط »يشرط أن يكونوا مقيمين فى البلدية منذ ستتين قل 
بداية العملية الإنتخابية ." 

فوجود هذين النصين فى مرحلتين مختافتين من مراحل الادارة الحلبة يوضح التطورات الاجتماعية القى تأثر ها انجتمم 
الموريتان » ففى الستينات كان الواطنون قليلون ف البلديات الحضرية كانواكشوط وروصو وكيهيدى القرية من 
الاراضى السنغالية ونزوح العديد من الأجانب من السنغاليين والماليين وإستيطافم » لذلك وسع المشرع هذا الشرط 
ليتجاوز المتجدسين إلى الأجانب المقيمين فى ظل بحث البلاد والقائمين عليها عن زيادة عدد السكان للرد على المشككين 
فى عدم توافو الكثافة السكانية الق تسمح بالقول بوجود دولة موريتانية. 
أما فى الثمانينات وبداية الدسعينات فإن المشرع تأثر بالأحداث العرقية التق حدثت ف البلاد بين أولئك الذين إعترهم 
اشر ع فى الستينات مقيمين يمكن أن يتخبوا و باقى السكان من العرب فیما یسمی أحداٿث ٩‏ فبراير ۱۹۸۹ الدموية 
رما سبغها من بوادر»فحاول إبقاء الترشيح للمواطنين الموريانيين بالولادة أولا ثم المتجنسين بعد مرور ١‏ سنوات على 
ذلك التجنس . 


ب- أن يبلغ المترشح سنا معينة :وقد إخعلف ف القوانين المنظمة للمستويين » وحق بين القوانين ف المستوى الواحد. 
فقد إشترط ۰۱۹۲ -۰ ٥۰١ ٠‏ سنه ی حین رفعها القانون ۲۸۹ -۸۷ الى ۲۷ سنة ما أفرز جلة من التناقصات بين 
الأخير خاصة وبين سن الترشح ف المناصب الأحرى كالبرلان مثلا »فأعضاء الجمعية الوطنية تبلغ سن الترشيح فيههم 
١‏ سنة و١‏ بالنسبةلأعضاء مجلس الشيوخ ما يعنى أن الشخحص يكون مؤهلا لأن يكون عضوا فى الجمعية الوطية 
درن أن يكون مؤهلا ( قاصرا ) لعضوية انجالس البلدية وقد تكون مزلة النواب ف البرلان أعلي وأهم من المستشارين 
البلديين »إلا أن ذلك اخلط قد يكون نات عن صدور هذا القانون البلدى قبل صدور القوانين المنظمة للجمعية الو طنية 
ولكن الإبقاء عليه يحمل آكثر من علامة إستفهام خاصة أن تغييره ليس بالأمر الصعب . 

ج- أن يكون مسجل على لاتحة إنتخابية واحدة وف دائرة واحدة : 

حيث يعمد القافون الموريتاين فى تشكيله على نظام اللائحةء وتدشكل اللائحة من تجمع من المترشحين يعلنون اعيا 
قبول تسجيل أنفسهم ف لائحة واحدة وهذا الإعلان المكتوب ف ورقة عادية يحرره ويوقعه وجوبا المترشحون أنفسهم 
عحضر السلطة الادارية الملختصة » ويجب أن يتضمن هذا الإعلان مايلى : 
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- إسم المترشح » وعمره ولقبه » مكان إقامته وأصله القبلى أو الجهوى رى. 

۳- إسم الممغل الذى يعبر مفوضا . 

وكل لائحة بحب أن تختار لونا لأوراقها الإنتخابية وإعلاناقا أو منشوراقا المختلفة عن اللوائح الاخرى»ءورغم أن 
الدسجيل على لافحة إنخابية كان ف القوانين البلدية ف الستينات مربوطا بضرورة الترشيح عن طريق حزب أو تجمع 
سیاسی (۲) إلا أن القانون ۲۸۹ - ۸۷ نم يستبعد ترشيح اللوائح المستقلة إنطلاقا من حق كل موان أن يرفض 
الإنتماء إلى حزب من الأحزاب المترشحه إذا م يقعنع بالفلسفة التق يعتدقهاء ومن ثم فإن الأعضاء المستقلين موجودون 
فى هيع النظم الديعقراطية > . ولا جوز بای حال من الاحوال أن تقام لائحة على أساس عرقى أوقبلى أو لإعتبلرات 
خصوصية أو طائفية.وف بلدية انواكشوط بصقة خاصة يجب على كل لائحة مترشحة أن تتقدم على مستوى كل دائرة 
إنتشخابية بعدد من المرشحين مساو لعدد المقاعد المخصص هذه الدائرة . كما جب على الشخص المترشح لعضوية اجالس 
البلدية أن يترشح فى دائرة إنعخابية واحدة فقط » لما ينطوى عليه عدم ذلك من محاولة الغش واخداع وتفويت الفرصة 
على الأخرينء كما آنه بحمله ق طياته نوعا من التناقض عندما يفوز بعضوية مجلسين مختلفين . 


)١(‏ لقد جاء ذلك الشرط فى القاتون ٠٠-٠١١‏ ف الادة ۳١‏ مته ونظرا لتخلى الدولة تدرييا عن الاتجاه وإقصاء القبيلة فقد تجاهلتة القرائن 
اللاحقة. 

(۲) وذلك قبل ان يتم فرض حرب الشعب الموريتاين كحرب وحيد حيث كانت هنالك أحزاب عدة من أهه: 

حزب النهضة > حزب المجمع الموريتاين - حرب الانحاد الاشتراكي للمسلمين الوريانيين - حزب الاتحاد الوطنى الموريتان . 


د - على المترشح أن يدفع كفالة ماليه : وهى ف القوانين الأرلى مبلغ ۲٠٠٠١‏ فرنك غرب إفريقى و ٠٠٠٠٠١‏ أوقية ف 
ظل التجربة الخديدة »ولا ترد هذه الكفالة لكل معرشح من اللائحة إلا إذا حصلت لائحهم على ٠١‏ % طبقا 
للقان ون ۰۹- ٦۰‏ و 0٩۰‏ طبقا للقانون ۲۸۹ - ۸۷ . 

ه - أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية . 

و- أن لا يكون من المفلسين الذين م يستعيدوا إعتبارهم . 

ز- أن لا يكون من الأشخاص الحكوم عليهم بجرية أو جنحة : بأكثر من ثلائة أشهر من ابس منفذا أو الحكوم عليهم 
بعقوبة تزيد على ٦‏ أشهر موقوفة . 

ح- أن لا يكون من الأشخاص الذين لا يتمتعون بجميع قواهم العقلية . 

ويبدوا من خلال هذه الشروط إهتمام المشر ع بالعضوية وحيتياهاء ولعل ذلك الإهتمام زاد ليتجاوز تلك الشروط 
إنطلاقا من أن العضوية وشروطها لا تعنى بالضرورة التكبيف القانون للترشيح بل يجب أن تجرد تلك العضوية وتنظ م 
حقى قبل أن يفكر فيها المحرشح .ويتجلى ذلك من خلال تناول المشرع الموريتان لوانع الترشيح وتعميمها كشرط له. 
ومانع العضوية هو السبب الذى بجعل الشخص خ اطلام الا داي كران اهر اار4قآنون يسمح له بالترشيح والعضوية . 
وتنقسم هذه الموانع إلى قسمين : | 

القسم الأول - الموانع المطلقة : 

وهی الموانع التی بوجودها لا بمکن عضویة هذه اججالس آبدا وهی کما وردت ف المادة ۱۱۰ من ۲۸۹ - ۸۷ : 

- الأشخاص الذين لا يتمتعون بحقوقهم المدنية . 

- الأشخاص الذين حكم عليهم بعهمة الرشوة أو الغش ف الإنتخابات . 

- الأشخاص المفلسون والمعرضون لصفي قضائية . 

- الأشخاص المتجنسون منذ أقل من ١ه‏ سنوات . 

- الأشخاص غير الموجودين فى وضع قانون إتجاه خزينة الدولة . 

- المستشارون البلديون الذين أعلدت إستقالتهم إثر إمتناعهم عن أداء إحدى وظانفهم الشرعية وف هذه الحالة الاخيرة 
تكون حالة عدم جواز الانتخحاب مطلقا ثلاث سنوات . 

القسم اللا - الموانع الس * 

وقد نصت على ذلك المادتان ۲٤‏ من ٦۰- ۰۱٩٦‏ و ۱۱۱ من ۲۸۹ -۸۷ وهى : 

- وكلاء القوات المسلحة والأمن الو جودين ف الخدمة فعليا . 

- الموظفون أصحاب السلطة العاملون ف الولاية القى تنعمى إليها البلدية . 

- القضاة . 

- كل شخص تقتضى وغظائفه أن بكلف بسلطة الوصاية على البلدية أو يمكن أن تسند إليه بالتفويضر(كالوالى والحاكم ) 
- الموظفون المكلفون بحكم وظائفهم بإقامة مراقبة حسابات البلدية . 
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. يعد سجل لتسجيل اللوائح الستلمة مع ذكر تاريخ الاستلام ووقته اخحدد‎ - 
ر.١١٠١ تتسلم اللائحة وصلا هائيا من اللجنة الادارية المعينة فى المادة‎ ۳ 
. إذا حصل المترشحون على وصل فائى ترفع أ" ماؤهم فورا الى الناخبين عن طريق الاعلانات‎ “٤ 
إلا فى حالة واحدة وهى حالة الوفاة حيث يجب على مفوض‎ )١( رها يصبح الترشبح فائيا ولا يكن سحبه أبدا‎ 
. اللائحة إكماها قبل إفتاح الإقتراع » سواء كانت حالة الوفاة رشح أو لأكثر من مترشح‎ 
ويعكن أن نخلص إلى أن شروط الترشيح ف القانون الوريتانن هى شروط شاملة فهى تعا الأهلية القانونية للش خص.‎ 
) . وحسن السيرة والسمعة المطلوبة ف هذه العضوبة‎ 
رلكنها رغم ذلك لا تخطوا من بعض النغرات بالقارنة مع ما وصلت إليه قوانين أخرى كالقانون المصرى مدلا حيث اف‎ 
. م تشترط إجادة القراءة والكتابة فى المترشح‎ 
. مع ما مله ذلك للشخص من قدرة على التعامل وإستيعاب الياه العصرية‎ 
فالعضو الأمى قد لايكون مؤهلا لالام بكافة الأمور الق تدور فى الجلس البلدي » فضلا عن إلامه ما يدور فى وحدته‎ 
وف الدولة كلها » وهو مطلوب منه كصانع للمستقبل أن يكون قادرا على تشخيص الأمور وفهمها خاصة أن الدولة‎ 
إلى القضاء على الأ 1044 يالا با ل فكان من الأجدر أن يقضى على‎ ۱۹۸١ الموريتانية إتجهت منذ‎ 
الأمية كذلك فى هذه المناصب الحساسة فى الوحدة احلية لعل وعسى أن تكون دافعا ومحفزا لأعضاء هذه الججالس‎ 


للشعور بأهية العلم وبرمجته فى خططهم احلية . 
المطلب الثاني أنواع الحضوية و عددها 


يتم إسناد العضوية إلى الأشخاص الذين توافرت فيهم الشروط السابقة كلها وتختلف أنواع العضوية بإختلاف طرق 
إسنادها حسب كل مجلس محلى » وف القانون الموريتان نجد أنواع العضوية وعددها ترسم على النحو الآتى : 

الفرع الأول أنواع العضوية 
ترسخ فى الفكر القانون الذى بعاج الإدارة اعلية إعتبار هذا العظيم الإدارى ذو طبيعة خاصة » حيث لايقوم على مبل! 
تفتيت هذه السلطة بين الأعضاء حسب سلم إدارى معروف » بل إعتبرت كل مجموعة إقليمية تشكل جتمعا صغيرا ليس 
بعيدا من أن يقال بأنه دولة » وكتيرا ما تم اخلط بين اللامركزية الإدارية واللامركزية السياسية ر بل إن الأولى كيا 
ماتكون نواة للغانية ويئة ها » لذلك فان العضوية فى هذه انجالس لاتبعد كثيرا عن مانراه فى الدولة . 
وتنقسم ف القانون الموريتا إلى قسمين : 


)١(‏ بعين فرار مشترك بين وزيرى الداخاية والعدل جنة .ادارية تضم قاضيين وتراسها السلطة الادارية الجهوية. 

. AY ؟-‎ ۸٩ من‎ ٩١ £ من القانون ۹-17 والادة‎ ٣١ انظر المادة‎ )١( 

(۳) فالاختلاف بين اللامركزية الادارية واللامركزية السياسية اختلاف واضح فالارل تشير الى اسلوب معين ادارى ذو اختصاصات تفيذية فقا 
ولاترتبط بشكل الدولة او وحدقا السياسية حيث قد توجد فى الدولة البسيطة وقد توجد فى الدولة المركبةءبينما اللامر كزية السياسية التابعة من 
النظام الدستورى للدولة تقوم على حساب وحدة الدولة السياسية حيث توزع حقوق السيادة بين دولة الاتحاد والوحدات الاخرى المكونة ها والتق 
تمتلك ساطات قضائية وتشريعية وتنفيذية وفق دستور الاتحاد.للمزيد من التفصيل انظر مصطفی ادى › مرجع سابق ص ۱۷ ومابعدها. 


الفقرة الولو عفوية إستشارية تقريرية 
کل أعضاء امجالس الاقليمية ف موريتانيا أعضاء إستشاريوك » سواء فى ذلك اجلس الإقليمى للولاية أو الجلس البلدى › 
و هذه الصفة تصبغ على العضو منذ فوزه ف الإنتخابات » أو منذ تعيينه كذلك ف ٬وتزال‏ عنه بالطرق المعروفة . 
وهذه العضوية الإستشارية تشكل فى حد ذاق جهازا خاصا » له وسائله وآرائه فی إدارة الجلس الإقليمى » وهو الأساس 
الذى بحكم سير هذه اتجالس > إذ يناط ذه العضوية الإستشارية حق العقرير لسكان الجموعة الإقليمية شأنه فى ذلك 
شأن البر لان فى التنظيم السياسى للدولة . 
الفقرة الثانية عضوية رئاسية تنفيذية 

وهذا النوع من العضوية خاص برؤساء اجالس احلية و نوايم » والعضو التنفيذى للبلدية هو العمدة » والوالى ههو 
العضو السفيذى للولاية »وهى صفة لاحقة على عضوية المستشار ومفترنة ها ف البلديات . 
أما فى الولاية فإن الوالى نظرا يقة إسناد العضوية إلبه ( التعيين ) لايتمتع بصفة المستشار » ولذلك فإنه بحضر 
لإجتماعات امجلس الإقليمى بقوة القانون » ولكنه لايتمتع بحق التصويت 

وتختلف أحكام العضوية التدفيذية عن ال يشوم رركا زرو عارا تبطوى العضوية التنفيذية على مبدإ مأخوذ من 
القانون الفرنسى هو الإزدواج الوظيفى الذى يزيد من ذلك الإختلاف . 
فالعضو العفيذى للولاية هو الوافى الذى هو الممثل الأول للحكومة » وهذا خاضع ها خضوعا مباشسرا ویستطیع آى 
وزير أن يو جه إِليه تعلیمات ف شزۆون وزارته ولكن بصفة خاصة خاضع لوزير الداخلية وإختصاصه ف الإدارة الحلية 
لايقل أمية » إذ يعتبر عاملا من عمال اللامر كزية فهو يقوم بمهمة التنفيذ » ويرأس الجهاز الإدارى التابع للمجلس » 
ويقوم بتمشيل مجلس الإقليمى ف إبرام العقود وبتمنيله أمام القضاء. 
آما العمدة فهو اهاز التنفيذى للبلدية ويعخذ الإجراءات الضرورية لتنفيذ قرارات انجلس البلدى » وهو الممغل للبلدية 
أمام القضاء وف جيع التصرفات المدنية والإدارية هذا ف جانبه اللامر كزى » أما إختصاصه كممثل للنظام الم ر كکزى > 
فإنه و كيل للدولة يقوم بتنقيذ وتطبيق القو انين عا چ واوا والتعليمات الصادرة عن السلطات العليا› 
وعكن أن يحل مغل الدولة ( الوالى مغلا ) محل العمدة إذا إقعضت الظروف ذلك › ونحن ف تميزنا بين العضويتين 
التنفيذية والإستشارية » يجب أن نأكد على أما قاصرتان فقط على من أعد مسبقا لذلك ملبيا لخميع الشروط الطلوب ة 
ف ذلك » ولايعني أن كل من له علاقة بانجلس فهو عضو فيه كالموظفين والأعوان والعمال العادين الأين يكتبهم 
الجلس احلى من أجل أعماله ومشاريعه › فهو لاء لايتمتعون بالعضوية فى هذه اجالس إغا هم عقدويون يمكن أن يستغنق 
عنهم بالشروط احددة فى القانون » حت أن الأمين العام للمجلس الإقليمى الذى يعين عادة بقرار من وزير الداخلية 
ويحضر السات وله إختصاصات واسعة لاعكن أن تلصق به هذه الصفة » وإغا هو أحد مساعدى الجهاز التنفيذى 
للمجموعة الإقليمية ية وهو دائما أحد عمال الادارة الركزية . 


۳۹ 


الفرع الثاني عدد الأعضاء 
يكون لكل جموعة إقليمية مجلس محلى يشكل من جموعة من الأعضاء منتخبين ف انجالس البلدية أو يعينون وفى حالة 
أخرى بجمعون بين الإنتخاب والتعيين فى الجالس الجهوية للولاية »ومن أهم القواعد والمبادىء الق استقرت عليها كافة 
الانظمة القانونية عند تحديد عدد الأعضاء هى : 
أ- إما أن يتم تحديد عدد الأعضاء وفقا لعدد السكان . 
ب- إما أن يتم تحديد عدد الأعضاء وفقا للأقسام الإدارية أو الإنتخابية داخل الوحدة اغلية . 
ج إما أن يتم التحديد لعدد الأعضاء من طرف المشرع الوطنى » وفقا لعدد الوحدات اخحلية الداخلة فى نطاق وحدة 
حلية أعلى )١(‏ . 
وقد حذا القانون الموريتاين حذو القانون الفرنسى فى إعتماد تحديد عدد الأعضاء وفقا لعدد السكان > ما جم عنه الميلى 
إلى توسط الحجم والعدد » إنطلاقا من أن كثرة عدد الأعضاء يشكل عانقا أمام تحقيق الكفاءة الإدارية اللازمة هذه 
اجالس حيث يحول دون إدلاء الكثير من أعضاءه بآراتهم » ويحد من جدية النقاشات . 
كما أن صغر الحجم يؤدى إلى اليلولة دون هال 0لا6© اهاه ركن هذه الوسيطة فى عدد الأعضاء قد 
أصيبت ببعض الاضطراب ف أكثر من مناسبة » وعلى العموم يمكن أن نرسم حديها بين ۳۷-۸ والجدول يبين لا هذا 


الوسم:: 
الجلس اتحلى عدد الأعضاء 
البلديات الحضرية ر القانون )1٠١-«١ ١١‏ ۳۰-۹۸ 
البلديات الريفية رالقانون ه٣ )٠٠-١‏ ۳۰-۸ 
الجمعية الحلية (القانون ٤۳‏ ۸-۲ ۰-.۳ 
اجلس الجهوي الإستشار ی۲۸ ۳-۹ ۸) ۹ فقط 
اجالس البلدیة (۸۷-۲۸۹) ۹ = ۳۷ 


تم إعدادالجدول من طرف الباحتث بالرجوع الى نصوص القوانين النظمة . 
و ناا حظ ف هذا الحدول أن دين حد هو ۸ عضا کان خاصا بالبلدیات الويفية فى القانون ه٣ ١‏ ¬« اوذلك لتوسیع 
القاعدة وإشراك كافة الدواثر والمراكز الصغيرة » وأعلى حد كان خاصا ببلدية ان وكشوط ذات الطبيعهة الخاصة ف 


الت 


كما يكن أن نستنعج من هذا الجدول أن القانون الموريتان فى فترة معينة قد عرف مبداً تساوى عدد الأعضاء » بصرف 
النظر عن عدد السكان أو المساحة › أو الأهمية الإقتصادية وذلك فى اجالس الجهوية الإستشارية بالقانون ۸٣-١۹۲۸‏ 
حيث أن كل مجلس إقليمى يضم الاثنى عشر عضوا المنتخبين من اللجنة الجهوية هياكل تمذيب الجماهرر ومسؤول 
الإنعاش ف جان المقاطعات » كما نصت على ذلك المادة ١١‏ من القانون الآنف الذكر . 


.۸۳ الد كتور كامل بربر » نظم الادارة انحلية ردراسة مقارنة» مرجع سابق »ص‎ )١( 
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وبنبنى على عدد الأعضاء فى الدشريعات حقائق كثيرة › بداية بتقدير المشرع للحاجات الكافية من الأشخاص خدمة 
سكان الوحدة الحلية » وإنتهاء بعقدير إمكانية خدمة كل عضو لعدد من السكان . 
المطلب التالت مدة الغحضوية 

إتفقت الدش يعات فى كافة الأنظمة إلى ضرورة تحديد مدة إندداب العضو فى الجالس الحلية»ولكنها إختلفت ف الفترة 
المناسبة لكل مجلس حسب تقدير كل تشريع لظروفه. 
وهناك طريقتان لتحديد مدة العضوية ها : الإنتداب القصير والإنتداب الطويل ولكل منهما مزاياه وعيوبه وتأخحذ مدة 
العضوية منحيين أساسا ها المدة العادية والمدة الإستندائية. 

الفرع الأول المدة العادية 
عرف القانون الموريتان ما بمكن إعتباره مدة طويلة تمنلت معدل ه سنوات فقد حدد القانونان ٠٠-٠١٦١‏ و -۳١‏ 
٠‏ مدة العضوية ب ٦‏ سنوات أما القانونین ٩۸-۲ ٤۳‏ و ۸۷-۲۸۹ فقد حدداها ب ١‏ سنوات. 
والالة الوحيدة الق يمكن إعتبارها مدة قصيرة بالمقارنة مع ما سبق هی ماورد فى القانون ۸۳-۱۲۸ وبالتحديد ف مادته 
١‏ القى تقول ب" المستشارون الجهويون معينون لد444 لكرج هان 0ع 444 آقلابع الفرة الانتقالية . 
ولا شك أن القانون الموريتاين يإاعتماده مدة العضوية الطويلة قد وقى نفسه من تبديد الأموال عن طريق الحملات 
الإنعخابية فى فترات قصيرة » ومن الإرتباك والتشعت فى التنفيذ نظرا لصعوبة تفيذ المخططات التنموية ف فترات 
قصيرة » إضافة الى إعاقة سير العمل الحلى فى كل مرة » نظرا لسير الحملة الإنتخابية ولكن رغم ذلك فإن هذه الطريقة 
عيوها » إذ انها لاتترك لدى العضو الرغبة فى مواصلة الإنتداب وبالتالى يتراخى فى عمله ويتهاون لأنه أمضى فترة كبيرة 
فى العضوية ولم يعد له شغف ها نما ينعكس سلبا على بذل جهده فى إشباع الرغبات الحلية بدافع البقاء أو معاودة 
الانتداب. وطول الفترة كذلك يطمس الرغبة والإهتمام لدى السكان الحليين بأمور وحدقم أو مجموعتهم. 
وبمكن القول إنه بعد إستقصاء للآثار المباشرة للمدة فى امجالس الحلية الموربتانية تبين أنه لا المواطن إستفاد من مزاياها ولا 
العضو الحلى ولا الدولة بل تفشت الرشوة » وغابت الوحدة الحلية من أذهان ساكنيها وتكاثرت المسؤوليات على 
الأعضاء والخدمات التى كثيرا ما ببادرون بالقيام بها فى بداية عضويتهم » ثم يتهالك دورهم فى القيام بها بحسب مرور 
الأبام. 
ولا أعتقد أن قصر المدة قد يكون ذا جدوى إذ لا طول المدة ولا قصرها بمكن أن يغير فى الرغبة من عدمها › الرغبة فى 
البناء وخلق جتمع حلى معاصر. 


الفرع الثاني المدة الاسنثنائية 
بحدد القانون الموريتاين مدة غير كاملة تعلق بالخالات تى قد تطراً على أعضاء الجلس » سواء كانت عادية كالوفاة أر 
الإستقالة » أو غير عادية کالفصل واحل . وتنطبق هذه المدة الإستخنائية على الأعضاء اخارجین من اججلس والداخلين 
إذ الخارجون منه لم يستوفوا المدة التى ترشحوا لأجلها وبالتالى فان مدة عضريتهم ناقصة كما أن الداخلين إلى النجلس 
بالضرورة لن يستكماوا المدة الكاملة للأعضاء العادين. 
وقد نصت القوانن المنظمة على أنه تتهى فترة إنتداب المستشارين ا لمعينين » بإنتهاء فترة إنتداب الأعضاء الذين خلفوا. 
ولكن القانون ۸۷-۹ وف الادة ۲۷ بالذات يحاول أن يقيد ذلك الإجاه إذ يقول : فى جميع الخالات الق يحل فيها 
الجلس أو يعلق لانه فقد أكثر من نصف أعضائه » فإنه يتم إنتخاب أعضاء النجلس اجديد فى أجل ستة أشهر من تاريخ 
احعبق او امل » يشرط أن لا يكون ذلك ف الإثنى عشر شهرا السابقة للتجديد العام » ما يعنى أن المشرع يسبعد إن 
يو كل إلى شخص بعضوية اجلس ف أقل من سنة كاملة. 
وعلى العموم فان مدة العضوية يجب أن تتناسب عل ادية للعضو انحلی » ومشررعانه الق 
ینوی آن یقوم ها 
راء الخاريع واضحة للمشرع وهو مخول ف تحديد المدة دون أن يعلق عليه ذلك » مادام برى أن تجميم القسدرات 
راخروج من الروتین الإداری › لا بمکن أن جم عنه خلق وإبداع إل رور حمس سنوات على الممارسة الفعلية للعضو 
#امد ف الوحدة اخلية » وهى مدة كفيلة بتحقيق أهداف انجلس الى وكفيلة بتحقيق عبصر الإمتقرار المشردى مل 
اجالس » إضافة إلى كوفما قادرة على أن تجعل العضو الى متمرسا ف حل مشكلات اليعة ال 


i 
المطلب الرابم مقابل العضوية‎ 
قد يكون من النظرى القول بأن عضوية اجالس اخلية وماينعج عنها من مزايا إجتماعية و سياسية تغنى العضو عن مقابل‎ 
. لا يقوم به من خدمات للمجلس احلى‎ 
إذ الأصل أن العضو اجلس الى لا يتقاضى آية رواتب آو مكاقآت مقابل عمله » فقد إعتمد المشرع الموريتان مدا‎ 
إنطلاقا من أن العضو معطو ع -خدمة سكان مجموعته الحلية » أو على إعتبار آنه قد يترفع عن‎ 4 gratuitê ةıنl#lا‎ 
المطالبة بالتعويض عن خدماته من مردود الضرائب والرسوم الق يدفعها هو أولا وباقى سكان منطقته » وهو لا يرج‎ 
بتاتا عن المستفيدين منها لأنه أحد سكان هذه انجموعة يتلقى خدمات اينات انحلية كما يتلقاها الغير إلا أن المشرع‎ 
الموريتاين كغيره من المشرعين ر آحس عا ينطوى عليه ذلك المبدأً من إقصاء للجانب المادى > الذى يعتبر أحد الخحوافز‎ 
. الهمة ف نفسية الموظف أيا كان »> من أجل أن يبقى فى ظروف ملائمة لمباشرة وظيفته والتفر غ ها بشكل كامل‎ 
القرع الأول مقابل عضوية المستشارين‎ 
هيع المستشارين احليين الجهويين والبلديين عضويتهم مجانية ر٠) كمبدإ عام » ولكن المشر ع حسب إعتقاد الباحث‎ 
: للأسباب السابقة » أجاز منح مقابل في النواحى الآتية‎ 
RE SULD HAMA ۹ 
يوما باللسة للمجالس‎ ۲١ اجاز القانون منح تعويض يومى مدة دورات اجلس الى » ومدة الدورة العادية هى‎ 
الإقليمية للولايات » كما لا تتجاوز الدورة الإستخنائية عشرة آيام » وللتذكير فإن هذه اجالس تعقد دورتين علديتين فى‎ 
. السنة ودورة أو عدة دورات إستشائية‎ 
أيام متتابعة من الشغل ر(‎ ٠١ أما بالدسبة للمجالس البلدية فإن عدد دوراها ٤دورات سنويةءولا تتجاوز مدة الدورة‎ 
ورغم أن التعويض اليومى م يرد على سبيل الإلزام » إلا أن قرارات وزارية صدرت هذا الشأن » نذكر منها على سبيل‎ 
المثال القرار رقم ۰۱۳ بتاریخ ۲۹ فبراير 1۹۸۸ والذى جاء فى مادته الأرئى : ' تحدد العلارات اليومية للتعويض‎ 
اوقية ر‎ ٠٠٠١ من ۸۷-۲۸۹ بلغ‎ ٤٠١ عن الدورة التق يمكن أن تمنح إلى مستشارى البلديات والقى تنص عليها المادة‎ 
أى ما يعادل دولارا واحدا ) وهو مبلغ ضتيل بالمقارنة مع يومية الموظف العادى ف البلاد » والتى فى المتوسط لاتقل‎ 
| أوقية".‎ ٠٠ ١ عن‎ 
إن التعويض اليومى كمقابل معدن القيمة إلى أقصى حد »› كان السبب المباشر ف التأثير على هذه المجموعات الإقليمية‎ 
. عن طريق تفشى الرشوة وأكل الأموال احلية » وذلك تحت دافع عدم وجود مقابل مادى من العضوية الإستشارية‎ 
الققرة الذانية إسترداد تكاليف الفقل‎ 
أجاز القانون كذلك أن يسترد الستشارون تكاليف تنقلهم إلى الوحدة الحلية » ولكنه م يفصل هل التكاليف من وإلى‎ 
دورات اتجدس ام خحضور الدورات فقط ؟ وهل التنقل يعنى به المح ركات العامة للمستشار فى خدمة الوحدة الوحدة‎ 
احلية » آم تكاليف النقل فى أهداف محددة مسبقا؟ إذ أن إسترداد تكاليف النقل قابلة لأكثر من تفسير وصعبة التطبيق‎ 


(1)المشرع الفرنسىو المصرى مثلا. 
(۲) انظر المادة ۱۳ من القانون ۸۳-۹۲۸ والادة ٤٥‏ من القانون۸۷-۲۸۹. 
(۳) الماد ۸ من القانون ۸۹ ۸۷-۴. 


خاصة فى البلديات الريفية » حيث يعتمد المستشار على وسائل قديمة كا لمال مغلا » فكان من المفروض أن يوسع هذه 
الحالة حت تشمل جميع التكاليف التق إستلزمتها رحلة المستشار من نقل وأدوية وغذاء وسكن »› دون الإعتماد على 
معايرر قد لا تكون فى حقيقنها واضحة › وقد تحتلف من بلدية أو ولاية لأخرى . 

الفرع الثاني مقابل عضوية الرؤساء ونوابهم 


لاشك أن الرؤساء ف اججالس احلية يطلعوت مهام أكثر من غيرهم من الأعضاء > إذ هم الأجهزة التنفيذية هذه امجللس 


> وبالتالى فإن تحر كام من أجل تنفيذ القرارات تقتضى تضحية بالوقت والجهد آكثر من غيرهم لذلك إن كان هناك 
مقابل للعضوية قيجب أن يحظوا بتصيب الآسد منه . 
ورئيس اججلس الإقليمى للولاية هو الوالى » الذى يبدوا أن المشرع فضل إبقاءه ضمن إطار التعويضات اخاصة موظفي 
الدولة الحكوميين › ما يعبع ذلك من إستقرار المرتب » والعلارات والخوافز ور يدخل ضمن التعويضات الممنوحة للعمد 
رمساعديهم على سبيل الخصوص . 
فالعمدة وكيل للدولة ولكنه مع ذلك لايعبر موظفا حسب مايفهم من نص القانون » لأنه لايخضع للنظام الأساسى 
للوظيفة العمومية »> ولايستفيد من إمتيازاته “كم خ۷ الحو أن لبعر ولال من عمال البلدية » ولس رنيسا 
أشركة ليتمتع بالسلطات المعروفة لرئيس شركة » كما أن علاقاته مع انجلس البلدى تختلف إختلافا كليا عن العلاقلت 
بين المدير أو رئيس شركة وجلسها الإدارى . 
فهذه المغعضيات هى الأساس الذى بنى عليه المبداً العام أن العمدة ومساعديه وظائفهم مجانية ولكن مع ذلك المبداً العلم 
يوجد الإستفناء والذى يقضى بأمم عكن أن يستفيدوا من بعض العلاوات التق هى : 
الفقرة الأولى علاوات الئدووة Indeminitê des sessi015s‏ 

النجلس البلدی كن آن عنح علاوة عن الدورات للعمد ومساعديهم ق الحدود المقررة أو الحددة بقرار من وزير 
الداخلية » على غرار العلاوات أو بدل السفر إلى الدورات الذى ينح للمستشارين وقد نصت على ذلك المادة ٤٥١‏ 
من القانوت البلدی ۸۷-۲۸٩۹‏ . 

الفقرة الثانية علاوة الوظيفة الشهرية Indemnitê de Fonction mensuelle‏ 
نصت الادة ٤٥‏ من القانون ۸۷-۲۸۹ على : للمجلس البلدى أن ينح العمدة ومساعديه الذين يمارسون وظائفهم 
فى كامل وقتهم تعويضا عن وظائفهم »وذلك فى حدود مسطرة يحددها قرار من وزير الداخلية . 
وقد قرر الوزیر المعنی القرار رقم ۲۰ بتاریخ ۲۹ فبراير ۱۹۸۸ والذى جاء فى مادته الأولى : العمدة ومساعديه الذين 
ينفذون وظائفهم بإستمرار يمكن أن يستفيدوا من علاوات الوظيفة الشهرية وهذه العلاوة محددة عن طريق مداولات 
الجلس البلدى ولا بمكن أن تتجاوز المبالغ المقررة فى الجدول الآتى : 


س 


و 


أنواکشوط - إنواذيبو ٤٠,٠٠١‏ أوقية ٠ ٠ ٠‏ © أوقية 


کیفة - کیھیدی - ازویرات TIT‏ |00 


- روصو - بو کی 


E 
| IT ٠,٠۰۰ | اللنعمة - لون -اطار‎ 
| 
| - الطينطان - قبدغة - كرو‎ 
المذرذره - مقطع خجار‎ 
ET + | سیلبا - ا کجو- ت‎ 


تجكجة - مقامهه اركیز - 


امبود واد الناقة - افديريك 

- كنكوصة - ألاك 

وادان د شنقيط -أُوجفت - one aaa‏ 
بیرام اکرین - ولاته - باسکن 

E Ts 

کرمسننن -مونکل - 

تامشکط - بابای - امبہان - 


ولدينج - اجرية - كوبن - 
جيكن - مرج 
آما المادة الثانية من تفس القرار ققد جاء فيها : " إن عدد المساعدين للعمدة القابلين للاستفادة من علاوة الوظيفة لا 
کن أن يتجاوزوا : 
:٤‏ إنواكشوط . JAMAL OULD HAMZA‏ 
۳ انواذیو. 
۲ کیفة - کیھیدی - ازویرات > روصو - بوکی - بوتلمیت . 
١‏ للبلديات الأخرى . 
والحقيقة أن هذه العلاوات لا تتناسب مع المهام الموكلة للعمد ومساعديهم » خاصة إذا ما قورنت بعلاوات الوظيفة 
البرلانية الق تبلغ ۸٠‏ الف اوقية. 
الفعقرة التالتة علاوة التمثيل الnسنوية Indemıinite de represent{a{101‏ 
نص القانون على منح مقابل إنابة وعثيل سنوى للعمد دون مساعديهم ق حدود مسطرة يجحددها قرار من وزير 
الداخلية . 
ولذلك جاء القرار رقم ۲۰ بتاریخ ۲۹ فبراير ۱۹۸۸ ليوضح ذلك فى الجدول الآتى : 


البلديات العمدة 


Yoyo | آنواکشوط - انواذپبو‎ -١ 
in, s ss کیفة - کیھیدی - ازویرات - روصو - ہو کی‎ ۲ | 


Ha & النعمة - لعيون - اطار - الطينطان - تمبدغة - كرو - المذرذرة‎ -۴٠ 


۳ 
٤‏ سیلبا - اكجو جت - تجكجة - مقامه - ار كيز - امبود واد الناقة Yon, sos‏ 
-٥‏ وادان - شنقيط - أوجفت - بيرام اكرين - ولاته - باسکن - 
تشیت - بومدید - کرمسین - مونکل - تاشکط - باباں - امبان - 


ولدينج - اجوية - كوبن - جيكن - آمرج . 


Ya, es 


وما بعكن ملاحظته أن هذه المبالغ تبدو زهيدة » يإعتبار أن العمد لا عارسون أى عمل آخر قد جنون من وراثه كسبا. 
كما أا عاليه وكبيرة إذا ماقورنت عيزانية كثير من البلديات والق لا تتجارز ۲٠٠,٠٠٠١‏ الف أوقية فقط › رحق 
أقل من ذلك فى بعض الأحيان » ولكن بالنظر إلى حقيقة الإمكانيات المالية للبلديات يعضح أن القرار كان واقعيا › إلا 
أا تبدوا مجحفة فى الصنف الخامس الذى لا حول له ولا قوة . فعلا » إذ من الصعب عليه تكوين موارد سنوية تبلغ 
هذا المبلغ الذى سيمنح للعمدة بخلاف المساعدات والقروض التق يمكن أن بحصل عليها . 

بتأثر مقابل العضوية ق اجالس اعحلية الموريتانية على العموم 1 با وارد ٤‏ وأبعادهاء و بعدد الأعضاء » إضافة إلى حجم 
ادمات والمشاريع الملحة > و حجم اخاحات العامة للسكات الحليين › كما أا تتأثر بشکل مباشر برواتب العمال ف 


اجموعة وعددهم . 
وف نظرة عابرة على هذا الحدد الأخير » نلاحظ أن من أهم هؤلاء الموظفين الذين يتمتعون بأولويات ف المقابل اللذى 
ينجم عن النشاط المبذول للمجموعة . 

: الأمين العام‎ -١ 


الذى هو موظف الأول بالماعة والشخص الإدارى الثاين بعد الرئيس ونوابه » وله صلاحيات ومهام كنررة تتعلق 
يإدارة ومراقبة أعمال الإدارة الحلية » وهو يأتى مباشرة ف السلي الوخيانى ألحلى بعد العمدة ونوابه والمستشارين . إلا 
أن هذا الدشكيل الوظيفى الذى عرفته الإدارة اعلية الموريتانية وخصائصه خاصة فيما يتعلق برواتب موظفيها وعمامشا 
وطاقمها البشري وتعقيدات ذلك كله م بحرض المشرع على سن نظام خاص عوظفى امجموعات اعلية » وف نفس 
الوقت فإن القانون ۹۳-١۹‏ المتضمن النظام العام للموظفين ووكلاء الدولة لا ينطبق على أعمال امجموعات الإقليمية 
( . ما ينيو آكثر من إشكال خاصة ف جال التعويض المادى والخحوافز و التعيين والفصل إلى غير ذلك من الأمسور 
المرتبطة بالموظف سواء كحقوق له أو واجبات عليه . 

فى حين يبدو الإشكال آكثر إنفراجا بالدسبة للموظفين الإحتياطيين ءانجس وإمصصموعمم ع1 الذى قرر المشرع 
آنه خد وضع نظام خاص مم حکومون بالقانون رقم ۷٤-۰۷۱٩‏ بتاریخ ۲ ابریل ٤‏ ۱۹۷ وكذا الادة ٠۳١‏ الفقية ٠‏ 
من القانون رقم -٠۹‏ ۹۳ .ولكن الأمين العام للمجموعة الإقليمية معين من طرف وزير الداخلية وهو بذلك بخضسع 
للنظام العام للوظيفة العمومية › وم يبقى ف إنعظار صدور ذلك القانون الخاص بالوظيفة اعحلية والموظف › فققد جاء 
القرر المشتوك رقم ٤۰۸‏ بتاریخ ۱۹۸۹/۹/٤‏ ليحدد المزايا التق يمكن منحها للأمناء العامين للبلديات . 


ر الادة الأول من القاتون :4۳-٠١١۹‏ هذا القانون يهدف لتحديد القواعد المطبقة على الموظفين والوكلاء العقدوين للدولة وعلى 
الم سسات العمومية ذات الطابع الاداري. 


i 
: قد أشار الى بعض هذه الضمانات › حيث جاء فى المادة ۳ من‎ ۱۹۸٩ /۱۲ /۲۷ کما ان المقرر رقم ۲۰۷ بتاریخ‎ 
تتحمل ميزانية البلدية الراتب الأساسى للأمين العام ويستفيد فوق هذا وعلى نفقة ميزانيةالجماعة مهن كل المزاييا‎ 
القدية والعينية المتعاقة بعلاوة الوظيفة » وحق السكن » والماء والندفئة والإنارة و عاملين فى مازله والأثناث › أو‎ 
التعويض عنه و تحدد هذه العلاوات بمداولة من الجلس › على أن لا تقل عن تلك الق يحصل عليها المحكام‎ 
ولكن يبدو أن تطبيق هذا المقرر م يكن متاحا على الأقل بالدسبة للأمناء العامين للبلديات الريفية إذ لا‎ .٠رنويرادإلا‎ 
يستفيدون إلا من العلاوة الشهرية للوظيفة والقق يتم تقديرها على أساس ميزانية الجماعة وحسب الفثات الحددة هذا‎ 


۲ احصل اماع , 

هو اعحاسب الماعىر) ويعمتع بعلاوة التسيير المخصصة للتعويض عن المخاطر الت إعكن أن يتعرض ها أثناء اللسيير 
وتحريك الأموال والقيم المملوكة من قبل الماعة وحفظهاء كما يدخحل ضمن العلاوات مكافأة المردودية الق ت#منح 
لوکلا اخاتزین على كل ارتب . J AMAL OULD HAMZA‏ 


والذين يساهمون فى وضع المداخيل المالية » وتصفيتها وتحصيلها سنويا حيث تقدم هذا المكافأة فى شهر واحد من كل 
سنة » بعد أن يصدر قرار من الجلس الجماعى بتحديد الأشخاص الذين يمكن أن يستفيدوا من هذه المكافآت . 

وتتراوح علاوة التسيير بين ٠٠٠٠١‏ أوقية الى ٠١,٠٠٠١‏ اوقية على أساس تقديرات اليزانية . 

۴- عمال اجالس اغاية ومستخدميهم : 

وهم العمال الذين يقع على عاتقهم كل الأعمال سواء الأشغال » أو الأعمال أو الخدمات المكتبية › أو أداء خدمات 
وأشغال تلفة تتصل بالنظافة وغيرها .وتأثر مرتبات هؤلاء العمال على ما يمنح للأعضاء المنتخبين أو المعينين »خاصة 
إذا علمنا أن النفقات الق تعطى للأجور و التشغيل تزداد يوما بعد يوم نما حدى بسلطات الوصاية إلى طلب تقليصها . 
وبلغ عدد عمال الجماعات اعلية ر البلديات ) ۲۹ عاملا وموظفا موزعة على ١۳‏ ولاية تستاأثر ولايتان مما يزيد 
على نسبة 0# من اجموج : 

(١)المقرر‏ رقم ۰۳۳ بتاریخ ٠۳/٠١‏ 1۹۸۹ ˆ 

(۲)المقرر رقم ٤۰۸‏ بتاریخ ٤‏ 1۹۸۹/۰۹/۰. 

(۳) جاء فى المادة ٠١‏ من المقرر رقم ٠۹۸‏ الصادر عن وزير الداخلية والبريد والمواصلات ووزبر المالیة تاریخ ١۹۸۸/۰۱/۲۹‏ ان احصل الجماعي هو 
احاسب الرئيسى لابلدية هو محاسب الخزينة العامل فى عاصمة الولاية او المقاطعة مقر البلدية او امجلس الاقليمى او القى تتبع ها اداريا وهو الماساك الوحيد 
والمسير للاموال والسندات والقيم المملوكة من طرف الماعة ويعم تعييده بوصفه مراقبا ماليا للجماعة يتصرف باسم المراقب المالى الوطن.للمزيد من 
التفاصیل أنظر المادة ۷٤‏ من .١۹۸۷‏ 


وقد فصلهم القانون المؤسس للولايات > ق المواد ۳۳و٥۳‏ وهم : 
أ- الموظفون المنخرطون فى سلك الدولة المعارون (الأمين العام »الحصل الجماعى )وقد تكلمنا عنهم فى النقاط السابقة 
ب الأعوان وال وكلاء الإحتياطيوت . 
وهم محكمون بالقانون والنظام العام للوظيفة العمومية رقم ۷٤-۰۷۱‏ بتاريخ ۲ إبريل ٤‏ 1۹۷بالرغم مسن صدور 
القانون الجديد للوظيفة العمومية رقہم ٩۳-۹۰‏ . 
وبالرغم من ندرة الإحصائيات والبحوث الإدارية ف هذا اجال إستطعنا أن نحصل على جدول يبين الحجم الفيقى 
للأشخاص الذين يعملون فى أحد مستوبي الإدارة الحلية (البلديات) ويعد ذلك من البساطة أن نحصل على نتائج مهمة 
كتعرية إمکانیات هذه الو حدات المالية ءثم إلتماس عذر إن وجد لتبرير تد العلارات الممنوحة والرواتب التق محصل 
عليها العمال العقدويون .' 
الولاية | عددالجماعات | عددالعمال 
الحوض الشرقى ۳٠‏ 
الحوض لغري ۷ 
لعصابة ۳٦‏ 04 
کو رکول 
لبراکنه 
الترارزة 


ادواړ 


انواذيبو 


شر 
تم إعدادالجحدول من طرف الباحث بالرجوع إلى مصادر وزارة الداخلية وإدارة اجموعات اخلة ها )۹۹٦(‏ . 
المطلب الخامس انتهاء الحضوية 
یترتب على تحدید مدة العضوية فى اجالس احلية أن هذه العضوية لابد أن تنتهى » واخالة العادية أن تنتهى العضوية 
بإنقضاء المدة احددة فانونا لمارسة العمل ف اجلس الحلى وهذه الخحالة لاتغير إشكاله قانونيا للعضو › فإما أن يكون 
بإمكانه الترشح مرة آخري أو التفر غ لأعمال أخرى خاصة به . 


E 


إلا أنه بمكن أن يتم إنتهاء عضوية العضو دون إتقام تلك الفعرة > وهو مايثير إشكالات ويرتب آثارا تلحق بالوحدة 


احلية والعضو على السواء. 
وتعجلى حالات إنتهاء العضوية قبل إنقضاء المدة فى القانون الموريتان فى الصور الأتية : 
الفرع الأول انهاء الحضوية من قبل الغضو نكسهة 


ضمن القانون الموريتاين للعضو فى الجالس الحلية الحق ف أن ينهى عضوبته بحريته الكاملة إنطلاقا مهن أنه رغب فى 
العضوية حريته كذلك لأسباب خاصة به وذلك من خلال : 

الفقرة الأولي lliwllة La Demission‏ 
الإستقالة حق لكل عضو ف الجالس الحلية يلجا إلیها إذا رأى أن وجوده فى هذه انجالس م يعد فى صاله » أو يتعارض 
مع مبادئه » أو سيسبب له من المشاكل أكثر نما سيجنى من بقاءه عضوا فى هذه اجالس » وهى مخضع لظروف نفسية 
ونقديرية للشخص الذى يلجأ إليها. 
وتبرز الإستقالة فى ثلاث صور : 
الصور الأولى : الإستقالة الصريحة 
وهى ترجة حقيقية وصريحة لرغبة العضو تتجلى فى طلب الإستقالة الذى هو ركن السبب ف قبوها من طرف وزير 
الداخلية » فعندما يقرر العضو الإستقالة عليه أن يتقدم بعريضة إستقالة عن طريق والى الولاية › ترسل إلى وزير 
الداخلية » ولكى تكون فائية على الوزير أن يقبلها صراحة أويعضى شهر على إرساها مجددا إلى وزير الداخلية بواسطة 
بريد مضمون .ر١‏ وعلى العموم لايشترط القانون أن تكون مبررة . 
ويفهم من ذلك أن القانون م يقطع رابطة العضو باجدس ععع فوو لن اة اجن وار الرابطة لاتهى بالإرادة 
المنفردة » بل إن كل ماله هو أن يعلن عن رغبته هذه لوزير الداخلية وعليه أن يستمر فى أداء مهام العضوية إلى أن يقرر 
من له احق فى ذلك قبول الإستقالة وحتى إن ل يفصح ذلك الطرف عن قبوله فإن لجوء العضو إلى إرساها فى بريد 
مضمون وإنتظاره شهرا كاملا يوجب عايه أن يبقى مارسا لعضويته حت إنتهاء ذلك الموعد . 
ولكن يبدوا من نص القانون أن وزير الداخلية ليس له الحق فى رفض الإستقالة » بالرغم من أنه بلك عدم الرد علسى 
عريضة الإستقالة فى شكل رفض مبدئى » فهى حق للعضو دائما . 
ولعل ذلك الرفض المبدئى من طرف الوزير بمكن أن يجسد الحرص على التحقق من أن هذه الإستقالة م تصدر بعد 
إكراه على العضو › لأن الإستقالة يفسدها مايفسد الرضا من عيوب ومنها الإكراه ر١).‏ 
وإذا سحب العضو الاستقالة قبل أن يبت الوزير فيها - إذ أن القانون الموريتانن م بحدد الفعرة الزمنية التق يجب أن يرد 
فيها الوزير نما يعنى من جهة أخرى أفها قد تأخذ وقتا أكبر لا يعحمله العضو الراغب فى الإستقالة- فإن من المنطقى أن 
لا يصدر الوزير قبوله لإنتفاء ركن السبب وإذا أصدره فإن قراره غير مشروع كما أن العضو إذا أصر على الإسعقالة 


وأصدر الوزير قرار القبول فإنه لاججوز سحب هذا القرار لوعاد العضو طالبا سحب إستقالته لما قد ترتب عليها من آثار 
(١)انظر‏ المادة ٤١‏ من القانون ۸۷-۲۸۹ 
(۲) د. صلاح الدین فوزی › مرجع سابق »ص ۱۲۲ ومابعدها. 


4۷ 
الصورة الثانية : الإستقالة الضمنية 
لقد تضمن قانون الإدارة الحلية تنظيما عقعضاه يعبر العضو مستقيلا دون أن يقدم تصريجا بذلك » وذلك عند عدم 
إستجابة العضو لثلاثة إستدعاءات متتالية » معا عن حضور السات بدون عذر مقبول . 
ففى هذه الخالة يلاحظ وزير الداخلية هذه الإستقالة عقرر » ولايسمح للعضو المستقيل بالترشح للإنعخابات البلدية قبل 
مرور ۵ سنوات را). 
الصورة النالغة: الإستقالة الحماعية 
وتشمل الصورتين معا » ولكنها تغير بعضا من الدوافع تختلف عن الصورتين السابقتين » إذ قد لاإيكون العضو مقنعما 
هذه الإستقالة ولكن الأعضاء المنتحبين معه دفعوه إلى الإنضمام اليهمءف ركن السبب تلف فى هذه الصورة عن 
الصورتنن السابقين إذ قد نسميها " الإستقالة التضامنية " . 
وهى تخلق آثارا أكبر على الإستقالة كحالة مشروعة للعضو بشكل عام » وعلى العضو واججموعة اغلية على السواء 
إذ قد ينظر اليها أا إضراب »› أو ثورة ف الجموعة الإقليمية وهى صورة قائمة مادامت أها تبنى على أن لكل عضو 
الحنى فى الإستقالة . 

الفقرة التانية التوقف عن ممازسة العمل 
هذه الخحالة خحصصها القانون لأعضاء الجهاز التنفيذى بوصفهم هينة مستقلة عن امجلس احلى . 
فقد ورد ف المادة الأولى من القانون ٤١‏ 1۸-۲ أن أعضاء الولاية هم الوالى والجمعية اعلية . كما تصت الادة ٦‏ من 
القانون ۸۷-۲۸۹ آنءالبلدية تتألف من مجلس البلدية والعمدة وواحد أو آكثر من المساعدين › وقد نصت اللدة ٤١‏ 
من ۸۷-۲۸۹ على أنه :عتدما يتوقف العمدة ومسا جاع و بارغ أ امور رجب يستدعى لإستداهشم عن 
طريق سلطة الوصاية فى ظرف ١‏ يوما . والتوقف حالة غامضة كما يبدوا من نص هذه المادة إذ هى لاتعنى الإستقالة 
ولاالحل » لأن هذه الحالات تعنى فيما تعنى › إما بقاء العلاقة حت تقبل الإستقالة أو الطرد والفصل هائيا . 
فهل التوقف هنا بمكن أن يعنى الإضراب أو الإحتجاج إنطلاقا من أن حق الإضراب مكفول للجميع ؟ 
ذلك أن حساسية الوظيفة التنفيذية ق البلديات وتعاملها مع أكثر من هيئة ومؤسسة وشخصية إعتبارية وطبيعية قد 
بحدث بعض التعارض كمحاولة الضغط للتصديق على قرار آو التوقف لرفع قرار معين موجه إلى العمدة مثلا . 
فكل هذه الأسباب قد يفهم منها أن إمكانية التوقف ممكنة › تطبيقا -حق الإعتراض والتذمر والراوغة والضغفط 
والتحرر من الضغوط » وقد يعنى ذلك التوقف عدم أخذ قرار معين تطابه سلطة الوصاية إذا م يكن مجلس البلدى مقرا 
لذلك بدافع من الجهاز التنفيذى . ولعل تأطير هذا العوقف قد يكون سيفا مسلطا على رقاب أعضاء الجهاز التنفيذى 
وتقدير ذلك التوقف يأتى قطعا من سلطة مشكوك بنواياها ( السلطة ال ركزية ) حول هذه الجالس من ناحية أو من 


أخرى . 


() الادة ٤‏ ۲ من القاتو ت۲۸۹ - ۸۷. 


iA 
ويتضح ذلك أكثر إذا علمنا أن الجهاز التنفيذى للولاية والتقريرى لا بمخضعان هذا التوجه مادام الوالى عاملا من عمال‎ 
السلطة الر كزية ومن الصعب عليه أن يتوقف من مارسة الهام الق أو كلها إليه اللطة الرئاسية عليه »› مادام‎ 
المستشارون معينوت من طرف الخزب الذين يدينون له بالولاء العام » فلائحته هى الق أتت جم إلى هذا المنصب وعدم‎ 
. الحضوع يعنى سحب النقة وإزالة شرط من شروط العضوية كما قلنا سابق‎ 


الفرع الثاني إنهاء العضوية من قبل المجلس المحلي 
قلدا بأن اجلس احلى هو ايئة التشريعية ف الجموعة الإقليمية » وهو يتمتع بصلاحيات واسعة ف مجال القضابا 


المطروحة أمامه . 
والأصل أن يظل ابجلس البلدى بكافة أعضائه مستمرا ف العمل لأنه إختار ذلك عن وعى وإرادة » وقد يز ف نفس 
أن ينفصل عنه أحد أعضاته الذين ممع بينهم تالف ورغبة وهدف واحد وشعور بالإنتماء إلى وحدة محلية وإلى مجلس 
واحد . ولكن التنظيم القانوین کثرا ما يتعامل مع بعدین آساسین › هما ماهو کائن » وما بمکن أن پکون . 
لذلك يمكن أن يلجا الجلس إلى حالتين لإهاء عضوية أحد أعضائه أو آكثر . 
الفقرة القولى الإستقالة 
وهى إستقالة العضو فى اججلس احلی کما رأینا سابقا › ولکنھا ف هذه اخالة تضامنية عندما يقرر الجلس إفاء عضويته 
جلس الو حدة الحلية سواء بصفة عامة أو جزئية وذلك لإعتبارات خاصة به » وتعتير هذه الإستقالة من أخطر أنواع 
إهاء العضوية الق بعكن أن يععرض ها أى مجلس » مع ما يخلقه ذلك من فراغ ف الوحدة وإضطراب ف المصام الى كالة 
هذا اجلس . 
الققرة الخانية afl‏ 
وهى اخالة الثانية الق عكن أن ینھی ما الجلس الع KE a e‏ بعصويت أغلبية ثلتى أعضائنه 
إقالة العمدة ومساعديه » بشرط أن لاتتم تلك الإقالة خلال الإثنى عشر شهرا التق تلى إنتخامم إلا آن المستوى الفاي 
لاضع جهازه ر الوالى ) هذه الفروض إذ أن إماء عضویته خضع لقرار رئاسی من طرف السلطة المر كرية الى عينيه › 
وذلك من خلال مرسوم من مجلس الوزراء . 
الفرى الثالذ إنهاء العضوية من قبل سلطة الوصاية 
تملك السلطة الوصية قدرة خاصة على إفاء عضوية الأعضاء فى اجالس احلية وتبع تلك القدرة من إتفاق مسبق بين 
السلطة المركرية الأصلية واججموعة الحلية الناشئة بإعتبار أا تراقب اجالس اغلية من أجل ضمان وحدة الدولة 
اشياق والإدارية » وضمان مشروعية هذه اهیئات » وتآکید حد اد للخدمات الى تؤديها وف تقديرهاغهذه 
الأسباب تجد نفسها أمام حالات مختلفة من إهاء العضوية لضمان سير الجماعة انحلية بإاضطراد وإتتظام وهذه اللات 
ھی : 
الفقرة الأولى الحل والتکlليğ Dissolution et suspension‏ 
يكن آن يحل اجلس البلدى جرسوم من مجلس الوزراء ء والحل هنا يعنى ساسا إلغاء عضوية الأعضاء » ويتم مرسوه 
من مجلس الوزراء » وذلك لأسباب تجعل بقاء انجلس غير قانون أو شبه مستحيل . 
إلا آنه فى الحالات الستعجلة يمكن أن يعلق الجلس بقرار من وزير الداخلية . وقد يتم نتيجة لفقد الجلس 


۹ 

لصف اأعضائه لی سبب. 

والحل قد يكون من بين أسبابه إلغاء الإنتخابات التق وصل ها الأعضاء » كما أن التعليق بد كذلك إل العمدة 

ومساعديه بعد الإستماع إليهم ودعوهم إلى إعطاء توضيحات كتابية حول القضايا المنهمين بهاءوذلك عوجب قرار 
معلل من وزير الداخلية ولا تتجاوز مدة التعليق شهرين فى حالة إرتكاب خطإا جسيم وعلى أثر تحقيق » على حلاف 

ا لحل الذى م يوضح المشرع شروطا أو بجحدد أعمالا بعينها تكون سببا فى الحل » من أجل أن يتمكن الجلس من الدافع' 

أمام القضاء بعدم شرعية قرار الحل » كما م يشترط منع الحل أكثر من مرة خلال فترة إنتدابه . 

La revocati01 لJصفللاl الفقرة الثتانية‎ 

يتم فصل العضو اعلى نتيجة جاوزه لسلطاته أو قيامه بأعمال محلة بالمهنة أو الشرف حسب ما يفهم من نص الملدة ٢‏ 

من القانون ۸۷-۲۸۹ ر١‏ .فمع أا لم تحدد أسباب الفصل ودوافعه إلا أا قررت أن إتخاذ إجراء الفصل لاإبد أن 

یکون بقرار معلل ما يوحى بعملها المسبق بأعمال وبتعارض هذه الأعمال مع التوجهات العامة للمجلس والساطة 

وة . 

والفصل يطال الجهازين على السواء » أعضاء المجلس التقريرى وأعضاء الجهاز التنفيذى.فالعمدة ومساعدوه يتم 

فصلهم بموجب مرسوم معلل صادر من مجلس الوزراء بناء على إقترح من وزير الداخلية ر ۲) . 

كما أن الفصل يترتب على الإستقالة الضمنية التي بموجبها يقرر وزير الداخلية عدم إستجابة العضو لغلاث إستدعاءات 

منتالية متنعا عن حضور الجحلسة بدون عذر مقبول . 

رإذا إتصف اجلس بمذه الأسباب المؤدية إلى الفصل فإنه ينتقل من حالة الفصل إلى الحل يإعتبار أن الفصل هو عزل 


البعض عن البعض لاعزل البعض كله. J AMAL OULD HAMZA‏ 
القرع الرابم إنتهاء العضوية بسبب الوفاة أو آي سبب آخو 


ل تنتهى العضوية فى اجالس احلية بالأسباب التق ذكرناها سابقا فقط و لكن هناك أسباب أخرى خارجة عن إرادة 
العضو نفسه و عن إرادة الجلس وعن سلطان الوصاية وتتمتل أساساف : 

أولا - الوفاة : التق تخرج بوضعية العضو عن جميع الأسباب الق عرفناها من قبل فهى ليست إستقالة » ولا فصلا 
ولا حلا » ولا تعليقا »و أقرب ما توصف به آها إنتهاء العضوية بحالة طبيعية » شاا شأن إنتهاء العضوية يإاستكمال المدة 
ولكنها تختلف عن الأخيرة فى أفا ترتب آثار شأفا شآن الحل والتعليق وكافة الأسباب الأخرى . 

ثانيا : فتح القانون كذلك اجال لإنتهاء العضوية بأسباب أخرى تقديرية أو مجهولة شينا ما وهو بذلك يبن مبداً جديدا 
وغامضا بمكن أن يفسر لصاح الكثير من الأطراف » وهو إنتهاء العضوية لأى سبب آخر . 

فهل المشرع يعرف هذه الأسباب الأخرى التق يعنيها ؟أم يقصد ها كافة الأسباب مجتمعة ؟. 

أم يقصد أمورا أخرى كالشرف والأمانه وحسن السيرة وإحترام الوظيفة إلى غير ذلك تجسيدا خلقة مفقودة لر يذكرها 
المشرع من ضمن الأمور التق يجب على العضو التقيد هجا . 


)١(‏ يتم فصل العمدة ومساعديه وجب مرسوم معلل صادر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الداخلية. 
(۲) نشیر الى انه تم تسجيل حالة وحيدة فی سنة ۱۹۸۸ فى فصل عمدة بلدية انواکشوط بتاریخ ۱۹۸۸/۱۲/۲۲. 


a 
خاصة أن حسن السيرة والسمعة والزاهة والإبتعاد عن الشبهات مرتبط دائما با لموظف › ويفهم صراحة آو ضمنا مسن‎ 
القوانين المنظمة للوظيفة والموظف › وهو آمر مطلوب توافره فى الموظف العام وفى أعضاء الميئات القضائية و أيضا فى‎ 
. رجال الجيش والشرطة وهى بشكل عام واجبات العضوية‎ 

الملاحظ أن هذه الأسباب الأخرى لم تخص مستوى واحد عن الآحر بل شملت الولاية والبلدية مع ما تمثله الولاية ممن 
بساطة الأوامر المحخذة ضدها من طرف سلطة الوصاية ورغم ذلك كان القانون ٤۳‏ 1۸-۲ أكثر وضوحافى هذا 
اجال إذ ذكر أن أسباب إنتهاء العضوية هى الإستقالة والوفاة والأسباب الأخرى مما يعنى أن الإستقالة تخص العضو › 
والوفاة حالة طبيعية والأسباب الأخرى التق قد تكون الحل أو الإقالة وما تمتلكه السلطةالمر كزية الوصيةوهو منسهح 
منطقى يوضح قصد المشرع › فى حين أن القوانين المنظمة للبلديات ذكرت الل » والتعليق والفصل والإقالة ثم ذكرت 
الأسباب الأخرى . 

إذا ما مدى نظرة المشر ع لأفق هذه الأسباب الأخرى ؟ وهل من الممكن أن تكون هذه الأسباب الأخرى ذريعة 
إحتياطية للنيل من العضوية بيد السلطة الر كزية الوصية ؟ 

لاشك أن حقيقة تلك الأسباب ف غياب تحديد واجبات العضو وحدوده ق مارسة الوظيفة وماله وما عليه وغياب 
رقابة شعبية ناضجة يمكن ان تكون حكما فصلا بين الجالس وسلطة الوصاية » بمكن أن تشكل قيدا خطيرا على العضو 
نفسه » واججلس بشكل عام » وتحد وتعيق نمارسة الوظيفة بأسلوب ديقراطى وشفاف وتكمم الأفواه عن إبداء آراها 
مهما كانت »› ومهما خالفت أى طرف .ولكن ورد ف القانون ٠١-٠۳١١‏ المتعلق بتنظيم البلديات الريفية سبب قد 
يكون من بين هذه الأسباب رغم تخلى المشرع عنه كإحتمال قائم وصريح فى القوانين اللاحقة » وهو الإلغاء الككامل 
للإتعخابات القى وصل ها الاعضاء الحليون » ونحن لا نستبه ا لإيعم هناناج اغلغ ااهل الأرلى للعضوية بل قد ل 
يكتشف العيب المبطل للإنتخابات إلا بعد مضى فترة كبيرة أو على الأقل متوسطة من مارسة العضوية . 

ثاثا : جاء فى المادة ۱۱۱ من القانون ۸۷-۲۸۹ أن حالات عدم جواز الإنتخابات نسبيا : 

- وكلاء القوات المسلحة والأمن الو جودين ف الخدمة فعليا . 

- الموظفون أصحاب السلطة العاملون ف الولاية الق تنتمى اليها البلدية . 

س القضاه . 

- كل شخص تقتضى وظائفه أن بكلف بسلطة الوصاية على البلدية أو يمكن أن تسند إليه بالنفويض . 

- الموظفون المكلفون بحكم وظائفهم بإقامة مراقبة حسابات البلدية . 

فإذا ظهر أن العضو احلى أحد هؤلاء الأشخاص فإن العضوية تسقط عنه مباشرة » كما أن القانون 1۸-۲٤۳‏ المنظم 
للولايات » وكذلك القانون ٤ ٤‏ ۱- ۸۰ والقانون ۸۳-۹۱۲۸ يكن أن يستخلص منهما هبدأ آخر بحدد سببا مهن 
الأسباب الأخرى وهو زوال صفة الإنتماء إلى التنظيم السياسى القائم والذى يعبر شرطا لازما للتعيين ف العضوية ففى 
القانون ٦۸-۲ ٤۳‏ لابد أن يكون العضو منتمیا إلى حزب الشعب الحاکم وف القانون ۸۳-١۹۲۸‏ لاإبد ان يكون 
العضو كذلك منتميا الى تنظيم هياكل ذيب الجماهير »> وطالا إننفت هذه الصفة التق قام عليها إنعخاب العضو قط 
العضوية . 


ا 
الگر ع الخامس اأثار المترتبة على إنهاء الحضوية 
يترتب على إفاء العضوية سواء كانت من طرف العضو نفسه » أو من الجلس الحلى أو من سلطة الوصاية آثار قائونية 
يمكن أن نحللها فى الفقرات الآتية : 
الفقرة اللولى اآثار المترتبة على إنهاء العضوية فى شكل حالة فردية 
يترتب على إشاء العضوية إنفصام العلاقة القانونية بين العضو والوحدة الحلية ككل › إذ م يعد إلا أحد سكان هذه 
الوحدة له حقوق وعليه واجبات تجاهها . 
كما يترتب عليه شغور منصب فى جسم الوحدة احلية » وبالتالى فإفا لابد من أن تبادر الجهة المعنية بضمان إقامة وسير 
النظام اللامر كزى ر السلطة الم ر كرية ) الى : 
-١‏ إختيار خلف يكمل الأعضاء ق الجلس » حسب الصيغ المنصوص عليها ف القوانين . ر١‏ 
۲- إذا كان إفاء العضوية وسقوطها خاصا بأحد أجهرة الوحدة احلية كالعمدة ومساعديه بوصفهم حالة فردية 
متضامنة > فإن سلطة الوصاية تستدعى اجلس لإستبدالحم فى ظرف ٠١‏ يوما من تاريخ الحدث . 
۳- يترتب إهاء العلاقة بين العضو واجلس احلى » حرمانه من الترشح للإنتخابات الحلية مدة © سنوات ر . 
الفقرة التانية الآثار المترتبة علو إنهاء العخوية في شكل حالة جماعية أو شبه جماعية 
يبدوا أن إاء العضوية من طرف ججاعى أخطر على امجلس من الخالة الفردية إذ بهدد الوحدة الحلية بففراغ تشريعى 
وتنفيذى بدون سابق إنذار » فاجلس إنتخب لفترة معينة وليس من المقبول فى ظل تلك الفعرة أن يزول ذلك الجلس 
بأى حال من الأحوال › ونا يعنيه ذلك من إهدار للخدمات التق يتلقاها السكان > وطمس معام التنظيم اللام ر كزى فى 
إحدى دواتر الدولة . 
لذلك يترتب على إخاء العضوية بشكل جاعى أو شبة جاع ا ی الس ليعود للحالة الى كان 
عليها عن طريق إنعخابات جوئية » وف أجل یتراوح ما بین ۳ أشهر الى ٠‏ أشهر من آخر مقعد يشغر. 
لكن القانون إشترط أن لايكون ذلك الإنهاء للعضوية ف ٠١‏ شهرا التق تسبق العجديد الام للمجلس › تقديرا 
للمشرع من أن إستكمال النجلس عن طريق إنمخابات وإدخال أعضاء جدد فى ظرفية قصيرة يكلف الدولة أولاء غ 
يحرم الأعضاء الحدد من إمكانية القيام بأى شى لقصر المدة . 
رإذا م بعكن وضع أو إستكمال الجلس » فإن مندوبية خاصة تعين بعرسوم من مجلس الوزراء »> يعهد الها عمارسة 
وظانف اجلس البلدى حت يتم وضع مجلس جديد . 
ولا بمكن آن يقل عدد أعضاء المندوبية الخاصة عن ١‏ أعضاء » ولا أن يتجاوز ٩‏ » كما يعين الموسوم المنشى للمندوبية 
رئيسها » وتارس المندوبية ورئيسها على التوالى مهام البلدية والعمدة فى مدة لا تتجاوز ١‏ أشهر . 
المبحث الثالث نظام سير العمل بالمجموعات الإقليمية الموريتانية 
تحتاج اجالس الإقليمية إلى نظام رصين ومضبوط لتسيير أمورها المختلفة » فوجود هابالإنتخاب أو التعيين › وإعمان 
السكان ها »وتحمس أعضاؤها لكوم أصبحوا مستشارين › ليس فى حقيقته إلاجرد إجراءات قدف إلى غاية أسمى هى 
ر0 الادة ۷ من القاتون ٤۳‏ 1۸-۲. 
(۷) الادة ٤‏ ۲ من القانون ۸۷-۲۸۹. 


a 
خدمة هؤلاء السكان » وتقدم الحاجات الملحة والضرورية هم . ولكوما جماعة رشحت نفسها هذه المهمة قد تكون‎ 
لأول مرة تتقلد منصبا من هذا النوع » وقد يكون هنالك نوع من الرهبة والإضطراب وتناثر الآراء وحقق الإهتمامات‎ 
بمذه الوظيفة الجديدة » نما يجعل علم وإتقان كل مستشار للطريقة الق سيمارس جا عمله واجبة التوضيح وواجب‎ 
. الإلتزام بجا‎ 

رإنطلاقا من وجود هينتين فى انجالس الإقليمية الموريتانية » ها الجلس الإستشاري( التقريرى ) الذى يتكون من 
المستشارين »وافيئة التنفيذية التق تتكون من الرئيس ومساعديه » فإن سير العمل يختلف بإختلاف إختصاص كل منهما 
فسير العمل يحتاج الى هاتين الميئتين مجتمعتين فى بعض الأحيان » ثم يسند تنفيذ ما نجم عن ذلك الإجتماع إلى من أوكل 
السفيذ إلبه ( الجهاز التفيذى ) » ولكن ببقى حرص الجميع على إتمام التنفيذ خيطا يربط الجميع » بل ويدخل سلطة 
الوصاية إليهم فىذلك الخحقل . 

ولعالحة هذا المبحث نقسمه إلى المطالب الآتية : 


المطلب الأول دورات اجلس 

المطلب الغاي نظام الحلسات 

امطلب الغالث النصاب القانوى للمداولات وإتاذ القرارات 

المطلب الرابع الأجهزة المكلفة بتسيير المجموعات الإقليمية 
المطلب الأول دورات المجلس 


بعميز القانون الموريتاين بتأثره الشديد بالقانون الفرنسى رغم محاولة التميز والخصوصية فى بعض نواحى تنظيمه لاإدارة 
احلية »فاجالس اخحلية للمجموعات الإقليمية حكومة بنظام ا 40814 ائاإهالاما©ء ا4۸4 وهر مايعنى أن هذه 
اجالس ليست مجتمعة دائما » ولكن فىفترات محددة . 
فقد إستلزم المشر ع أن تكون هنا لك دورات للمجلس بقوة القانون » دون أن يرك ذلك لرغبة الجلس نفسه › فوجود 
هذه الدورات يجعل اجلس ملزما بدراسة جميع قضاياه اخلة وغرر الملحة » ويجعله دائما على إتصال بعضه مع العض 
حت يبقى مشدودا الى صاخ اجموعة وملزما بالحضور دون أن يعتقد أن العضوية لا تستوجب مه التضحية بالو قت 
والجهد » إذ أن عدم وجود دورات للمجلس يجعل العضو دائما متخلفا عن ما بجرى ف الجموعة › وقد يفهم مه أن 
العضوية شرفية لاأكثر . 
نصت القوانين المنظمةلاإدارة احلية على وجوب إنعقاد هذه الدورات فی فضاء زمنى محدد » كما نصت فى نفس الوقت 
على إمكانية عقد دورات إستننائية فى حالة الضرورة › ما يفهم منه أن الجلس لامفر له من الإجتماععات » وطرح 
الحلول للمسائل القائمة » إذ البعض منها قد يأجل حت جين وقت الدورة العادية » والبعض الملح قد لا يكون بالإمكان 
الإنتظار به فيتم عقد دورات إستغائية له . 

الفرع الأول عدد الدورات 
يختلف عدد الدورات بإختلاف طبيعة اجالس »وماتتحمله من مسؤوليات » وما يتتظرها من مهام حسب المساحة 
اللسموح ها بالتحرك فيها . ) 


a 
ولإن كانت القوانين تختلف ف عدد الدورات العادية ياختلافها هى نفسها » وحتى بالإختلاف فيما بينها » إلا أا تتفق‎ 
فى عدم محديد الدورات الإستندائية » ولعل ذلك يعود أساسا إلى صعوبة توقع الأحداث الإستغائية أو الضرورات.‎ 
الققرة الاولى عدد الدورات الحادية‎ 
إختلف عدد الدورات العادية فى القوانين المنظمة للإدارة احلية الموريتانية » فقد ساد مبدأً دورتين عاديين رى فى الفترة‎ 
. سواء فى ظل اجالس البلدية فى تلك الفترة › أو جالس الولايات‎ » ۱۹۸٦ وحق‎ ۱۹٩۰ من‎ 
ولا بمكن القول مبدئيا أن يكون ناتجا عن قلة المشاكل والمهام بل قد يرجع إلى أن كثيرا من ما ينعظر هذه احالس كانت‎ 
تستأثر به السلطة المر كزية » إنطلاقا من ظروف الدولة الحديدة ومالحق ها من جفاف وحرب » فكان يعز على السلطة‎ 
المركزية أن تدرك البل على الغارب لتلك اجالس وتحملها مسؤوليات حل تلك المشاكل » فى حنن أمما لا تمتلك‎ 
الوسائل والقدرة على ذلك › رغم أننا لا نستبعد أن يكون ذلك ناتجا عن السلطة المر كزية نفسها الت تحاول أن لا‎ 
. تعطور الادارة الحلية » لا يعنيه ذلك من سلب لحزء من سلطتها ومكانتها فى النظام السياسى والإدارى للدولة‎ 
تعقد الحمعية الحلية سنويا دورتين عاديتين تمرف‎ ": 1۸-۲ ٤١ وما يؤكد ذلك الإنجاه ما جاء ف المادة ۹ من القانون‎ 
. " إحداها بالدورة المالية »> وتجرى خلال الربع الغالث من السنة المالية‎ 
وهو ما يعنى أن انجلس لا بمتلك ولا يتمتع إلا بدورة عادية واحدة لحل مشاكله غير المالية فى صوررة معظمة › دون‎ 
) . الدورات الإستننائية‎ 
وم ترجع الثقة المطلوبة للمجالس الحلية تأسيا عا ساد فى العام » إلا فى خحضم التوجه الديمقراطى الذى جب النظام‎ 
أغسطس‎ ٠۳ بتاریخ‎ ۸٩ -۱۳ ٤ بالقانون رقم‎ ۱۹۸٩ العسكرى وما قبله » وذلك يإعادة إنشاء اجالس البلدیة سنة‎ 
القاضى بانشاء البلديات .والذى يشكل تنظيم مرج لابخ التق ع نوجء ف الادة ۸ من القانون المغير‎ ١ 
أكتوبر ۱۹۸۷ :" يجتمع الجلس البلدى وجوبا ف أربع‎ ۲١ بتاريخ‎ ۸۷-۲۸٩ وهو القانون‎ ۸٩ - ۱۳۲١ والحال محل‎ 
دورات سنوية » وذلك فى شهر ناير وابريل ويوليو واكتوبر ".ليقلل بذلك المساحة الزمنية بين كل دورة وأخرى » من‎ 
أشهر كافية فى‎ ٦ أشهر فى القانون المؤسس للبلديات »ولكن ألا تعر مدة‎ ١ أشهر فى القانون المؤسس للولايات الى‎ > 
ظل إمكانية دورات إستتائية » أم أن ٣أشهر هى حد معقول مع دورات إستفنائية ؟.‎ 
الفقرة الثانية الدورات الإستثنائية‎ 
تلعب الدورات الإستننائية دورا كبيرا فى حل المشاكل الملحة فى اجالس اعلية » فى ظل الدشديد القانون الصاره‎ 
لواعيد الدورات العادية » ما يعنى تفويت الفرصة إن إنتعظرنا ميعاد الدورة » والتسبب ف أضرار بمكن أن تلحق مساسد‎ 
. كبيرا بالمصاح احلية‎ 
وإنطلاقا من ذلك فقد نص القانون الموريتاين على إمكانية عقد دورات إستننائية كلما دعت الضرورة؛وهذه الضرورة‎ 
بحددها من يخوله القانون ذلك . دون أن يحدد عددها الإجالي » وحق لم يشترط عددا منها بين كل دورة عادية عادية‎ 
وأخرى مما بحسب له فى تخويل القائمين على الوحدة الحلية السلطة فى مسك زمام الأمور › وملاحقة الضرورات‎ 
. والمستجدات فى أى وقت من فترة إنتدايمم‎ 
.۸٣-١۹ ۲۸ من القانو ن‎ ۱ ٤ والمادة‎ ۸-۲ ٤ والمادة ۹ من القانون‎ ١-٠١١١ من القانون‎ ٠١ الادة‎ )( 


2 
كما جاء فى المادة ٩‏ من 1۸-۲٤۳١‏ وعند الإقعضاء تعقد دورة أو عدة دورات إستخائية . 
فى حين أن المادة ٩‏ من القانون ۸۷-۹ تقول : يستدعى العمدة اججلس البلدى كلما رأى ذلك مناسبا بشرط 
المصادقة المسبقة على جدول الأعمال من طرف سلطة الوصاية » جب عليه أن بستدعى اجلس البلدى لإجتماع طارئ 
إذا طلب ذلك نصف أعضاء الجلس على الأقل أو طلبته سلطة الوصاية . 
ویلاحظ أن القانون الموريتان فى ظل تقليص عدد الدورات »› يسمح بكل ثقه فى عقد دورة أو دورات إستفنائية »> على 
عکس ما يمكن أن يعبر خجلا أو توجسا من قبل الأخير صاحب الدورات الأربع » الذى وصف الدورات الإستهائية 
باجتماع طارئ . 
الفرع الثاني مدة الدووات 
تعتير مدة الدورة سواء كانت عادية » أو إستفنائية تأكيدا على حجم المسؤوليات التى سن القانوت هذه الدورات للها 
فالمهام المرصوصة فى جعبة هذه امجموعات هى المعيار الوحيد لطول أو قصر مدة هذه الدورات ومن الطبيعى أن تكون 
مدة الدورات العادية » تختلف عن الدورات الإستننائية وإلا فما الفارق بينها . 
الفقرة الاولى مدة الحورات الغادية 
مدة الدورة العادية فى اجموعات الإقليمية ( الولایات ) هی من ٠١ -١١‏ يوما رى . 
رهى مدة قليلة إذا ما قورنت بعدد الدورات الق لا تتجاوز دورتين عاديين › أما فى الجموعات الإقليمية ر البلديلت ) 
فإختلفت بإختلاف الفعرتين اللعين عاشتهما هذه انجموعات . ففى الفترة الأولى الق يبحكمها القانون “٠-٠١٦‏ 
والقانون ٠١-٠۴۳١‏ كانت مدة الدورة لا يكن أن تتجاوز ۲١‏ يوما » أما فى الفترة الثانية والقى جسلدها الققانون 
اوی ۱۳١‏ اتاو ادال عل السا ا زا رلا اخ ارقا جار ۱۰ کیم ی لسر 
متتابعة . وما بمكن ملاحظته فى هذا امجال أن القوانين البلدية فى الفعرة الأخيرة كانت أكثر دقة من غيرها» حيث 
ستو جبت آن تكون مدة الدورة متتابعةر۲) فى حين أهملت ذلك القوانين الأخرى ما يعنى أها قد تمعد على مساحة زمنية 
كبيرة حسب ظروف اجلس » والوحدة وسلطة الوصايةءوقد تعنى أن يظل النجلس ف ظرف شهرين تقريبا وهو يقضى 
تلك الأيام العشرين » إلا أن عدم التحديد كان نافعا من ناحية إذ بمكن أن يسمح إمعالحة أمور متوقفة على الوقست 
بشرط أن عكن إدخاها ق جدول الأعمال . 
ولكن هل كن تديد مدة مدة الدورة العادية بغض النظر عن التتابع أو عدمه ؟ وهل يكن تعجيلها عن وقتها المعتاد ؟ 
لا بمکن تمدید الدورة فى ظل القانون ٦۸-۲ ٤۴۳‏ حيث جاء فى المادة ٩‏ " لا يكن أن تتجاوز مدة الدورة العادية ١‏ 
يوما " . 
فى حين أعطى القانون ۸۷-۹ احق فى تمديد هذه الدورة بطلب من العمدة » يقره قرار من سلطة الوصاية » كم 
عكن تعجيل كل دورة عن موعدها أو تأجيلها عن موعدها بشرط إشعار سلطة الوصاية » كما نصت على ذلك المادة 
۸ من القانوت ۸۷-۲۸٩٩‏ . 


۱١ 0(‏ یوما ف القانون ۸۳-۹۲۸ و ۲۰ یوما ف القانون ٤۳‏ ۸-۲ 
(۲) والتابع ها لايعنى التلازم عن أن الأعياد والعطل الاسبوعية والرسمية عكن أن تفرق بين أيام الدورة. 


تت 
الففرة التاتية مدة الدورات الاستتغائية 
بعتمد المشرع الموريتانن على تحديده لمدة الدورات الإإستفنائية على الطبيعة الخاصة فمذه الدورات > ولذلك فهر يعطها نصف 


مدة الدورة العادية تقريبا . 
ففی القانون ٤۳‏ 1۸-۲ تقول الماد ۹" لامكن أن تنجاوز مدة الدورة الاستشنائية ٠١‏ أيام " » مع العلم أن العاديبة 
۹ یوما . 
آما القانون ۸۳-۹۲۸ وف مادته ١١‏ ينص:" لمكن أن تتجاوز مدة الدورات الإستشائية ٥‏ أيام ٠"‏ مع العلم أن 
الدورة العادية ایام متتابعة من أيام الشغل . 
ومن الملاحظ أن المنطق يقضى أن لا تخضع هذه الدورات الإستننائية لبعض الأحكام الخاصة بالدورات العادية من حيث 
التعجيل أساسا » ولكنها قد تعرف التمديد . 
المطلب التافيى نظام الجلسات 
الجلسة هى المدف الأساسى من إقامة الدورات › فهى الآلية التشريعية والتنفيذية لأى مجلس محلى . 
فعن طريقها يتم طرح الحلول » وقراءة مستقبل الجحموعة الإقليمية › والتشاور حول الالة الراهنة للسكان وانجلس . 
وقد عالخها القائون ووضع أدبيات لإنعقادها » وضوابط لسيرها » إبعداء من الإستدعاء » وإنتهاء يإتخاذ القرارات . 
ولاشك أن هذا النظام يهدف إلى تسهيل وضمان أن يجد كل مستشار الفرصة فى طرح اواتا عن رق جرال »م 
أن تكون تلك القرارات شرعية عن طريق صحة المداولات فى اتجلس . 
القرع الأول الإستدعاء 
الإستدعاء «0نادءم۷«هء و.اهو طلب من يحق له ذلك الى أعضاء الجلس للمشار كة فى إحدى الحلسات » سواء عادية 
> أو أستشنائية . وفى القانون الموريتاين فإن الإستدعاء HS lors SE E ik‏ إلى القناة الق يصدر 
منھا » فاذا کان من طرف الوالٰی فانه یأحذ شکل قرار واجب التطبیق کأی قرار إداری آخر › أما إذا کان من طرف 
ادوا کل اک رسای ی اکا کا وسيلة مناسبة . 
والإاستدعاء شخصی eااعںلاہالہ!]‏ ای أن کل عضو يرسل إليه إستدعاء خاص به » كما يشترط فيه أن يصل الى محل 
المستدعى قبل ثلائة أيام على الأقل من يوم الإجتماع » وأن يحتوى المسائل المدرجة فى جدول الأعمال . 
والإستدعاء لا بمكن أن ينفذه فى مرحلة الإعلام للغير إلا رئيس الجموعة الإقليمية » سواء من طرفه » أو بطلب من 
أغلبية الأعضاء » وفى الخحالة الأخيرة فإنه يأخذ طابع الوجوب » ونفس الخال إذا طلبعه سلطة الوصاية . 
إلا أنه فى حالة الإستدعاء ملا من طرف العمدة » فإن القانون إشترط المصادقة المسبقة من طرف الوصاية على جدول 
الأعمال الذى سيستدعى اجلس البلدى إليه » وإلا فان الإستدعاء لا ينتج آثارا من طرف الغير . 
وكما قلنا سابقا فان المدف من الإستدعاء هو حضور الجلسات من طرف الأعضاء حق يمكن بحث المشاكل على أوسع 
نطاق » ثم إعطاء القرار الصادر شرعية أكثر . 
وإذا ظهر أن الإستدعاءات الأولى لحضور الدورة م بحضر إليها العدد أو النصاب القانون الكاف لإتخاذ القرارات وهر 
النصف عادة فان إستدعاء ثانيا يوجه الى الغائيين والذين لم يستجيبوا للإستدعاء الأول فى أقل من ثلاث أيام صحيحة 
ris لours F65‏ واجلس فی هذه الالة لامکن أن بقرر إلا بحضور التلث من الأعضاء على الأقل للجلسة . 


۵٦ 
وإذا لم ينتج الإستدعاء ادان الثلث المطلو ب » فإن إستدعاء الغا بمكن أن يوجه آو يرسل بنفس الطرق الق أرسل مها‎ 
الاستدعاءان السابقان ولكن بعد هذا الإستدعاء وبغض النظر عن ما أغر من حضور › فإن امجلس يقرر ويصدر مها‎ 
. يشاء‎ 

وما بمكن أن نقوله هو ضرورة مراجعة المشرع هذه الوضعيةو تخلية عن هلامية مواعيد الدورات العادية حيث أن 
القانون م يذكر إل عبارات لا يمكن معها ضبط المواعيد من قبل الأعضاء كالأشهر الفلانة مهن السغة › أو تنعقد 
الدورات ف يناير وإبريل ويوليو وأكتوبر » وهذا الوضع يجعل الأعضاء ف بعض الأحيان بعيدين عن أماكن إنعقاد 
الجلسات » نما ينعكس سلبا عليهم وعلى القرارات التخذة و بالتالى على أداء امجموعة الإقليمية . 


الفرع الثاني جدول اعمال 
جدول الأعمال اهز ا ل170۲ هو المسائل المطروحة على الساحة احلية والق يراد من انجذس وضع الحلول 


والتصورات ها . 
ومن الطبيعى أن يكون الحهاز التنفيذى للوحدة اعلية هو المعهو د إليه باعداده»فهو أكثر الناس قربا من متطلبات 
السكان » وأردى أكثر من غبره بنقاط الضعف والإحتياج فى الوحدة انحلية » لذلك قإن الفانون عهدالى وتس 
الجموعة الاقليمية بذلك ر الوالى والعمدة ) . 
وإن كانت بعض القوانين لم تشر إلى جدول الأعمال بتاتا » رغم أها نظمت الدورات والجلسات وآداجا . وحسب ما 
أو عزت به إلينا خفية طبيعة تلك القوانين وظروفها السياسية والإقتصادية والإجتماعية فإن ذلك عائد إلى أن الإدارة 
الحلية فى ذلك الوقت نم تكن ترسم سياساقا بنفسها فى ظل الحزب الواحد والإنقلابات العسكرية › وإغا كان يطلب 
منها فقط ما تراه الإدارة السياسية دون أن تبس بنت رش وشاع ةنوم فم اريس أن يعد ج_دول الأعمال 
ويبلغه الى الوصاية الق تملك أجل ۸ أيام لتغييره أو إدراج مسائل إضافية فيه تنوى عرضها على اجلس . 
إلا أن القانون ۸۷-۲۸۹ زاد على ذلك التوجه > بأن يحدد العمدة جدول الأعمال بعد مرحاة الإعداد السابقة 
ويختمه هايا » ويبلغه مرة أخرى إلى سلطة الوصاية قبل إنعقاد الدورة بثلاة أيام . 
الفرع الثالدث هضور الجلسات 

الجلسات بطبيعتها تكدسب أهمية حاصة لكافة الأطراف الهعمة رالقائمة على الإدارة احلية وخاصة الجهاز التنفيذى 
(الرئيس) والجلس تفسه» وسلطات الوصايةء لذلك فإن حضورها إلزامى للبعض » وإختيارى للبعض الآخر. وقد إنطلق 
القانون الموريتافن من إخحضاع هذه الحلسات لرئاسة الوالى أو العمدة كجهاز تنفيذى فى اجموعة الإأقليمية معمتعا عزاياه 
الرئاسية ومعززا بالنظام الداخلى للمجلس الذى يصادق عليه بعرسوم وزارى بالدسبة للولايات ويعده اجلس البلدى 
نفسه فى أجل لاپتجاوز ۰ يوما من تاريخ أو جلسة يعقدها بالنسبة للبلديات . 
وسواء كانت طبيعة الحاضرين فإ الرئيس هو المكلف باحافظة على نظام الجلسةء ويمكنه طرد أى عضو يل بالنظام 
العام للجحلسة. 

الفقرة اقولى حور السلطة الإدارية المحلية للجلسات 
فوض القانون الموريتانن حضور السلطة الإدارية الحلية مثلة فى سلطة الوصايةء وذلك من أجل متابعة جريات الجحلسة» 
فهى قد أبلغت قبل حضورها بجدول الأعمال وصادقت عليه ولم ببق ها إلا أن تراقب حدود الإختصاص الق يجب أن 
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يعداول فيها الجلس خوفا من اخروح عن إخحتصاصاقا وإمكانياقاءوهى تحضر جيع الجلسات سواء كانت عادية أو‎ 
إستفنائية ولكنها لاتشارك فى التصويت › وقد أخل ذلك بعضوية الوالى فى اجالس الإقليمية الذى يعر رئيس الجمعية‎ 
الإقليمية وهو الجهاز التنفيذى هاء ولكنه لايتمعع بحق التصويت نما يدير كثيرا من الأسئلة عن طبيعة عضويعه الست‎ 
تعطيها ق ف تنفيذ هذه القرارات و تنعه من التصويت عليها قبل ذلك.‎ 
وكان من الأجدر أن يعطيه القانون الحق ف تعيين من بمثله كسلطة وصايةء ويبقى هو فى الجحلسة كعضو ورئيس مصوت‎ 
كالعمدة.ولكنها على العموم (اأوصاية) ها أن تبدى فى كل حين الملاحظات الق تراها مفيدة لمداولات اجلس وتسجل‎ 
هذه اللاحظات فى اخحضر.‎ 
الفقرة الثانية الحضور الاستشاري للجلسات‎ 
لمكن الول مطلقا بإستقلال الميئات اللام ر كزية عن غيرها من أجهزة الدولةء فوجودها قق فل نظام سيامسى‎ 
وإجتماعى وإقعصادى واحد بجعلهما أكثر ترابطا لتأدية رسالتهما المشت ركةء والقق إن إختلفت الطرق إليها إلا أا تبقى‎ 
› واحدة ألا وهى خدمة مواطنى الدولة بشكل عام . ولعل امجموعة الإقليمية تتطلع إلى ذلك التعاون بل وتسعى اليه‎ 
› سواء من ناحية المادة أو من ناحية الخبرة الفنية والرآى» وهى فى جلساتا ودراسة مشاريعها الحاضرة ووافعها‎ 
وآفاقها وحقق فى مستقبل أعماهاء ذلك فإن جلسات امجموعات الإقليمية لاتخلوا من أشخاص سواء كانوا من موظفى‎ 
من القانون ۸۷-۲۸۹ على : يبحضر جلسات اجلس بصفة إستشارية‎ ١١ الجموعة نفسها أو غيرهم حيث نصت الادة‎ 
) الموظفون العاملون فى البلدية حول المواضيع الداخلة فى إختصاصهم.‎ 
:أن الجلس يمكن أن يستدعى الموظفين ق المصاخ الفنية والإدارية حول‎ ٠-٠۴١١ من القانون‎ ٠١ كما جاء فى المادة‎ 
JAMAL OULD HAMZA او ا ي‎ 
وحضور هؤلاء الموظفين قد يكون يمبادرة من الرئيس ر( العمدق أو بناء على طلب من الساطة الإدارية الممثلة للدولة.‎ 
الفرع الرابم عمو مية الجلسات‎ 
نص القانون الموريتاين على أن الحلسات عمومية » ويكتسب هذا النص دورا كبيرا ق معرفة مايدور ف تلك الجلسات‎ 
للمهتمين ولعامة الناس » ما يجعل هذه الجالس تخضع لرقابة شعبية وسياسية تصحح أخطاءها وتكشف عن مايدور ف‎ 
جلساقا . ولاشك أن عمومية هذه الخلسات تضع الجلس وسلطة الوصاية فى محاسبة سكان الوحدةء فتكشف عن‎ 
حدود هذه الوصاية وتنعها من التأثير على الجلس» كما تكشف عن شخصية أعضاء الجلس وإمكانياقم فى بلورة‎ 
ماقالوه من خطب على الواقع.‎ 
ومع تلك العمومية فإن القانون قد وضع قيدا عليهاء حيث نص على إمكانية أن تكون هذه الجلسات وراء أبواب‎ 
مغلقةء إذا طلب ذلك الرتيس أو سلطة الوصاية‎ 
المطلى الثالث النصاب القانوني للمداولات واتخاذ القرارات‎ 
ترك المشرع الموريتانن حيثيات المداولات ف الجلسة للنظام الداخلى للمجلس» وم ينص على الشكليات العمهودة ف‎ 
مراحل إتخاذ القرار» مع آنه نص صراحة على أن المستشارين يعطون رأيهم حول جيع المسائل التى تثل مصلحة حلية»‎ 
خاصة على المستوى الإدارى والإقتصادى › والاجتماعى . معن أنه م بحدد مق يطرح القرار؟ ومتق بعطى الرأى‎ 
حوله؟ و كيف تكون معارضة القرار؟.‎ 
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فالخلسة ومقتضياما وآداها ليست غاية فى حد ذاقا وإنغا هى وسيلة لإتخاذ قرار معين» هذا القرار الذى يعبر عن قدرة‎ 
: ورؤية هذا الجلس للحالة الراهنة للمجموعة» ويشترط فى القرار الأمور التالية‎ 

الفرع الأول صحة المداولات 
يشترط القانون لصحة المداولات ف الجالس الحلية حضور قدر معين من الأعضاء بختلف بإختلاف مستويات اجموعات 
الاقليميةء ففى البلديات لابد من حضور نصف الأعضاءرى على الأقل لأول إجعماع » لكى يمكن إتخاذ قرار معنن › 
وإذا ن يكتمل ذلك النصاب فإننا مرغمون على إيجاد صيغة لإقامة المداولات. 
ويرى المشر ع أن تعطى مهلة ثلاة أيام بعد آول إستدعاء لكن لابد للمداولات الثانية من حضور ثلث الأعضاء 
الممارسين على الأقل » وهو توجه وخطوة إستحدثها القانون البلدى الجديد ۸۷-۲1۸۹ بعد أن كانت المداولات 
الثانية تعتبر صحيحة » بغض النظر عن الأعضاء الخاضرينر٠).‏ 
وبالعافى فإن الخطوة الأخيرة لم يستبعدها وذلك بنصه ف المادة ٠١‏ من ۸۷-۲۸۹ حيث يقول : وإذا م بحصل النصاب 
فى هذا الإجتما ع الثاين الذى يشترط فيه ثلث الأعضاء » فإن مداولاته تكون صحيحة آيا كان عدد الخحاضرين. 
وهذه الخطوات تنطبق على الظروف العادية والظروف الإستخائية وهو ما أدى بالباحث أن يتحفظ على هذا الإدماج 
بين الدورات العادية والإستندائية» حيث يعتقد أن المشرع كان من الأجدر أن بعطى المبداً الأخير للدورات الإستشائية 
أى أن تكون مداولاقا صحيحة بغض النظر عن الحضورء لأا تأخذ طابع الإستعجال وتحمل حالة الظرف الإسنفائى 
الذى لاعكن معالجته إذا إنتظرنا كل هذه الخطوات السابقة. أما قيما بخص المداولات ف المستوى القن من المجالس 
الاقليمية ( الولايات) فإختلفت عن ماذكرناه سابقاء ذلك أن القانون المؤسس هذا الملستوى ٦۸-۲٤۳‏ إشترط فق 
مادته ۱٩‏ آنه:" لا يجوز آن يعداول مداولة مقبولة إلا إذا حجح )ما اکن ل عا دون أن يحدد نوع تلك الأغلبية 
فهل هى أغلبية نسبية أم مطلقة. وما لاشك فيه أن هذا الوضع يسمح لسلطات الوصاية بالتحكم فى هذه اجالس › فما 
تريده هى تأخذ له بالأغلبية البسيطة الممكنة والمتاحة > وما لاتريده تشترط فيه أغلبية مطلقة قد تتعذر ف آغلب 
الأوقات نظرا لظروف الأعضاء أو بإيحاء من السلطة نفسها. 
ولكنه عدل عن ذلك ف تنظيمه للنوع الاين من جالس الولايات» حيث نص على أغابية الثلين وف حالة عدم إمكانية 
إجتماع ابجلس نتيجة عدم اكتمال النصاب صu‏ ا0س ۴a ute de‏ » فإن الوصاية بمكن أن تجيزجلسة انجلس السذى 
يتداو ل بطر يقة صحيحة. ر" 
الفرع الثاني التصوية علو القرارات 
إنفرد القانون المنظم للإدارة اخلية والمتعلق آساسا بالبلديات بالنص على التصويت فقد جاء فى المادة ٠١‏ أنه : تتم 
قرارات الجلس بالأغابية البسيطة للأعضاء الحاضرين» وف حالة تعادل الأصوات يعبر صوت العمدة مرجحا. 
أما عن طبيعة التصويت فإنه يتم علنيا بالإقعراع العام» ويعكن أن يطلب الرئيس أو انجلس الإقتراع السرى 
إضافة إلى ذلك فإن التصويت لايقبل إلا من الأعضاء الحاضرين »› فلا بمكن أن يكون التصويت بالوكالة. 
(8) ويشترط القانون۸ ۸٠-۹۲‏ آن يزيد النصف على واحد من الأعضاء 1 + ععMo¡)i‏ ا. 
(۷) المادة ١۴‏ من القاتون ۴١‏ 4-ء.. 


)3( Art 16 Du loi 128-83 Le conseil regional ne peut valablement de Tiberer que lorsqne la majorite des deux tiers assistent 
a la séance . Toutefois au cas ou İl f° avere inepossible de reunir le conseil faute de quorum Ia tutelle peut autoriser la 


۹د 
كما لايعنی حضور الجلسات داتما إمكانية التصويت كما هو الحال بالدسبة لسلطة الوصايق والعمال الذين يشغلون 
الوظائف اعحلية. وكذلك بالدسبة للرئيس ف أحيات كنيرة › فالوالى لا يصوت فى الجلس وكذلك العمدة إذا كانت 
الجلسة تدور حول مناقشات الخسابات الإدارية» حيث توكل رئاسة الجلس إلى عضو من الجلس ينتخبه ا مجلس هذا 
الغرض» ويحضر العمدة للجلسة إلا أنه بنسحب قبل التصويت على الحسابات الإدارية. ر 
افرع الخالذ التسجيل والتوقيع على القرارات 
عندما يعم التصويت على القرارات من قبل أعضاء اجلس الى فإن القانون الموريتان يشترط ق هذه القرارات الوليدة 
أن تسجل حسب تسلسلها الزمنى ف سجل موقع ومأشر من طرف سلطة الوصاية ويوقع عليها ججميع الأعضاء 
الحاضرين للجلسة ء وتعتبر هذه الخطوة إختتام مرحلة القرار فيما بخص الأعضاء » ويبقى فقط أن ترسل هذه 
القرارات ف أجل ۸ أيام إلى سلطة الوصاية لتقرها » وبإمكان هذه الأخبرة أن تعيدها إلى المراحل السابقة عندما تطلب 
من الجلس إعادة النظر فى مسألة سبق له أن تداول حوها إذا إرتأت سلطة الوصاية أن ليس بإمكافا المصادقة على 
القرار المتخذ. 
و هذه الخالة فإن المداولات الجديدة ستأخذ نفس الإجراءات الأولى » مع أن ذلك قد يفعح اللاب أمام وقوف 
شكليات آمام هذا القرار المرفوض من طرف الوصاية والمرغوب فيه من طرف الجلس الى والقانون لم يوضح ذلك ف 
النص » وكنا نرغب من المشرع أن ينص على تجاوز بعض مراحل القرار الى إستوفاها من قبل لسرعة إتخاذه مرة 
آخرى لكى يصبح جاهزا فى أقل وقت ممكن مت أصلح أو عدل فيه حل الإعتراض . 
المطلب الرابع الأجهزة المكلفة بتسيير المجمو عات الاقليمية 
من غير المعقول أن يناط تسيير الجموعات الإقليمية بکرن و ا اء خا ونیک کم زلف من تعارض ف المهام وإختلاط 
الوسائل والسلطات, ولذلك فإن امجموعات الإقليمية ككل هى كبنيان الدولة نفسهاء إذ المسدشارون هم ايئنة 
الدشريعية ( البرلان) » والرئيس ومساعدوه هم الحكومةء ولابد من أن يطبق الفصل بين السلطات فى كلا ا لمالين. 
رلذلك فالقانون ميز أعضاء الجهاز التفيذى عن غيرهم من الأعضاء » سواء من الناحية القانونية أو النواحى الأخوى» 
وليس هنالك تعارض مابين الأعضاء المكونين للجهاز التنفيذى والأعضاء العاديين لأن لكل منهما إمكانياته ووسااله 
ا لخاصة به والقى يكمل بعضها البعض» ف سبيل ظهور اتجموعة الإقليمية كلا راحدا وبنيانا مرصوصا يشد بعضه بعضا. 
إلا أن الجهاز التنفيذى هو من أهم الأجهزة وأقدرها على التأثير فى تلبية الخدمات العامة للسكان اغليين. 
الفرع الول الرئيبس ومساعدوة 
يناط بالرئيس مهمة الدسيير على كافة الأصعدة فبإعباره الجهاز التنفيذى ف الولاية أو البلدية تخضع له كافة وجه 
اللسيير إذمنه تنطلق الأوامر وإليه ترجع النتائج فى الجموعة الإقليمية. 
فقد نصت المادة ٤١‏ من القانون ۸۷-۲۸۹ على أن : "العمدة هو الجهاز التنفيذى للبلدية ويتخذ الاجراءات 
الضرورية لتنفيذ قرارات اجلس البلدى". 
يسير العمدة البلدية حت رئاسة اجلس البلدى وسلطة الوصايةء ويجوز له أن يفوض بقرار جزء من صلاحياته لواحد أو 
أكثر من مساعديه أو إلى أحد وكلاء البلدية. 


AY -۲ ۸۹٩ م القاتون‎ ١ £ )انظ الادة‎ ١( 
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ونفس الشىء بالدسبة للولاية حيث نصت جيع القوانين المنظمة على أن والى الولاية هو مغل السلطة الفيذية ومنل 
الولاية فى الداخحل » وهو يرأس الحمعية الإقليمية وله مساعدون إلى جانبه خحاصة فى اجال الأدارى والإقتصادى 
ويتفاوت عددهم بإختلاف أهية الولاية وكثافة السكان.ر) 
إن مهمة الدسيير معدة سلا » لكى تناط بالرئيس سواء أكان معينا ها كالوالى» أو رشح نفسه على رأس لائحة لذلك» 
وهو بذلك يجهز نفسه ليعولى هذه الهمة الى كفل له القانون صلاحيات لإتمامها وأعطاه كذلك الحق ف الإسععانة 
عساعدين وان فيما يمكن آن يسمى عكتب البلدية بالنسبة للعمدة وديوان الوالى بالنسبة للوافى. 
القرع الثاني مضتب القسيبر 
إنطلاقا من احرص على سد التغرات فى تسيير الجموعات الإاقليمية والتمكن من ذلك التسيبر تطلب القانون أن باط 
الرئيس مكتب يساعده فى هذه المهمةء ويإخعلاف مستوى النوعين إختلفت رؤية المشر ع هذا المكتب» إنطلاققا من 
امکانیات کل رئيس» ومايسمح له القانون به » م حجم الحاجات الم وكلة اليه وسلطته فى ظل الإزدواج الوظيفى. 
الفقرة الولي مكتب البلدبية 
على رآس مكتب البلدية الذى يساعد العمدة يوجد مساعدوه أو نوابه الذين يتمتعون بعضوية الجلس والذين إنتخبوا 
ورشحوا أنفسهم هذا المنصب ودورهم هام ف المكتب» إذ أن م ركزهم القانون جعلهم على إطلاع بكافة الأمور لأن 
بإامكافم أن ينوبوا عن العمدة فى حالة غيابه» وهم صلاحيات محددة فى هذا الجال وخاصة فى بلدية انواكشوط المقسمة 
الى دوائر على رأس كل داثرة نائب عن العمدة المر كزى يقوم عمارسة الصلاحيات المفوضة له من طرف العمدة. 
ويأتى بعد المساعدين رؤساء اللجان التق تطلب القانون إقامتها من بين أعضاء المجلس» وهى إما لحان دائمة أو لجان 
مؤقتة لدراسة المسائل ذات النفع احلی . وقد آحال TV 2 e‏ للمجلس البلدى لتحديد 
نظامها وسیرها. 
ثم نصل إلى الأمين العام للبلدية إن وجد الذى يشكل الساعد الأعن للعمدة حيث يعمل تحت سلطته على إدارة 
ومراقبة سير أعمال إدارة البلدية. كما يارس مهمة الإشراف والتدسيق والرقابة على جميع مصال البلدية والموارد 
العمومية ها. 
والملاحظ أن أكافة القوانين المنظمة إستلزمته سواء قى ذلك الخاصة بالبلدية أو الجهوية ( الولاية). 
إلا أن القانون ۸۷-۲۸۹ أضاف على سابقيه عضوا آخر غير معهود ف تلك القوانين › وهو اللجنة البلدية لصفقئت 
العمو میڈ 0m mission municipaاe des marches‏ 4[ ورغم أا تختلف عن المكتب البلدى إلا أا تجتمے 
معه فى أما تتعاون وتنسق من أجل تنفيذ وتسيير البلدية » وتتكون هذه اللجنة من العمدة وعضوين معينين من طرف 
اجلس البلدى » ووكيلين للدولة معينين من طرف السلطة الإدارية احلية ر( > وهى بالطبع يرأسها العمدة وبالتالٰى فاخا 
تظل مرتبطة بالمكدب المساعد للعمدة . 


)اذ يبشخ علد الو اة المساعدين ف انوا کشو ط ۳ ولاق إل أن شو لاء المساعدين ليسوا ف الاساس عمال من قمال الادا,ة اتعلية ولكن 
طبيعة قرقم من الوالى كجهاز م ركزى بمكن أن يعهد إلى أحدهم أو آكثر ببعض الموضوعات التعلقة باللامر كزية. 
(۷)الادة ۸۰ من القانوت ۸۷-۲۸۹. 


الفقرة الثانبة ديوان الولاية 
الذين يتكون من الوالى رئيسا والولاة المساعدين حيث يعينون بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء بناء على إقتراح مسن 
وزير الداخلية )١(‏ . 
كما يعكون ديوان الولاية من اللجان الق إستحدثها بصفة صرجحة القانون ۱۲۸- ۸۳ حیث جاء فی مادته ۱۹٩‏ :" 
تكون نة متابعة فى الجلس الخهوى » وهى تدكون من ٠‏ أعضاء معينة من طرف الجلس » ويرأسها عضو من انجالس 
منعخب ممذا الغرض بالأغلبية البسيطة من الجلس " . 
ولنة المتابعة مكلفة بالرقابة والمتابعة لتطبيق السلطات الإدارية لمداولات البرامج الجهوية »والتنموية المقررة من طرف 
اجلس . وتجتمع مرة كل شهرين فى دورة عادية » وبمكن أن تجتمع فى أى وقت شاءت ولكن يجب أن يبلغ ذلك الى 
الجلس ر فأهية هذه اللجان تعمل فى أما وسيلة عملية لبلورة قرارات الجالس الجهوية خاصة أما تنطلق فى تشكياها 
من مراعاة التخحصص ف المسائل والقضايا المسنودة إليها . 
أضف الى ذلك أن عدم وجود إجتماعات دائمة و معلاحقه فى الجالس الجهوية بمكن أن يدشاً عنه تعطيل أو تأخحير فى 
إنجاز العمل الذى يحتاج إلى دراسة وتحضير دائمين لذلك جاء القرار رقم ۰۸٤‏ بتاريخ /۸/۳١‏ ۱۹۸۳ ليمكن من 
إنشاء لجان أخرى منبنقة عن نة المتابعة وفعلا تم تعيين لحان وهى : نة الشؤون المالية > وة المدشآت المدنية واللنقل 
ولنة الشؤون الإجتماعية والنقافية والإسلامية والرياضية وهذه اللجان يتراوح عدد أعضاؤها ممابين ۷-١‏ ولا 
يمكن للعضو أن يتمتع بعضوية أكثر من نين منها » وكل نة مرؤوسة من طرف عضو من لحنة المتابعة ويوجد 
كذلك الى جانب الأعضاء الآخرين فى ديوان الولاية الأمين العام الذى عادة ما يكون من موظفى أو أعوان الدولة . 
كما يوجد إلى جانب الوالى المصا الداخلية اة و4 JAMAL OULD HAM2‏ 
-١‏ مصلحة السكرتاريا : التى تتولى إعداد وتسجيل وترتيب المراسلات »وتتوز ع هذه المصلحة إلى عدة أقسام : قسم 
خاص بالاستعلامات واحفوظات والمقابلات » وقسم خاص بالمراسلات والتسجيل والتحرير . 
اس مصاح أخرى متلفة تتوز ع حسب إختصاص كل منها وآهم هله المصاح 
- مصلحة المياه والكهرباء . 
- مصلحة الصحة و الشؤون الاجتماعية . 
- مصلحة العقارات . 
- مصلحة التمية الريفية . 
- مغليه مفوضية الأمن الغذائى . 
- مفوضيه الشرطة . 
didier newia divesky, precis de droit ad ienistrati Mauritanien, nouakchott, ocole national‏ )1( 
d'administration 1979-P47.,‏ 


(2) Article 19: il se rêunit une foils tous les dêux mols en session ordinaire, cependant il peut se reunir toutes les 
fois qu’il le juge utile et devra obligatoirement rendre compte au conseil regional. 


۱۹۲ 
- فرف من الدولة الوطنى » والحرس الوطن » وتوجد فى الولايات الحدودية مصلحة للجمارك ر كماتوجد الى 
جانب الوالى )٠(‏ هيئة معينية مؤلفة من جنتين ها : 
- اللجنة الإدارية : وهى مكونه من الحكام » ورؤساء المصاخ » والعمد فى الولاية > ومهمتها تدسيق العمل الإدارى 
داخل الولاية . 
- مجلس الولاية للسنمية الإقتصادية والإجتماعية : و يتألف من أعضاء اللجنة السابقة » إضافة إلى منلمى الرابطات 
المهنية والذين يتم تعينيهم سنويا من طرف اللجنة الإدارية . 

المبحت الرابم نظام الانتخابات في الإدارة المحلية الموريتانية 
يعد نظام الإنتخابات فى أى إدارة محلية حجر الأساس فى الحكم على هذه الإدارة » فعن طريق دراسته بتبين صدى هله 
الادارة فى حتلف أوساط الشعب وحجيتها » وقدرها من خلال الآلية القى تأخذها اللوائح المترشحة فى عرض برامجها 
المستقبلية. كما أن الإنمخابات تلعب دورا أساسيا فى الحرية السياسية الق يدشدها المواطن من خلال ممارسة الاخحب 
حقه فى تنصيب أعضاء الجلس احلى ر٠)‏ . فالإنتخاب لا بقل عن الدشكيل أحمية بل إن كلا منهما يظهر حقيقة الطرف 
لاخر . إذ أن التشكيل بظهر الشخص الذى سوف ينقلد هذا المنصب وشروط الوصول إليه وما يترتب على ذلك من 
ميزات وخصائص تسمح لنا كما رأينا سابقا بالحكم على المستوى العملى والتنفيذى للمجلس الحلى 
أما الإإنتخابات فتبرز لنا الطريقة الق يتم با وصول a4 a‏ ۲ ا3 ا و سكان الجموعة الإقليمية ف 
ذلك الوصول تحت إشراف السلطة المركزية وسنعا ج ذلك ف المطالب الآتية : 


المطلب الاول شروط وموانع الإنتخاب 

المطلب الغاي التهيئة العامة للإانتخابات 

الطلب تالت العمليات الإانتخابية 

المطلب الرابع الأثار القانونية المترتبة على الإنتخابات 
المطلب الأول شروط الإنتخاب 


الناخب فى اجموعة الإقليمية هو الوسيلة والغاية الق يقوم عايها النظام اللامر كزي › إنطلاقا من حقه فى إختيار مثيه 
فى انجلس احلى بجحرية » لأنه أدرى من غيره عن سيعطيه الحق فى النيابة عنه » وهو كذلك المستفيد الأول من الحاجات 
الق ستقدمها أى مجموعة محلية »وهذه الإستفادة قد تبدوا أكثر أحهية وتجريدا من الإختيار » إذ القانون ل بشترط أن 


يكون الشخص الذى مارس الإنتخاب هو الشخص الذى يستفيد من خدمات الجموعة الإقليمية » فقد يكون غير 
مؤهل قانونا لكى ينتخب > ولكنه دائما أهل للإستفادة من الخدمات الحلية . 


(١)راجع‏ امد ولد عبداجليل» النظام الادارى فى موريتانيا > رسالة متريز غير مدشورة جامعة انواکشوط .١۱۹۹۲‏ 
(۲)بعد ان لى عن رئاسة الجلس الجهوى و يعد ال سلطة وصية على اجالس اغاية الحالية رالبلديات). 
(۳(يقول العميد ®jرڍj: les raisons de la decentralisation ne sont pas d'ordre administratif mais bien d'ordre constitutionnel s'il ıe‏ 


s'agissait que du point de vue administratif, la centralisation assurerait au pays une administration plus habile plus impartiale 
plus integre, plus econome que la decentralisation mais les pays modernes n'ont pas besoin seulement de liberte politique.. les 
electeurs et les members des assemblees ne peuvent faire leur education politique que dans les elections locales et dans les 
assembles locales il ne faut donc point voir dans la decertralisation administrative un mouvement d’ordre administratif jamais 
se mouvement ne fut ne sans une pousee constitutionnelle. 

P.Dubois Richard ez, gordonet M.Mouskheli, elements de droit public, imprimerie paul barbey le caire 1937-P188. 


1Y 
إلا أن تحديد الناخحب يلعب دورا أساسيا فى دعمقراطية امجالس اغلية » ويعطى القة للناخب بأنه هو الذى شكل هذه‎ 
احالس »وأها من صنعه أولا وأخيرا الذلك اشترط القانون بعض القعضيات الت يجب أن تتوافر فى كل شخص لكى‎ 
. يصبح أهلا للتعبير عن رأيه » وإختيار من يرى من الأشخاص أفم أقدر علىخدمته فى جموعته الإقليمية‎ 
الفرع الأول شر وط نتفاب‎ 
: الشروط المطلوبة ف الناخب هی کالاتی‎ 

1- أن يكون موريتان الجحنسية › فقد جاء فى المادة ٩ ٤‏ من القانون ۸۷-۲۸۹ أن الناحب هو كل مواطن موريعلن . 
ما يعنى أن المشر ع تستوى لدية الحدسية الأصلية والمكدسبة على خحلاف ماإشترطه ق الترشيح للعضوية باللسبة 
للأشخاص المتجنسين وهو مرور مس سنوات على إكدساب الجندسية . فقد جاء فى المادة ١٠١‏ آن الأشخاص 
المعجدسين منذ آقل من ٥‏ سنوات لا بمكن أن يرشحوا آنفسهم . 
إلا أن هذا القانون م ينص على إمكانية الإنمخاب بالنسبة للأجانب القيمين ف الجحموعة الإقليمية » بعكس أول قانون 
جل وقو القانون ٠١-٠‏ الذى تجاوز أصحاب الجنسية المكتسبة إلى مواطن الدول الأخحرى » شرط أن يكون 
هؤ لاء الأجانب بقيمون ف الجموعة الإقليمية منذ سنة كاملة . 

۴- آن یکوت رشیدا ومع أنه م بحدد مواصفات الرشد القى يدشدها » حيث يصعب ذلك ف أغلب الأحيان › إلا ما 
قد تعنى الدرجة المعتادة من العقل والمسؤولية والإتزا ك2 اانا لافلية ۸121 J‏ 

۴- أن يبلغ من العمر سنا معينة إختلفت باختلاف القوانین › فقد آخحذت القوانین من ۱۹۸٩۹- ۱۹۰٦۰‏ ب ۲١‏ سنة 
کاملة » ولکن المادة ٩ ٤‏ من ۲۸۹ - ۸۷ غیرت وجب القانون رقم ۹۳-۳۱ بتاریخ ۱۹۹۳/۷/۱۸ وجذا التغيير 
غيرت سن الرشد من ۲١‏ سنة كاملة إلى ۹۸سنةكاملة لتزداد بذلك قاعدة الإأنتخاب . 

. أن يكو ن متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية‎ - ٤ 

› أن يكون مسجلا على لائحة إنتخابية واحدة »وف دائرة إنتخابية واحدة حيث تعد لائحة فق كل دائرة‎ -٥ 
يدون فيها أنماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب » ولم يلحق جم أى مانع من موانع الانتخاب ومن م يكن‎ 
. إسمه مدر جا فى هذه اللائحة الإنتخابية لا يكون من حقه بمارسة هذاالحق السياسى‎ 

-۲۸۹ أشهر فى القانون‎ ٦ أن يكون مقيما فق الجموعة الإقليمية وقادرا على إثبات ذلك وإختلفت القوانين بين‎ -٦ 
. ٦١-۰۹٩ وسنة فی القانون‎ › ۷ 

الفرع الثاني مواتع الانقتغاب 

هى أساسا عدم إكتمال الشروط السابقة › إلا أن القانون الموريتاين كقاعدة عامة إنطلق من أن الإنعخاب حق شرعى 
لكل مواطن » سواء كان ذكرا أو أنشى وهو بذلك يقصد فعح الباب على مصراعيه ويأمل بعشاركة الجميع فالإنتخلب. 
ولكن الفكر القانوين لابد من أن يطرح الضوابط والحدودالمنطقية فى كل تصرف ينتهجه حت لايصبح الإنتخاب أقرب 
الى الفوضى » وتنتفى عنه القدسية القى يرمز إليها فى وجدان المواطن والخاكم على السواء . 
ولعل موانع الإنتخاب تتجلى اساسا فى عدم إمكانية الشخص ف التسجيل على اللاتحة الإنتخابية » وهذه الموانع هى 
الأشخاص الحكوم عليهم بجرعة أوالأشخاص اكوم عليهم بجنح بأكدر من ثلائة أشهر من الحبس منفذا ء أو ا لحكوم 
عليهم بعقوبة تزيد على ٦‏ أشهر موقوفة . 


T4 
المطلب التاني التهيئة العامة للاإنتخابات‎ 
يسبق أى تنصيب جلس محلى عملية معقدة قد لايعطيها الدارسون للادارة الحلية قيمة كبيرة فى أبجاهم ودراساقم»‎ 
. ولكنها تعكس حقائق قانونية جديرة بالإهتمام » وتبرز الطبيعة العامة للمجالس على كافة الأصعدة‎ 
فهى من ناحية تبرز اجو العام الذى سيتم فيه الإنتخاب » والخلفية السياسية والإجتماعية هذه انجالس » وهن ناحية‎ 
أخرى تبرز مدى إهعمام الدولة وحرصها على أن تتم العملية فى ظروف شفافة وسلسلة تؤدى إلى رضاء الجميع عن‎ 
اجلس فيما بعد وهى بصفة عامة تعكس دور المواطن فى تشكيل هذه المجالس ويمكن أن نبرز هذه النقاط كالآتى:‎ 


الفرع الأول اعداد اللوائم الإتتخابية 
یتم إعداد اللائحة الأنتخابية على ساس إحصاء إدارى حديث › ويقوم هذا الإعداد جنة من أربعة أعضاء پرأسها 
الحاکم الذی تب تنتمى إليه اجموعة الإقليمية ة » وجب أن يكون من بين أعضاء اللجنة قاض يعين بقرار مشترك من وزيرى 


لناتجایة راتا > أا لووط ا لار ر ایم برا هن اقرال . 

وتوضع الدسخة الأصاية للائحة الإنتخابية لدى سكرتيرية الولايةكما توضع نسخ من اللوائح لدى سكرتيرية المقاطعة 
ويتم تسجيل الناخبين على اللائحة المتوفرين على الشروط الواردة فى المادة ٩۵‏ من القانون ۸۷-۲۸۹ » والقى أعتبرها 
القانون الموريتان شرطا حا ما فى التسجيل على اللوائح » ولعل مها الإقامة . 

فالشخص المقيم هو كل شخص دفع رما ٠‏ أو ضؤج اتا بايا اوا الاك لمنذ سين . وأن يكون هذا الشخص 
يامكانه إنبات ذلك فى مدة محددة » وإلا فلن يتسنى له أن يباشر حقه الإنتخابى . 

ويبدوا أنه بمذه الطريقة كرس مفهوما ضيقا للوحدة الإقليمية » يإاعتبار أا فى وجهة نظر ه خاصة بسكان الجموعة فق ط 
> لا الأشخاص الآخرين الذين لايزاولون ها نشاطا معينا . 

والمشكلة أن القانون الموريتان فى طريقة إعداده للوائح لايأخذ بعين الإعتبار المستجدات السكانية الحديغة » والهجرة من 
الريف إلى المدينة » ومن الجموعات الإقليمية الطاردة إلى المستقطبة » خاصة إذا عرفا أن سكان الحضر ف سنة ١۹٩۲‏ 
کان عددهم ۲۲۸١‏ نسمة وتزايد بصورة مذهلةءففی سنة ۱۹۷۷ وصل إلى ٤‏ ۳۳۱۷۹ وأخررا ف سنة ١۱۹۸۸‏ 
وصل 4۲۲۹١‏ ۷نسمة ر 

ولكنه حاول أن يتخلص من ذلك القصور عندما بادر إلى فرض أن يكون فى كل سة مراجعهة للائحة الإنتخابية 
الأساسية » وتبداً فترة المراجعة من ١‏ اكتوبر إلى ۳١‏ ديسمير »> حيث تدشاً فى كل مجموعة إقليمية نة إدارية مكلففة 
هذه المراجعة » وتتكون هذه اللجنة من رئيس معين بقرار من وزيرى الداخلية والعدل وهو قاض » والعمدة » ومستشار 
بلدی معن من طرف اجلس البلدى . 

ويبدوا أن تخلى القانون ۸۷-۹ عن ماكان ينص عليه القانون ٠ ٠-٠٠١‏ فتح الجال لكثير من المشاكل فى مراجعة 
اللوائح ف الآونة الأخيرة ر منذ ۹۸٦‏ » وقد يكون لذلك مايبرره . 

فقد كانت هذه اللجنة فى ظل القانون ٠٠-٠١١‏ تتكون من العمدة رئيسا » ونائبه أو مستشار بلدى و مغل عن كل 


و ت ی د ر 
Source: la situation demographiqueg en Mauritanic ,l"office national de la statistique, 1988, P 12.‏ )1{ 
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تجمع سياسى ما يعطى ذه اللوائح مصدافية أكثر ونع كثيرا الأسلوب الذى لوحظ ف الآونة الأخيرة من مقاطعة 
الإندتخاب » وتجاهل العديد من سكان الجموعة الإقليمية للعملية الإنتخابية.و لعل المقاطعة ۶۸1٤0۲۸6۴‏ عا طعت 
الخياة السياسية الموريتانية على كافة الأصعدة الإنتخابية فى الفترة الأخبرة ما آدى إلى تد نسبة المشاركة ف الانتخابات 
لأت القانون ۸۷-۲۸۹ أبدل الممثل الخاص بالتجمعات السياسية بقاض معين من وزير الداخلية والعدل » الذى بقى 
وإن كنا لانشكك ف القضاء الموريتاين » ولكنتا نشكك ف نوايا السلطة المر كزية مغلة ف وزارة الداخلية الى تسببت فى 

تسجيل العديد من حالات مقاطعة الإنخابات . 
وتنظر هذه اللجنة بناء على طلب النسجيل ف اللائحة أو الشطب منها » وتدشر قراراها فى العشرين من يداير كل سنة 


وعکن إفتتاح فتر ة مراجعة غير عادية قبل شهر من الإنعخابات اذا دعت الضرورة لذلك > بناء على قرار مهن وزيسر 
الداخحلية ْ وجتمع اللجنة الإدارية بناء على طلبات المسجيل أو الشطب ٤‏ وتغلق الراجعمة عمدة + ٢‏ وما بل 
الأنتخابات »> وتنشر قراراها القابلة للطعن حسب الشروط المنصوص ليها › وهذه القرارات يجب أن تتخذ ف أجل 
أقصاه عشرة آيام قبل الإنتخابات . 

وعلى العموم فان التسجيل على اللائحة سواء ق الأصلية أو المراجعة هو حق لكل الموريتانيين الذين تتوافر فيهم 
AMA‏ 

الشروط السابقة » ولذلك فإن الآثار ارا لی 7 ا ار کر 2 السا ووا احق لالخول 
لاحب التسجيل على لانحتن إنتخابیتټن ق دائر تین إنتخابيتن . 


الدائرة بذك . 
كما يترتب على الإعداد والمراجعة شطب الأشخاص الذين تفووا » أو فقدوا صفة الناخحب أو سجلوا علسى لائحة 
إنتخابية جموعة أخرى »وتقدم الإقعراحات إلى اللجنة الإدارية من طرف السلطة الإدارية الحلية » أو العمدة أو أى 
شخص آخر معن »وقد يتم شطب أشخاص خطاً من طرف اللجنة الإدارية أوعدم تسجيلهم ما يعن حرمان شخص 
توفر فيه كافة شروط الإنتخاب من ممارسة أغلى حقوقه السياسية . 
لذلك فإن القانون بادر بالسماح لأولتك الأشخاص بالإنتخاب بقرار من رئيس محكمة المقاطعة التابعين ها » وذلك بعد 
فاية فترة مراجعة اللانحة الإنتخابية » فى أجل أقصاه ٠١‏ أيام قبل الدورة الإنتخابية الأولى » ويم إشعار رئيس اللجنة 
الإدارية بهذا القرار ويقوم بناء عليه بتسجيل الناخب على اللائحة الإنتخابية . 

القر ع الثاني تقسيم البطاقات الإنتخابية 
يعتبر تقسيم البطاقات الإنشخابية هاية مرحلة إعداد اللوائح الإنتخابية ومراجعتها » فإذا إسعوف الشخص شروط 
الدسجيل المد كورة سابقا وم يعم الشطب عليه من اللجنة الإدارية لسبب ما » فإنه يعطى بطاقة ناخب بعد تقديه لبطاقة 
تعریفه . 
ويلزم وجوبا أن تضم كل بطاقة إنتخابية مايلى : 
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. إسم الناخب » ولقبه وتاريخ ومكان ميلادهء بالاضافة إلى حل إقاهته‎ -1 
. خانة تحمل رقم مكب الإنفخاب الذى سيصوت فيه الناخب‎ -۲ 
. رقم تسجيل الداخب على لاتحة الإندخاب ف الداثرة الى يصوت فيها‎ -۳ 
رالبطاقات الإنعخابية تعد من طرف السلطة الإدارية المختصة وهى القى توزعها على الناخبين على مستوى مكاتب‎ 
الإنتخاب» وجب أن ينتهى هذا التوزيع بخمسة أبام قبل موعد الإقتراع وتعاد الى اللجنة الأدارية البطاقات الق ن‎ 
. يتسلمها ذووها حيث ستسام إليهم يوم الإقتراع فى المكتب الإنعخابي‎ 
ويتضمن توزيع البطاقات إجراءات معينة » منها إعداد محضر هذه العملية يوقعه صاحب البطاقة ويؤشره أعضاء المكتب‎ 
وبعضى أعضاء المكتب البطاقات الى لم تسحب ويشار إليها فى محضر عملية الإندخاب » وتوضع فى غلاف محختوم يحمل‎ 
. إشارة إلى عددها ومؤشر أعضاء اللجنة على الغلاف ثم يودع لدى اللجنة الإدارية‎ 
والناخب المسجل على لائحة إنتخابية والذى لايحمل بطاقته الإنعخابية إما لأنه فقدها أو ٺم تسلم له أصلا > يسمح له‎ 
. بالإأنتخحاب وذلك بعد إبراز بطاقة تعريفه‎ 
القرع الثالذ أدوات الإنتخاب‎ 
تكفل الدولة وعلى حساجا الخاص للناخبين قبل المترشحين المسجلين على اللائحة الإنتخابية فى كل مجموعة إقليمية‎ 
أدوات لممارسة حقهم الإنتخابى » سواء كان ذ 84ى ابال رال لال4 ذا كر التصويت والأغلفة الى توضعم‎ 
فيها إختيارات الناخبين بوم الإقتراع » أو كان يتعلق بحجز السلطة الإدارية أماكن خاصة مدة الحملة الإنعخابية » وذلك‎ 
من أجل تلصيق الإعلانات الإنتخابية . ففى هذه الأماكن تعطى مساحات مدساوية للوائح المترشحة ويحظر أى إعلان‎ 
يتعاق بالإنتخابات خار ج هذه الأماكن الحددة أو فى جال المخصص للوائح أخرى » وهى إعلانات يجب أن تقدم طلباقا‎ 
ساعة قبل الخحملة الإنتخابية.‎ ۲ ٤ 
وقد فرض القانون من ناحية أخرى أن تنضمن الإعلانات عكتب الدائرة الإدارى » إستدعاء الميئة الإنتخابية وتحديد‎ 
أو قات وإختام الإقتراع > وذلك من أجل أن يعم العلم بالإنتخاب جيع المواطين حت لايبقى الإقبال على صناديق‎ 
کما جب أن يتضمن ھم النصوص القانونية المتعلفة بالانتخاب »> وأن تلصق هذه الإعلانات على مدخل كل مكدب‎ 
. إنتخاب فى كل لائحة‎ 
كما تكفل الدولة تخصيص وقت متساو وكاف ف الإذاعة لكل لانحة معرشحة لتمكينها من عرض برانمجها» وذلك‎ 
. حسب إجراءات محددة من طرف وزير الإعلام‎ 
القرى الرابم الإجتما عات ا#إنقفابية‎ 
الإجتماعات الإنتخابية أو المعارك الإنتخابية ماهى إلا المنافسة المشروعة الق تدور بين المترشحين خلال الفترة الى تسبق‎ 
. الإنتخابات عادة وتکتسی هذه العملية عجملها أحداثا كثرة وهتنوعة‎ 
ومن أخطر هذه الأحداث الإجتماعات الق عن طريقها يشرح ويعىء كل عضو من أعضاء اللاتحة المترشحة متاصريه‎ 
. ويشرح براه المستقبلية وخططه اخحلية‎ » 


0 
ولاشك أن ذلك يؤثر على الياة العامة فى الدولة ويضع هذه الإجتماعات ق خطر من قبل غيرها من اللوانح المترشحة 
> وإن كان القانون الموريتاين قد عمل على نزع فتيل كافة المؤثرات التق بمكن أن تؤدى إلى ديد النظام العام > حيث 
جاء فى القانون رقم ۸۷-۲۸۹ :آنه لايجوز بأى حال من الأحوال أن توضع لوائح المترشحين على أساس عرقى أو قبلى 
أولإعتبارات خصوصية أو طائفية » وهذه الموانع فعلا قد تؤدى إلى أن تنقلب هذه الإجتماعات وهذه المناسبة إلى حرب 
أهلية لاغير . 
وأمام هذه المخاوف فإن الممارسة الفعلية للدعقراطية بصفة عامة والإدارة اخلية بصفة خاصة تتجلى فى أن يعطى 
للآأشخاص ناخين آو مدرشحين حرية التعبير عن آرائهم فى جمعات خاصة هم > وإلا فقدت هذه اجالس شرعيتها 
الإنتخابية . 
وتفتعح الحملة الإنتخابية بواحد وعشرين يوما قبل يوم الإقتراع» وتعد التجمعات أهم مظاهر هذه الحملة مع 
الإعلانات طبعا » ولكن القانون الموريتان وضع ضوابط وحدود وشروط لأى تجمع إنتخابى واضعا نصب عينيه الحافظة 
على الأمن العام » وتتجلى تلك الضوابط ف وجوب تقدم تصريح مسبق إلى السلطة الإدارية المختصة قبل أى إجتماع 
عمومى وذلك بغلاثة أيام قبل تاريخ الإجتماع » وحمل هذا التصريح المسبق الأمماء الكاملة ومقر منظمى الإجتماع 
الذين يسميهم القانوت بإسم مكتب الإجتما ع الذى يتكون من ثلائة أشخاص على الأقل مكلفين باخافظة على الأمن 
ومنع مخالفة القوانين والنظم المعمول ها وإعطاء الاجا الان ملعل عه اکطریح کما نع کل تداخضل مضاد 
للامن العمومی أو يحتوی على عمل بوصف بأنه جنائی أو جنحی . 
كما يجب أن يوقع التصريح من طرف نمثل اللانحة المترشحة › وبجدد فيه هدف ومكان وتاريخ ووقت الإجتماع . 
إلا أن ذلك كما يبدوا م يأكد للمشر ع تحكمه من زمام الإجتماعات الإنتخابية » فقرر أن بحضر منلون عن السلطة 
اخلية شخحصيا الذين بإمكاهم منع الإجتماع إذا كان ذلك بطلب من المكتب › الذى يرى أنه م يستطع انحافظة على 
وعوده ق التصريح أو إذا لوحظ هديد للأمن العمومى . 
من جهة أخرى حرم القانون على وكلاء الأمن القيام بأى مظهر من مظاهر الحملة الإنتخابية »خاصة الإجتماععات أر 
توزيع تذاكر التصويت» أو الجاهرة بعقائد أو توزيع مدشورات المرشحين » وذلك من أجل بروز حياد إببجان للدولة 
وأعواها الذين يراقبون ويقيموت الظروف الناسبة لإهاء العملية بسلام . 

ألمطلب الذائڈ العملياة الإنتخابية 
بعد أن تكتمل التهيئة العامة للإنتخابات والقى عالجناها ق الطلب السالف» كالتسجيل ف اللوائح وتفسيم البطاققات 
الإنتخابيةء وبعد أن إنعهت الفعرة المخصصة للدعاية › فإننا أجد أنفسنا أمام مرحلة حاسمة بالدسبة لجميع مکونات اللظلم 
القانوف للإنتخابات آلارهى فعرة التصويت أو الإقتراع . 

الفرع الأول مڪاتب التصويت 

يفتتح مكتب تصويت واحد لألف ناخب فى كل بلدية على الأكثر » ويتكون كل مكتب تصويت من رئيس وأربعة 
معاونين معينين من طرف وزير الداخليةءومن مثل عن كل لائحةءويتم تحديد لائحة مكاتب التصويت والمكانب الم ركزية 


1A 
وكذلك محديد أماكنها عوجب قرار من وزير الداخلية»وتدشر هذه اللائحة وتلصق فانية يام قبل إفتعاح الإقتراع وهو‎ 
المقر الحقيقى لإدلاء الناحب بصوتهء وفرز النتائج و تسجيلها فى محضرء وإذا زاد عدد المكاتب على خسة عشر قر كز‎ 
. النعائج ف واحد من هذه المكاتب ويعين هذا التب مسبشا بمقرر من وزير الداخلية‎ 


القرع الثاني عمليات التصويت أو الاقتراع 

يعم إستدعاء الناخبين للعصويت بموجب مرسوم يحدد تاريخ الإقتراع ووقته» ويحب أن ينشر هذا الموسوم فى وقت حدد 
قبل بدء الإنتخاب۔فقد إشترط القانون ٦۰-۰۱٦‏ آن یکون ٠۵١‏ یوما على الأقل › بینما یشترط القلنون ۲۸۹ -۸۷ 
ان کون يوما وهو فارق كبير يرجع إلى تزايد السكان ف المدن وضرورة العلم بذلك» كما نص القانون على أن 
الإقتراع لا يتجاوز يوما واحدا على كافة إمعداد التراب الوط ويحسم ف نفس الوقت الذى بحدده مرسوم الإستدعاء 
ويكون يوم عطلة اة الأسبوع . 

والناخب ينتار لائحة دون تصويت إنتخاب إنتقائى ودون إتباع طريقة المزج ف التصويت ٬لأن‏ الإنعخاب بالإقتراع على 
اللاثحة . 

يقبل الناخب بعد أن وضع نصب عينيه تلك المقتضيات إلى مكتب الإنتخاب بإنتظام » ثم يقدم بطاقة اللاخب ويبرز 
هويعه لرئيس المكتب الذى بعطيه تذاكر العصو 24 ا 14 ز اعلا ل ائ أ رجب القانون أن تكون آلواما حسب 
إختيار كل لائحة وأن تكون مختلفة عن ألوان اللوائح الأخرىء ثم يعخذ الناخب حجاباعن الأنظار فى زاوية من المكتب 


خصصة لذلك . 
جعل الناخب الدذ كرة الق يقع عأيها اختیاره داخل غلا معتم وعلیه حاتم الدولة ء و يجب أن پکون ذه الأغلفة لون 
واحد .)١(‏ 


تم بعشل أمام المكسب ليمكن الرتيس من العحقق من أنه لا حمل إلا غلافا واحدا » ويدخله فى الصندوق الموجود ف 
الكتب والذى لا بمكن أن يزيد على فتحة واحدة معدة لإدخال الغلاف » ويجب أن نذكر أن هذا الصندوق يتم فتحه 
ف الوقت احدد لافتعاح التصويت من قبل الرئيس صحبة مثلى لوائح المترشحين والناخبين للتأكد من انه لا حتوى على 
اى تذكرة تصويت ولا غلاف › تم يقوم بقفله بقفلين يحتفظ الرئيس بأحد مفاتيحها ويعطى الآحر لأمين اعضاء مكتب 
التصويت»مم يقيد الرئيس او احد اعضاء مكتب التصويت على الهامش امام اسم كل نانحب انتهى من عملية التصويت 
وختم على بطاقته الانتخابية . 

هذا وقد اعطى القانون الفرصة للانتخاب حق بعد انتهاء الوقت ادد ف المرسوم » وذلك لكل ناخب كان موجودا ف 
الصف قبل انتهاء لوقت اخحدد ألاختتام . 

كما يسمح لكل ناخب ذو عاهة ظاهرة تمتعه من ادخال تذكرة التصويت ف الغلاف او ادحالمما ف الصندوق » ان 
يطلب المساعدة من ناخب يختاره . 


)١(‏ وهذا اللون يطرح مه غوذج عند السلطة احلة قبل افعاح الحملة الانتخاية وجب ان يكون مغايرا لالواب العلم الموريتاي الق : الآصفر 


وال حطر 


اقرع آلثانذ قرز آ#قترآع 
عندما يعلن رئيس مكتب التصويت فاية عملية الإقتراع » يفتح صندوق الإقترا ع ويجرى تحقيق فى عدد الأغلفة التق ف 
داخله »هذا ويجب أن تفرز الأصوات بدون إنقطاع حت يفر غ منها بصفة كاملةء وإذا كان عدد الأغلفة الق بداخلها 
( تذاكر التصويت ) أكثر أو أقل من العدد الذى قيد ف اللائحة يذكر ذلك ف الحضر. ويلعب أعضاء اللكمب دورا 
كبيرا فى الإشراف على الفرز وخاصة فى دور الحكم بين الأصوات › وفى حالة نراع بين أعضاء المكتب يرفع الأمر إلى 
اللجنة الإدأرية للبت فيه . 
كما أنه إذا نجم عن عماية الفرز بعض الأغلفة الت يراد مراجعتها › يقوم الرئيس بعوزيعها على حختلف طاولات فرز 
الاصوات » وعلى كل طاولة يقوم أحد فيحصى الأصوات بإخراج تذكرة التصويت من الغلاف » ويبمدها مطوية إلى 
خو ليقراً مافيها بصوت عال . 
ويقوم إثدان على الأقل من الفاحصين فى آن واحد » بكتابة عدد الأصوات التق حصلت عايها ختلف اللوائح »وعندما 
يقع حلاف بين الفاحصين بشآن إعطاء صوت بيجب أن يتنعوا عن حصره » وعندئذ يقومون بالتوقيع على الغفلاف 
وتذكرة العصويت ثم إعطاؤها رقما مسلسلا وتسليمها عند فاية الفرز للمكتب للبت فى صححتها › فى حن آمُم إذا 
وجدوا عدة تذاكر داخل الغلاف الواحد فإها تعتبر كما لو كانت تذكرة واحدة بشرط أن تكون تلك العذاكر تحمل 
نفس اللائحة . JAMAL OULD HAMZA‏ 
وقد نصت المادة ۳١‏ من القانون ۸٠-١۳١‏ آنه: تعتبر لاغية ولاتعد من جملة الأصوات العربة : 
- تذاكر التصويت القى تختلف عن النموذج الموضوع تحت تصرف الناخبين من طرف مكب التصويت . 
- تذاكر التصويت الموجودة فق أغلفة » وال تحمل علامات خارجة وداخلية تعرف ها . 
- تذاكر العصويت التق تحمل إسم شخص غير متوشح ولكن القانون م يتنبه هنا إلى أن النظمم الإنتخاب لايعتمد 
الإنتخاب الفردى › وإغا يأخذ بإقعرا ع اللائحة ما يستبعد معه وجود إسم شخحص مترشح وقد يكون القانون يقصد 
اسم شخص غير مسجل على اللائحة الإنتخابية القى أمام أعضاء المكتب ولكن ذلك يعتبر مستحيلا إذ البطاقة الى يد 
الشخص برآيه فيها توجد ف غلاف › ولا تحمل عادة إلا إسم وشعار اللائحة المبرشحة فقط. 
ثذاك التضويت اليضاع: 
وبطرح العذاكرالعبرة لاغية من مجموع تذاكر التصويت الموجودة ف الصندوق» بحدد مكتب التصويت عدد الأصوات 
المعربة وبعد ذلك يقفل المكتب نتيجة الإقعراعءغم يجمع حاصل بطاقات الفرز ويجمع لكل لائحة مترشحة عدد الأصوات 
التق حصلت عليها ءويحرر محضر العلميات الإتتخابية فى ثلاث نسخ فى ألقاعة مباشرة بعد العمليات» هذا ويدعى إلرأميا 
أعضاء مكحتب التصويت إلى توقيع هذا الحضر ويجب أن يقيد فى الخحضر ؛ 


le nombre d’electeurs Inscrits دد الناخبين المسجلدن‎ 
Le nombre des votants عدد المصوتين‎ - ۴ 


le nombre de suffratse exprimêes علد الأصوات المعبر نها‎ 


e 


۽ = عدن التذا 3 الأبيضاء le nombre des bulletins blancs‏ 
ټ- یلد الأصو ات الق حصات عليها كل لاثحة le nombre des vois ebtenues‏ 


كما تلحق باحضر كل المطالبات الواردة من طرف الوكلاء وكل القرارات الق أصدرها الكتب لحل المشکكلات 
بصفة دائمة أثناء العمليات الإنتخابيةء وكل تذاكر التصويت الت إعتبرها اللكتب لاغية . 
تم ترفع فسخة من الحضر إلى اللجنة الإدارية المختصة » كما تودع فنسخة ثانية فى كتابة وألى الولاية » وترسل نسسخة 
ثالفة عن طريق السلطة الإدارية الحلية إلى وزير الداخلية . 
ويتم الإحصاء العام للأصوات عن طريق اللجنه الإدراية المذكورة سلفا فتشبت عمليات الإحصاء عحضر يرفع إلى وزيي 
الداخلية »ويعلن النتائج فإذا حصلت إحدى النوائح على أغلبية مطلفة من الأصوات العبر عنها تفوز » ويتم توزيع 
المقاعد المتبقية بعد حذف اللوائح التق حصلت على آقل من ٠١‏ من الأصوات › وذلك حسب التمث اللسبى مع 
إستعمال العامل الإنتخابي وأعطاء الباقى للاتحة المفوقه . 
هذا ف الدورة الأول أما إذا م يسفر حضر العمليات عن إعلان اللانحة الفانزة » فإن دورة إنمخابية ثانية تقام ولايجوز 
أن يتدم إليها إلا اللاتحدان الخاصلتان على آكبر عدد من الآصوات وستكون نتيجة الفرز الخاصة باللائحتين بان تحصل 
کل منهما على عدد من المقاعد يناسب عدد الأصوات› اذى حصلت عليهء ويعطى الباقى نلانحة المتفوقة ويعلن نجاح 
امترشحين حسب تسلسلهم فى اللائحة. JAMAL OULD HAMZA‏ 

المطلب الرآبم الآثار القانونية المترتبة علو الإنتخابات 

إن المشرع محق ف تنظيم التراعات الق تصدر عن مارسة الأشخاص فى هذه الياة مهما كانت نوعية تلك الممارسة إذهو 
بذلك لا يدع شاردة ولا واردة إلا أحصاهاء ومن هذه الممارسات الإنعخابات لأها بشكل عام حدث يرتبط فيه كير 
من الأشخاص تتعارض آرائهم وتتدافر مصالهم ويفوز بعضهم على بعض» ولكل منهم الحق فى أن يعبر عه رأيه 
قا لا نابات . 
مق كان صاحب مصلحة ف ذلك وأهم أنواع هذاالتعبير المسؤول هو الطعونءرالهدف من الطعون هو إلغاء نائج 
الإقتراع من طرف اللجنه الإدارية المختصة أو من الحكمة العليا الى خوها المشرع هذا الإختصاص بالرغم من أن 
اجلس الدستورى قد يكون صاحب الإختصاص كذلك وخاصة ف النطق بشرعية الإنتخابات التعلقه برئيسس 
الجمهورية وصحة إنتخابات النواب والشيوخ وقد يقاس على ذلك الإنتخابات اخلية(١‏ إلا أن الحدل ثار فى فرنسا 
حول إمكانية أو صلاحية بت اجلس الدستورى ف الإجراءات العحضيرية والتمهيدية للعملية الإنتخابية قل إعلان 
النتانج . 
وبالرغم من أنه قبل تلك الطعون ف فرنسا إلا أن المشرع الوريتاين نص بصريح العبارة على أا من إختصاص الحكمة 
العلياء ومن المنطقى أنه بنى ذلك على مقتضيات الطبيعة القانونية للعملية الإنتخابية التق هى عبارة عن عملية إدارية 
ليس فقط من ناحية مضموفا » بل أيضا من ناحية الشكل والإجواءات طالا أن الإدارة هى الت تتولى تنظيم إجراءات 


)٩(‏ المادة ۸۳ من دستور ١۴يوليو :۱۹۹١‏ يسهر اجلس الدستورى على صحة إنتخاب رئيس الجمهورية وبنظر ف الدعاوى ويعلق نائج الاقتراع. 


كما جاء فى المادة ۸٤‏ من تقس الدستور: يبت الجلس الدستورى فى حالة نرا ع مععلق بصحة إنتخاب النواب والشيوخ. 


۷۹ 
الإنتخابات»وطالا أها هى الق تقوم بدعوة الناخبين لالإنمخابات »وطالا أا هى الق تتولى إعداد لواح الإنتخابات › 
وتأسيسا على ذلك فإنه بمكن الطعن فى صحة كل هذه العملية وإجراءاها التعددة أمام القضاء . 
زتلعب الطعون دورا كبيرا فى شرعية هذه العملية الإنتخابيةء لأها تدخل القضاء فى مراقبة شرعية الإقتراع »رمع أى 
خرق للقواعد القانونية التق تنظم العمليات والإجراءات الإنتخابية . 

الفرع الول الطعون الإنتخابية 
إذا كان هناك شك فى صحة الإنتخابات فعلى المتضرر فردا أو جاعة أن يلجأإلى القضاء للمطالبة يإلغاء الإنتخاببات › 
وذلك عبر مراحل محددة وف فترة زمنية محددة » وف البداية ترفع هذه الطعون أمام اللجنة الإدارية الق تعين على 
مستوى كل ولاية والمكلفة بالإشراف على الإنتخابات » وإذا م تكن قرارات هذه اللجان مقنعة يتم تقد الطعون أمام 
الحكمة العليا بالعاصمة ر انواكشوط ) . 
الفقرة الوحبدة أنواع الطخون 
تختلف أنواع الطعون بإختلاف المراحل التق تبن عليها العملية الإنتخابية وهذه الطعون هى : 
-١‏ الطعن فى قرارات اللجنة المكلفة بالتحقيق فى شرعية لوائح المترشحين أمام الحكمة العليا فى أجل أقصاه ۸ أيام › 
وعلى الحكمة خلال هذه الأيام أن تأكد قرارات اللجنة أو تلغيها » وتبت الحكمة بتا هائيا . 
۲- الطعن فى قرارات اللجدة المكلفة بالتسجيل وال44 114 لل8ئةا 0ا4 ل0۸ هابت القضائية المختصة . 
۳- جوز لکل وکيل لائحة أن يدعى بطلان العمليات الإنتخابية » وتقدم الشكوى إلى اللجنة الإدارية ف أجل ۸ أيام 
بعد إعلان النعائج » وتبت هذه اللجنة فى ظرف ۸ أيام من يوم تعهدها بالموضوع . 
وقرارات هذه اللجنة قابلة للطعن أمام الحكمة العليا القى عليها أن تبت فى الموضوع خلال ١‏ يوما من تاريخ إتصافما 
بالموضوع. 
-٤‏ يجوز لكل وكيل لائحة أن يطالب بإلغاء الإنتخاب لأى سبب كان » وبرفع هذا الطلب إلى اللجنة الإدارية إما عن 
طريق إثبات ذلك فى الحضر الخاص بعمليات الإنتخاب ‏ وإما فى اللجنة مباشرة . 
إلا أن هذا الطلب يجب أن يرد قبل إنقضاء ۸ أيام من إعلان الننائج من طرف وزير الداخلية » وللجنة مهلة ۸أيام 
إبتداء من تاريخ إستلام الشكوى وذلك من أجل البت ف الأمر المرفوع . 
الفرع الثاني العقوبات المتعلقة بالعمليات الإنتخابية 

حدد القانون الموريتاين بعض العقوبات الخاصة بالعمليات الإنتخابية ومجرياها » ولعل هذه العقوبات من ناحية أخرى 
تكشف عن بعض الأحداث القى يتوقع المشرع حدوثها فى ظل هذه العملية » والق بمكن الإهتداء ها فى سبيل تحديد 
الموضوعات التق يمكن الإعتماد عليها فى تقد الطعون . 
وتتشكل أساسا على النحو الآتى : 


2 
آتققرة اولس العقوبات المتعلقة بالتسجيل 

لاشك أن هذه العقوبات وإن كانت تختلف فق مدقا وغرامتها » إلا أا لاتختلف أسباجا كثرا وقد نصت 

علیهاالواد ۰ ۱۳ء ۱۴۴۲ ۱٤۲‏ من العنوان الثامن من القانون ۸۷-۲۸۹ وهى: 

- السجن من شهر إلى سنة وغرامة من ٠٠٠٠١‏ أوقية إلى ٠٠٠٠٠١‏ أوقية أو إحداها دون الأخرى لكل شخص 

يطالب آو يقوم بعسجيل نفسه على لائحتين أو أكثر » أو يعمل على تسجيل نفسه تحت إسم مزور أو بصفات كاذبة ؛ 

أو أخفی‌أثناء تسجيله عجزا ينص عليه القانون . 

- الحبس من ١‏ آيام إلى سنة وبغرامة من ٠٠١١‏ أوقية إلى ٠٠,٠٠١‏ أوقية أو إحدى هاتين العقوبتين دون الأخرى 

لكل من يسجل نفسه أو يحاول ذلك عن طريق تصريح مزور أو شهادات مزورة على لائحة إنتخابيةء أو إستعمل 

الوسائل نفسها بطريقة غير مشروعة كتسجيل مواطن أو شطبه أو حاولة ذلك › وتطال هذه العقوبة شر كاؤه . 

كما أنه فضلا عن العقوبة نفسها يمكن أن يحرم المذنب من مارسة حقوقه المدنية والسياسية . 


الققرة الثانية العقوباد المتعنقة بائمشرفين علي الإنتخابات 
تم على 05 الارن عاف 45ن اسن 2 0100 J۸21‏ 
- يعاقب بالغرامة مابين ۷۲١٠١‏ أوقية إلى ٠١ ٠١‏ آوقية » أو بحبس يتراوح بين شهر وسنة أو بإحدى هاتين العقوبتين 
دون الأخرى . فضلا عن ذلك قد يحرم من حقوقه المدنية لمدة سنتين على الأقل و س سنوات على الأكتر كل من 
يكون فى نة إدارية أو بلدية سواء فى مكاتب التصويت أوى مكاتب البلديات أو الإدارات اخحلية وسواء قبل الإقتراع 
أو بعده إذا خرق أو حاول خرق سير العصويت » أو أخل أو حاول الإخلال بإلتزامه » أو أعاق عمليات الإقتراع › أو 
حرف أوحاول تحريف النتائج متعمدا عدم مراعاة الإجراءات ذات الفوة الدشريعية والنصوص المعمول ها » أو مرتكبا 
أى توع من أنواع الغش . 
وفضلا عن ذلك ستضاعف عليه العقوبة إذا كان المذنب موظفا فى السلك الإدارى أو القضائى › أو كان ويلا أو 
مأمورا لدى الوالى أو إدارة عمومية »أو كان موظفا فى مصلحة عمومية . 

الفقرة الثالثة العقوبات المتعلقة بالإخلال بمجريات التصوية 
وقد عاختها المواد التالیة من القانوت ۸۷۲۸۹ وھی: ۱۳۴ ) ۱۳۶ )۰ ۱۳۹ ۹۴۷ › ۹۳۸ ۰ کالتالی : 
أولا- عقوبة الحبس من ۳ أشهر إلى سنتين وبغرامة من ۲٤۲٠۰۰۰‏ إلى ٤٠٠٠٠٠١‏ أوقية أو إحدى هاتين العقوبتين دون 
الأخرى » وزيادة على ذلك قد يعاقب بالمنع من حق الإنتخاب » كما ينع من شغل وظيفة أو منصب عموميين دة ه 
سنوات على الأقل و١٠‏ سنوات على الأكثر . 
لكل من يحصل أو يحاول الحصول على أصوات الناخبين بواسطة ابات والعطايا النقدية أو العينيةء أو بواسطة وعود أو 
منح ترقية فى وظيفة عمومية أو خصوصية » و إعطاء منافع خصوصية آخرى للتأثير مباشرة أو بواسطة على تصويت 


AE 

ناخب فأكثر » أو عمل الوسائل نفسها على منع أو حاولة دفع ناخب إلى الإمتناع عن التعصويت »أو من يقبل أو يتلبس 
يذه ابات أو العطايا أو الوعود. 
والملاحظ أن من عوائق الإدارة الحلية الموريتانية هو شيوع هذه شرس ا الحصول على العضوية ف اجالس 
»ريجحمد للنظام القانوف أنه عا هذا الجانب »وهى ردة فعل من زاوية أخرى بعد أن تقاعس المواطن عن الإدلاء بصوته 
بعد أن أيقن أن لافائدة من القائمين على هذه امجالس » وعدم مقدرقم على معالة المشاكل الخاصة هم ونم يبق من 
الناخبين إلا اولك الذين نح ركهم مشاعر قبلية أو جهوية أو طائفية. ولابدلأى منافس هؤلاء من إغراء البقية البائسة 
باهبات والعطايا حت تتحرك إلى صناديق الإقتراع بل وأصبح المواطن يرفع نن صوته ليكسب أحسن العروض من بين 
المرشحين. 
ثانيا- عقوبة اخبس من شهر إلى سنتين و بغرامة ٠١‏ الأاف إلى ۹۸٠٠٠٠١‏ اوقية أو إحدى هاتين العقوبتين دون 
الأخرىلكل من يسعى إلى دفع أو حاولة دفع ناخب إلى الإمتناع عن التصويت أو أثر أو حاول التأثير على تصويته 
بواسطة نداء أو عنف أو دید آو رهب الناخب بإحتماله فقدان وظیفته أو تعرضه هو وعائلته وثروته لضرر. 
ثالتا- عقوبة الحبس من شهر إلى سنة و بغرامة من ٠٠٠٠١‏ إلى ٠٠٠٠٠‏ اوقية لكل من يسعى إلى الخداع فى العصويت 
أو تحويل مجراه »أو دفع فاخب فأكثر إلى الإمتناع عنه أو إستخدام الأنباء الكاذبة أو الإشاعات اللفقة أو بأية طريقة 
خرن ھی طرق اسان J AMAL OULD HAMZA‏ 
رابعا- عقوبة الحبس من ٦‏ أشهر إلى سنتين و بغرامة من ٤۸٠٠٠١‏ إلى ۲٤٠٠٠٠٠١‏ اوقية وزيادة على ذلك يسلب حق 
العصوبت وحق الإنتخاب لمدة س سنوات على الأقل و١٠‏ سنوات على الأكثر. 
لكل من يسعى إلى الدشويش أو يلحق الضرر عمارسة حق الإنتخاب أو بطريقة التصويت إذا إستخدم تجمعات أو 
تحر كات قديدية . 
خامسا- عقوبة الحبس من سنة إلى مس سنوات و بغرامة من ٤۸٠٠١‏ إلى ۲٤٠٠٠٠٠١‏ اوقية وتتحول العقوبة إلى 
السجن إذا كان بحوزة المذنب سلاح أو كان قد تم الإخلال بالإقتراع لکل من يندفع بشکل مفاجیء فى مكدب من 
مكاتب التصويت أو بحاول ذلك من أجل منع إنعخاب معين. 

الفقرة الرابعة آالعقوبات الخآصة بأعضاء مكتب آلتصويت 
نصت على ذلك المادة ٠١١‏ من القانون ۸۷-۲۸۹ وتتعلق بالقائمين على إستلام وإحصاء أو فرز الإستمارات 
الحاملةلأصوات المواطين »> فإذا نقصوا أو زادوا ف الإستمارات يعاقبون بالسجن من سنة إلى ٥‏ سنوات . 

الفقرة الخامسة العقوبات المتعلقة بالفاخبين 
نصت على ذلك المادتات ١ ٤١-۹۳۹‏ من القانون ۸۷-۲۸۹ على النحو التالى : 
أولا- عقوبة الحبس من شهر إلى سنة أو بغرامة من ٠٠٠١٠١٠١‏ إلى ٠١٤,٠٠٠١‏ اوقية لكل أعضاء جموعة إنتخابية 
کانواآناءإنعقاد الإجتماع مذنبین بارتکاب إهانة أو مارسة عنف إما تجاه المكتب أو أحد أعضائه أو سعوا فى تأخر أو 
منع العمليات الإنتخابية بالإدلاء أو التهديد » وإذا تم الإخلال بالإقتراع فعلا فإن العقوبة تكون بابس من سنه إلى ه 
سنوات و الغرامة من ۷۲٠٠٠١‏ إلى ۳٠٠,٠٠٠١‏ اوقية . 


٤ 
انيا يعاقب خحتطفوا صندوق الإقتراع الحاوى للأصوات التق أدلى جا » والتى م تفرز بعد با حبس من سنة إلى ه‎ 
ارقية . وإذا كان الإختطاف قد تم بعنف أو أثناء الإجتماع تكون‎ ٠,٠ ٠١ إلى‎ ٤۸۰۰۰ سنوات و بغرامة من‎ 
سنوات.‎ ٠١ العقوبة بالسجن من © سنوات إلى‎ 

خلاصة 
المشكيل فى نظام الإدارة الحلية عرف إنجاهين بارزين فى القانون الموريتان ها الإنتخاب والتعيين من إمكانية الجمع بينهما 
فى بعض الأحيان » ذ فقد آلرم المشرع الإنتخاب بالبلديات وألزه التعيين أو الجمع ببسهما بالمججالس الجهوية للولاية 
وهوبذلك کان أکثر صراحة مع نفسه ومع الآأخرين مترجا بذلك تلف الظروف الق مرت ها البلادوإن كان التعيين 
قد أحدث ضعفا فى مستوى الجموعة الإقليمية . 
اما نظام العضوية فقد تم طرح شروط خاصة بالعضو كانت أكثر تشددا ف المراحل الأولى للادارة الحلية سواء فى فل 
البلديات أو الولاياتء٠و‏ كأها كانت إنتقاء لأشخاص معينين.أما فى الفترة الأخيرة وخاصة فى ظل القانون ۸۷-۲۸۹ فة 
خلصت من ذلك العشدد الذى بدا ياجادة اللغة الفرنسية مرورا بالولاء السياسى للحزب الخحاكم وإنتهاء بضرورة أن 
يكون العضو أحد أعضاء اللجنة الجهوية مياكل همذيب الجماهير لتفتح امجال جميع الموريتانيين » تلك العضوية الق 
نحكمها مبادئ قانونية فى طريق إخاءها وتوقيفها وإلغاؤها ف الحدود المقررة 
أما بالدسبة لنظام سير العمل فى هذه اينات يتسم ا ا ا الخاصة ف تسيير العمل اعلى. 
أما نظام الإنتخابات فإنه يتسم بعحديد صفة الناخب أولا ثم إعطاءه الإمكانيات المادية والمعنوية للقيام بواجبه الإنتخان. 


د 


الفصل الرابع صلاحيات آالإدارة المحلية 

تمهبد وتگسيم 
لاشك أن مقدار مايسمح به للمجالس احلية من ساطات ف رعاية شؤون و حداشا دون أى قيود من الحكومة المر كزية 
> من هم المعايير للحكم عليها ودليلا على أهيتها فى مخيلة المشر ع لمحقيق أهداف الأمة الإقتصادية والأجتماعية 
والسياسية . فمع تزايد إعتماد الحكو مات القومية خحاصة ق الدول النامية على السلطات اغعلية فى تحقيق تلك الاهداف 
زادت صلاحبات اجموعات الاقليمية و خف عن کاهل الحكومة المر كزية وأجهزظا فى العاصمة المسؤوليات والأعباء َ 
وسنحت ها الفرصة للتفر غ لهام أخرى أساسية فى وضع خطط وبرامج المية الشاملة ومتابعة تنفيذها 9 
لذا كانت هذه الصلاحيات متفاوته من دولة إلى أخحرى » ومتميزة بالضرورة عن صلاحيات السلطة المر كزية ء ذلك 
أن نظام اللام ر كزية الإقليمية يعتمد أساسا على وجود مصاخ محلية متميزة عن المصا القومية › وضرورة ان تكون 
تلك المصاخ مسيرة من طرف اينات اخلية.وهذا الإختصاص من حيث مداه وتموليته » من أهم المعايير الموضوعية فى 
ر جحال آأحد النظامين الم کزی واللامر كز ىأو على الأقل تساو هما ت ولآهية هذه الصلاحيات أو الأ ختصاصات 5( 
فإنه لايترك أمر تحديدها لألمجموعات الإقليمية نفسها ولا للإدارة امركزية وإغا يقوم به المشرع وهو ماجرت عليه 
العادة. 

JAMAL OULD HAMZA د‎ 

لذلك فإن دراسة الصلاحيات ييح لنا النظر من أوسع الآبواب على ماهية وأبعاد هذه الصلاحيات وطبيعتها ومن م 
دور هذه اجالس ف التنمية ولعل ذلك يوفر علينا كثبرا من العداء فى حاولعنا بلورة حكم متميز › ومنهج واضح 
ومرسوم حول أهمية وقدرة هذه اجالس ف التأثير على مجتمعاها : 
وستكون معا لتنا لصلاحيات الإدارة اخلية الموريتانية على النحو الآتى : 


المبحث الأول طريقة حديد الصلاحيات 
المبحث الثان صلاحيات اجالس اغلية 
المبيحث الثالث صلاحيات الأجهزة التنفيذية 
المبحذ الأول طريقة تحديد الصلاحيات 


هناك قاعدتان أساسيتان وشاتعتان فى تحديد صلاحيات اميتات اغخلية فى مجموعها ولاتختلف القاعدتان عن بعضهما 
البعض كرا . فالقاعدة الأولى تتم بتوزيع الصلاحيات عن طريق نص القانون على عددها على سبيل الحصر » ولكنه 
فى المقابل يمنحها قدرا كبيرا من الخرية ف التصرف وهو مايعرف بالأسلوب الإنكليزى ر٠‏ . 


.١ صبحى حرم الخدمات الركرية للسلطات اخلية. المظمة العربة للعلوم الادارية ٠4۹۷ء ص‎ )١( 

(۲) يعمد القائون الموريتان مصطلح الصلاحيات كصمتاس اة بدل مصطلح الإختصاصات الذى تأخذ به بعض القوانين كالقسائون الفرنسى 
والمصرى والانكيزى واللبنان وكل المصطلحين يؤدى نفس المعق. 

(۳) إن يتات اغلية ف انكلترا خاضعة لبدأً سيادة القانوت #ها ۴ه ما8 ولذلك فان الاختصاصات الق تزاوما والمرافق العامة الق تقوم بإنشاءها 


یجب آن تنقرر بقانون او بناء على قانون للمزید انظر الد کترر مصطفی ابو زید» مرجع سابق» ص ۱۸۷ ومابعدها. 


1۷٦ 

أما الطريقة الثانية وهى المعروفة بالأسلوب الفرنسىالذى يعبر أن هذه اجموعات مختصة بكل الشؤون اغلية › فقد جاء 
فى المادة ٤١‏ من قانون سنة ۱۸۷۹ أك مجلس المديرية يختص 6 المواضيع ذات النفع احلی et generalement tous‏ 
hecet d"interet departemental‏ أما بالنسبة للمجالس البلدية فقد حددت المادة ١‏ من القانون الصادر د ابريل 
٤‏ ودوت حاجة إلى تعداد موضوعات خاصة أن الس ميختص بكل شؤون القرية أو المدينة رى 
Te conseil municipal reeole par ses deliberation les affaires de la commune‏ " 
ولكن القانون الفرنسى مع ذلك يقيد من حرية هذه اجالس وذلك يإخضاعها لرقابة شديدة من جانب السلطة المر كزية 
فالشؤون اخحلية مقيدة من طرف الدولة » إذ هى الق تحددها نما يعطيها فرصة التوسيع أو الحضييق فيها. 
وعكن القول أن طريقة تحديد الصلاحيات تنبع من نظرة المشر ع وفدسفته لمحقيق أهدافه التنموية واضعاف عين 
الإعتبار الآثار السابية الق بمكن أن تأثر على كيان الدولة ككل . 
ولعل هذه النظرة هى ف الأساس فعل إنساين يحمل المزايا والعيوب » خاصة إذا كان مسؤولا عن إدارة جتمعات إنسانية 
تتأثر بظروف عدة تخرج عن نطاق وطلاسم تلك النظرة » ولكن مع تلك العيوب يظهر هذا الاسلوب أو ذاك الأحسن 
فى كل الظروف » والظروف كلها جدمعة حسنة أو سينة هى التق تكشف عن حقيقته ورصانته. 
فالأسلوب الفرنسى مغلا يؤدى فز الجالس الحلية على البادرة والإبتكار » كما يؤدى لخفض الضغوط على الميشسات 
المشريعية القومية » زيادة على كونه يدعم انغ 4 4يا J ۸AN A15‏ 
وتقدم كعيوب له إفتفاره إنى الثقة والكفاءة فى الإنجاز نظرا لعدم وضو ح الإختصاصات »› كما أنه يضعف العلاقة بين 
النظيمات اخحلية بعضها البعض » وبينها وبين السلطات ال ركزية رم .أما الأسلوب الإنكليزى فمن مزاياه كونه غالبا ما 
يرتبط برقابة إدارية مخففة » آما عيبه أن بعض الرافق قد تكون ذات أشمية خاصة وملحة للسكان اعحليين » ومع ذلك لا 
تعدخل السلطة الحلية لإشباعها نظرا لأا لا تدحل فى اال الذى حدده ها القانون . ر٣‏ 
إن كانت القاعدة العامة الق قام عليها البحت هى تأثر القانون الموريتاين الام بالقانون الفرنسى › إلا أنه ق بعسض 
الآأحيان يحاول أن يخصص نفسه إنطلاقا من ظروفه السياسية والإقتصادية والإجتماعية ء والمناخ الذى يعيشه والذى 
بختلف ف الخدور وف العوجهات عن النظام الفرنسى المتأصل فى الخرية والدعقراطية والتعددية إلى أقصى حد. 
سنقسم هذا المبحث إلى المطالب الاتية : 

المطلب الأول عمومية الصلاحيات 

المطلب الثان النص على بعض الصلاحيات اخاصة 


المطلب الغالث معيار النفرقة بين الاختصاصات 
المطلب الأول عمومية الصلاحيات 


آخذ القانون الموريتان بدا العمومية فى تحديد الصلاحيات اغخلية للولاية والبلدية » ومعفى ذلك أن كل الملسائل الق 
بعكن إعتبارها هم الوحدة احلية فإن الجلس يختص ها. 


)١(‏ للمزيد من التفاصيل انظر الد كتور مصطفى أبو زيد » مرجع سابقء ١5١‏ ومابعدها. 
(۲) السيد محمد عبد المطلب غانم » أحليات ردراسة ف الآدأرة وألنظم )» دار الoعارق ‏ القاهرة ۹۹۸۱ء ص .١۸۴‏ 
(۳) حمد أنس قاسم » التنظيم اخحلى والدعقراطية » دراسة مقارنة ۹۸۴ >»١‏ جامعة القاهرة :ص ١٠؟.‏ 


۷ 
ويتضح ذلك من خلال النصوص القانونية > فقد جاء ف الادة ١١‏ من القانون 1۸-۲٤۴۳‏ : تنظم الجمعية الحلية ف 
مداولاها شؤون الولاية وتدلى برأيها كلما نصت على ذلك القوانين والنظم » أو كلما طلبته ساطة الوصاية. 
ونصت المادة ۳۳ من القانون المنشاً للبلديات (الجيل الفا ۸٠-١۳١٤‏ :يحل اجلس البلدى بواسطة مداولاته شؤون 
البلدية » وهذا الأمر يقرر الإجراءات الواجب إتخاذها لضمان التطور الكامل الإقتصادى والإجتماعی والنقاق. 
ومن المعلوم أن طريقة التعميم ها ميزة المرونة » فضلا على أفا تعطى للنظام طابعا لا م ركزيا على الأقل مهن الناحة 
النظرية رى.ولكن هذا التعميم ليس على إطلاقه إذ يحدده الواقع والإمكانيات المادية والبشرية » إضافة إلى تداخضل 
سلطات رقابية قد تقلل من هذه الميزة وتقر به إلى النظام الذى يأخذ بالتحديد الخصرى › ولكن مع التحرر إلى حد بعيد 
من الرقابة المتعابعة المباشرة ويمكن ملاحظة أن هذا التعميم ف القانون الموريتان محكوم بالآهداف المعلنة على الأقل حاليد 
> إذ أن معيار تقسيم الصلاحيات بين الوحدة احلية والدولة الموريتانية › هو إيثار ملاءمة التضامن اعلى الملموس مسن 
طرف السكان مع هذه المصاخ » الق بعكن أن تنح للمجالس احلية من أجل الصاح العام. ويظهر أن هله المصاخ 
أساسا هى البناء والفسيير وصيانة التجهيزات الحضرية »> المدرسية › الصحية إلى غير ذلك ... كما رأينا سابقا. 
فهو بشکل مبدنى يفهم آنه تعميم بدون قيود » وحق إن م تكن تلك الأهداف الق تأآكد هذا التعميم ذات طابع مقيد › 
فإن المشرع الموريتان قد أعلن عن بعض القيود التى لا بمكن للمجموعات الإقليمية أن تقرر فيها. 

الفرع الأول إلا ا ي امراف العامة المملية 

بطبيعة الخال يجب أن تكون صلاحيات الميئات اخلية مقصورة على المرافق احلية ولا تتجاوزها إلى المرافق العمومية 
الوطنية ر › فقد جاء فى المادة ۲ من القانون ۸۷-۲۸۹ : تكلف البلدية بتسيير المصاخ البلدية والمرافق العمومية الق 
تستجيب خاجيات الواطنين اخليين والق لا تخضع بطيعتها أو درجة آميتها لسؤولية الدولة. 
ولعل القانون الموريتاف قد آزاح بعض الشىئ الغموض الذى دائما ما يؤرق البعض حول الط الفاصل بين المرافق اعلية 
والمرافق القومية إذ إعتر أن المرفق الذى يكون على درجة كيرة من الأهمية بالدسبة للدولة لا يعتبر مرفقا محليا. 
ولكن رغم ذلك يلاحظ أن معيار المرفق المهم للدولة قد يتغير من وقت لآخر مأثرا بالإيجاب والسلب على هذه 
الصلاحيات › فينقصها ويزيدها حسب العوامل المأثرة فى الدولة بيئية أوإجتماعية أو إقتصادية أو سياسية › فهو إذا 
سيجعل هذه الإختصاصات تزداد بقدر ما تأنس الدولة إلى توفير الحاجات والإمكانات وإلى تحسين توزيع الثووات على 
المرافق احلية » وذلك عندما تكون المعطيات والظروف مهيأة للدولة لمل هذا التوزيع الذى بختلف بالطبع من دولة الى 


أخرى نتيجة لظروفها ٠‏ ففى فرنسا مثلا كانت هنالك مرافق ينظر إليها ف البداية على أا مرافق حلية . 

() الد کور کامل بریر + مرجع سایق > ص ٩۴‏ 
(۲) تعددت تعريفات الفقهاء للمرقق العام فر كز بعضها على عنصر السلطة العامة وركز البعض الآخر على عصر الخدمة بينما اجه فريق ثالث الى 
اضافة الارأكان او التعائج الحرتبة على تقرير الصفة لتعريف المرفق العام فيعرفه الفقيه"هوريو' بأنه منظمة عامة تكفل عاها من سلطات وإختصاصات 
تقدم خدمة عامة للجمهور على نحو منظم ومضطرد.ويعرفه الد كتور سليمان الطماوى بأنه مشروع يعمل يإضطراد وإنمظام تحت إشراف رجسال 
الحكرمة بقصد اداء خدمة عامة للجمهور مع حضوعه لنظام قانون معين.للمزيد من التفصيل انظر الدكتور انوررسلانء القفائون الأدارى »مرجع 
سايق ص ۹ ومابعدها. 
(۴) حسن محمد عواضه» الادارة الحلية وتطبيقاها فى الدول العربية ( دراسة مقارنة)ء المؤسسة الامعية للدراسات والنشر والعوزيع › الطبعة الأولى» 
۳ ص ۸۷. 


YA 
عا وف جال البوليسس‎ Bue 0e ماوءe»ء فم جاء الفانون فحوغا إلى مرافق قومية كمكاتب التخدج والتوظيف‎ 
الأدارى.‎ 
تصل الصلاحيات إلى أي أمر ذا طابم سياسي‎ ٤ الفرع الثاني آن‎ 
هذا القيد ما يبروه فى الدولة الموريتانية » ولقد أصبح من المبادئ الأساسية التق تقوم عليها القوانين سواء نصت على‎ 
ذلك صراحة أو نم تفعل.‎ 
وينطلق هذا القيد من محاولة الفريق بين الإدارة الحلية الق يقصدها المشر ع وبين الحكم احلى الذى هو أسلوب معين‎ 
من آساليب اللامر كزية السياسية. وهو تفريق بين مفهوم الإدارة الحلية والخكم المحلى على ساس المدلول اللغفوى‎ 
للمصطلحين » وعلى أسس أخرى وجيهه فلفظ اكم ۸۲ء٣ء۸٣ء«٠ه6 يقتضى أن تكون الصلاحيات الحلية ذات طابع‎ 
سیاسی ودستوری » أى أن تمس وضع الدولة السياسى وتخلع على اغيئة احلية قدرا من الوظيفتين المشريعية والقضائية‎ 
. فضلا عن إستقلال تلك الميئة التفيذدى والادارى‎ 
فالادارة الحلية ليست إلا جزء من السلطة العنفيذيةء ولس ها أن تتدخل ف الأمور السياسية أضف على ذلاث آنه بيترتب‎ 
على ذلك أا بالضرورة تعجنب التدخل ف الدشريع والقضاء.‎ 
رغم أن هذه الإدارة فى بعض الأحيان يعم إستخدامها فى إطار سياسى » ولكن إنطلاقا من رغبة الدولة فى ذلك عندمها‎ 
٠۹۰۹۰ ترید إستخدام هذه الإدارة فی تحقیق أھداف راطمالا © کله فا بان حکم الخحزب الواحد من‎ 
› وحقق ۹۷۸ وكذلك فترة العسكريين > حيث كانت هذه الإدارة عبارة عن خلية من خلايا هياكل قذيب الجماهي‎ 
كما أن هذه الإدارة الحلية قد تكون مدارة من طرف لائحة حزبية كما هو الخال فى العهد الدمقراطى اخديد » ولكن‎ 
يظل هؤلاء الأعضاء ف محاولة جيب اججموعة الإقليمية للدافس السياسى القائم فق الدولة ومحاولة وضعها فى خحدمة‎ 
الجميعفلا تتعارض هى نفسها مع المواطن الذى قد يصنفها هذا الحزب أوذاك.‎ 
المطلب الثانى النص على بعظ الصلاحيات الخاصة‎ 
مع أن القانوت الموريتان إتجه إلى التعميم كقاعدة عامة فى تحديد صلاحيات امجموعات الإقليمية › إلا أنه وبدوافع‎ 
العمية الإقتصادية والإجتماعية والنقافية ولضرورة توضيح وتبيان الأهم من هذه الخدمات الق تماط بصفة عامة‎ 
بالجموعة الإقليمية » إخترق تلك القاعدة وعدد بعض الصلاحيات الت يرى آنا الشريان الحى للسكان وللمجمرعةة‎ 
نفسها على حد سواء.‎ 
فالبلاد تمر بمرحلة تحتاج فيها إلى توجيه طاقات وإهتمام انجالس الإقليمية إلى هذه الشؤون بالذات قبل غيرها » ولس‎ 
هناك كما يبدوا نا تعارض عن طريق هذا التعداد للصلاحيات وإغا قاعدة التعميم هى الأساس »والتعداد إنغا هو بداية‎ 
السبحة كما يقال.‎ 
ولا كان الد الأعلى ف القانون الموريتاين كما تبين لدا هو تلك القيود الق ذكرناها فى المطلب السابق › فإن الحد الآدن‎ 
: من هذه الصلاحيات آو الواجب القيام بها أو العلم جا على الأقل يعمل ف أمرين‎ 


۹ 
آتفرع الأول صاحيات تسييرية 
والق تعلق بالشؤون الضرورية ف أية جموعة إقليمية › كالشؤون التعليمية والنقافية والشؤون الإجتماعية والإقتصادية 
والشؤون الصحية » فحاجة السكان الحليين إلى بناء وصيانة وتجهيز هذه الخدمات فى حياقم اليومية يجعل هسذه 
الجموعات تسير هذه المصاخ › وتسهر على سيرها بإضطراد وإنتظام »> وهذه الصلاحيات تنل قراءة الشرع 
للضروريات فى اأخياة اعلية. 
اقرع الثاني صلاحيات إستهارية 
نص المشرع الموريتان فى مجمل تعداده على بعض الصلاحيات فى شكل طابع إستشارى»وهو يهدف من رراء ذلك إلى 
دعم التواصل بين الوحدة احلية والدولة بشكل عام » فقد قرر المشر ع وجوب العلم المسبق بجميع المشاريع الق تنفذهد 
الدولة أو الولاية أو أى جهة أخرى على تراب انجموعة اخلية > وها حق الإعراب عن رغباها حول تلك المشلويع ذات 
المنفعة للوحدة احلية . 
وتنطلق صلاحياهًا الإستشارية من القوانين والنظم التق تمنحها ذلك › وهى أساسا القوانين المنظمة ها أو بطلب من 
سلطة الوصاية الى خوها القانون طلب إستشارة هذه الجموعات سواء كانت تلك الإستشارة عن طريق إبداء الرأى أو 
طلب المساهمة والعرض عليها فى مشاريع أخرى. 
ويمكن القول أن هذه الصلاحيات الإسدشارية قنه را 1اطرا 5© ۸442ل إلى تخلى الدولة عن هذه المشاريع › 
إذا رأت أن انجموعة اخلية بإمكافها المساهة فى إدارة هذا المشروع أو ذاك. 
المطلب الثالڌ معيار التفرقة بين الصلاحياث 
يبدوا لأول وهلة من نصوص القانون آن جيع الصلاحيات متشابمة وعلى درجة واحدة من الأمية والإلزامية سواء 
كانت البينة أو العامة » ولكن القانون قد ميز بطريقة وجيهة بين هذه الصلاحيات الى ذكرها وكان ذلك عن طريق 
المعيار المالىالذى نتج عنه التقسيم التالى: 
آلفرع قول العحيا ت جيار بيذ 
وهى تلك الصلاحيات التق يطلب القانون ضرورة تأديتها ونمارستهاءأو بعبارة أخرى هى الق لابد من القيام جا أككى 
يظل هذه الجموعة مبرر للوجود.ولعل المعيار المالى يظهر فى أن المشرع فرض على انجموعة الإقليمية أن تخصص ها 
مصروفات ف میزانیتها لدسییرهارهی : 
-١‏ الصلاحيات المتعلقة بعسيير الإدارة الحلية عا فى ذلك الأجور الخاصة بالموظفين ورواتبهم والحقوق الواجب أداؤهل 
ونفقات الإدارة البلدية. 
۴- الصلاحيات التعلقة بالصيانة وتسيير الأموال اخاصة بامجموعة ومصاخها والمصروفات المخعلفة. 
۳- الطرق والميادين ذات المصلحة اخلية والتجهيزات الحضرية والمرافق التعليمية والنقافية والصحية سواء بالدراسة أو 
الإنجاز. 
٤‏ - تحصيل الضرانب والمداخيل والرسوم والأتاوات. 
ت اخالة المدثية. 


TA 


الفرع الثاني الصلاميات ا#ختبار بةك 

وهى كافة الصلاحيات الق تتميز بطابع الفهوم الحلى أو الصا الحلى بشكل عام والقق تغل مصلحة غحلية خاصة على 
الستوى الإدارى والإقتصادى والإجتماعى وخصوصا حول المسائل المتعلقة بالعمرات والنخطيط كبناء الطارات الفرعية 
والمنشآت الصغيرة للهندسة الريفية »وبناء المدارس والمستوصفات البدوية وإنشاء أجهزة لمكافحة الحريق وحفر الأبارء 
ومد المياه. 
وتنم هذه الصلاحيات عن الفضاء الواسع الذى ينعظر هذه انجموعات إنطلاقا من الإمكانيات التفاوته بين كل مجموعة 
وأخرى . 
والغريب أن هذه الصلاحيات ف البلديات الآن أ تعد إختيارية على عكس ماكانت عليه إبان الولايات ءإذ أصبحت 
الجموعات الريفية تضع هذه الإختصاصات ف أولوياقا نظرا لأهميتها للسكان البدو الرحل وخاصة فيما يعلق بحفر 
الآبار وإقامة المستوصفات البدوية المتنقلة كما أن هذه الإخعصاصات الإختيارية فيما يبدوا م تعرف إقامتها إذ م تستطع 
الولاية أن توف بحاجيات السكان فى المدن القريبة من عواصم الولايات » فكيف ها تخترف ذلك الواقع المزرى الذى 
تتخلله مآسى الحفاف» ولا م يقع ذلك أخذ السكان المبادرة من أنفسهم ونزحوا إلى حيث يمكن أن يعيشوا ف المستوى 
الذى يضمن هم البقاء على قيد الحياة . 
كما مكن أن نلاحظ أن الصلاحيات الإجباريه علا ااي ف ابا 9 يا فاا الطبيعة ا لحضرية التق عكن أن تجمع موارد 
للانفاق عليها لاتأخذ بعين الإعتبار فى بعض امجموعات الإقليمية الشحيحة الملوارد والق تستدها بالصلاحيات 
الإختيارية»ما يعنى وجود تناقض بين واقع الجموعات الاقليمية ككل.ويجب أن يأخذ ذلك بعين الإعتبار فى القوانين أو 
على الأقل ف تعديل بعض المواد إستجابة لذلك الواقع كما فعل ذلك القانون الفرنسى»حيث توجد بعض اجالس البلدية 
الفرنسية تدسم أساسا بالطابع الأزراعى بينما توجد جالس بلدية أخرى تدسم بالطابع الصناعى»رهنا راعى المشرع 
الفرنسى ذلك الإخدلاف ومنح هذه الجالس حق التقدم جلس الدولة بطلب مارسة إختصاصات معينة ذات طبيعة شحلية 
صناعية أو زراعية. 

المبحك الثاني صلاحيات المجالس المحلية 
پت خلق المجموعات الإقليمية ومنحها الشخصية العنوية والإستقلال المالى والإدارىء»من أجل أن تسد إليها مهمة تدبير 
الشؤون الحلية عن طريق جالسها المنعخبة أو المعينة أحيانا وهى تباشر بقوة القانون هذه الصلاحيات . 
وقد عرفنا أن المشرع الموريتاين يأخذ بقاعدة المعميم فى تحديد الصلاحيات مع القيام بتعداد بعضها على سبيل الال لا 
الحصر» ومع ذلك تخضع هذه الصلاحيات لبعض القيود الت تجعل امجالس غير قادرة على مباشرها وأهمها أساسا قد 
المصادقة من قبل الوصاية والذى يأر تأثبرا حقيقيا على ماهيتها وحرية التصرف فيها. 
وف القوانين الموريعانية م تختلف حقيقة الصلاحيات الممنوحة للمجالس اغلية فى الولايات أو البلايات فيما بينها 
مادامت الدولة هى الو حيدة الى تختص بعحديد الخحاجات العامة»فتدخلها ف نطاق المرافق القومية والحاجات احلية 
فعدخلها فى نطاق المرافق اخحليةء وذلك كما قلنا سابقا نتيجة لعوامل خاصة جا اجتماعية وسياسية واقتصادية» فنفس 


۸ 
هذه العوامل ظلت قائمة ومعشامة بل اكثر الخاحا ولم تختلف منذ الاستقلال وحق الآن»وإغا ماينتظر هذه الجالس يبدوا 
أنه مستقر ما يضاعف الثقة فى هذه اجموعات الإقليمية ويجعلها نحمل رسالة التقدم والنمو وتحريك عجلة البلاد من 
اخالة الراهنة ف جالات قاعدية حساسة تمس جيع مناطق الوطن دون إستشناء»وهى إما أن تكون أو لاتكون»وإما أن 
تأكد على آنا حل إرتضته الدولة منذ عهد ليس بقريب- عندما عجزت الو كزية عن بث روح الخلق والإبداع بين 
خلايا الشعب - عا أوكل إليها من صلاحيات» وعا أعطى ها من فرص شد إنتباه السكان إليها سواء خدماقا الق 

تقدمهاءأو برجاها الذين يصغون إلى كل خلايا الشعب ليجد المواطن نفسه محاطا بأيادى تحلية رحيمة . 


تقسم هذا المبحث إلى مطلبين : 
المطلب الأول الأاختصاص العام للمجالس اعلية 
المطلب الثاين الاختصاصات العددة. 
المطلب الول الصلاحيات العامة للمجالس المحلية 


قام القانون الموريتان على مبد! عام يتم إعقتضاه منح كافة الصلاحيات التعلقة بالعمل الحلى للمجلس الحلى . 

فقد نص القانون ٨۸- ۲ ٤۳‏ المؤسس للولايات ف الباب الثالث المعنون صلاحيات الحمعيات الحلية ف المادة ١ ٤‏ بأن؛ 
تنظم المعية احلية فى مداولاها شؤون الولاية وتدلى برأيها كلما نصت على ذلك القوانين أو النظم أو كلما طلبت 
سلطة الوصاية ذلك . ونفس النص تقريبا رست ا ا ا ا البلديات فنصت 
القوانين المؤسسة للبلدية على ذلك التو جه حيث جاء فى القانون المؤسس للبلديات الحضرية سنة ۹٦ ٠‏ والذى يحمل 
رقم ٠۰ - ۰۱٩‏ بتاریخ ۱١‏ يناير ١‏ ٦1۹ف‏ مادته :۱١‏ النجلس البلدى ينظم بواسطة مداولاته شؤون البلدية ويدلى 
برأيه كما نصت على ذلك القوانين والنظم أو طلبته الإدارة العليا. 

کما جاء ى القانون المؤسس للجیل الان من البلدیات رقم ۸٩-۱۳۲‏ بتاریخ ۱۳ اغسطس ۱۹۸٦‏ ف الفصل 
الغالث المعنون صلاحيات اجالس البلدية ف المادة ٠٣‏ :يحل انجدس البلدى بواسطة مداولاته شؤون البلدية وهذا الأمر 
يقرر الاجراءات الواجب اتخاذها لضمان التطور الكامل الاقتصادى والاجتماعى والنقاف .وبالرغم من أن هذا القانون 
غير بالقانون ۸۷-۲۸۹ الخال إلا آنه عزز وفصل ذلك الاتجاه بقوله فى مادته ۲۸ : يسير الجلس البلدى بوا طة 
مداولاته شؤون البلدية . وتحديد الصلاحيات هذا الشكل يأكد ية الإدارة الحلية فى النظام القانوف الموريتا وأهيتها 
كذلك بالدسبة للبرامج السموية الى عهد إليها بمباشرقا سواء بالإنشاء أو التجهيز أو الدسيير أو الصيانة لكافة المرافق 
والمدشآت والبنى التحتية الحضرية المرتبطة باخياة العامة للسكان الحليين بشكل أو بآخر أو تلك التى يعرتب عليها إشباع 
حاجيات السكان اخليين أو تلبية أرغباقم المختلفة . 

لکن مامکن أن يلاحظ أن هذا التعميم فى تحديد الصلاحيات لاينبتى على رؤية منطقية للواقع الموريتان » إذ الدولة ف 
ذلك دف بطريقة أو بأخرى إلى التخلص من إلتزاماقا فى ظل ظروفها الصعبة دون أن يكون هذه الججالس الوسائل 
المادية اللازمة لمباشرة هذه المهام إضافة إلى أن البيئة احلية تختلف من مجموعةلأخرى نتيجة لإختلاف الظروف 
الأقتصادية والإأجتماعية . 


AY 
ريعنى ذلك من زاوية أخرى أن مبدأ تنظيم كافة شؤون الوحدة النحلية ليس ف حقيقته أكثر من فج قانوين دأب المشوع‎ 
على مجاراة غيره فيه وخاصة النظام الفرنسىء»ولكن بحمد له أنه شعر يمذا الإنتقاد الأخير ر جاراة المشرع الفرنسى على‎ 
غير هدى ) فإتجه إلى الخصر وتعداد بعض الإختصاصات ف إجاء إلى آحمیتهاءوعلی انجلس احلى القیام جا قبل كل شىء‎ 
. ومهما كانت ظروفه‎ 
المطلب التاقي الصلاحيات المعددة‎ 

يمع التعميم من تعداد بعض الصلاحيات وتساوت فى تلك الخالة اجالس الإقليمية ر الولايات ) واجالس البلدية ( 
البلديات ) وقد حددت القوانين النظمة ألادارة احلية صلاحيات اججالس الإقليمية على النحو الاأتى : 


الفرع الأول البناء آلقانونو للصلاحيات 
پتضح ذلك البناء من خلال الأوامر والصيغ الق تخضع ها هذه الجالس اخلية ف فاط صلاحياقا الت أو كلها الها 


المشرع وهى : 

ولا ~ تنظیم ما یلى : 

آ- شؤون الولاية والبلدية بصفة عامة . 

ب- تنظيم المسائل البائية الداخلة فى صلاحيات اجلس طبقا للنظام العام للضرائب . 

ج- تنظيم المعارض والأسواق . 

ثانیا - يصوت على ما یلی : 

الميزانية العامة للمجموعة الإقليمية والق لا بمكن تنفيذها إلا بعد مصادقة مشت ركة من وزيرى الداخلية والالية . 

ثالغا - يدرس ويصادق على : JAMAL OULD HAMZA‏ 

أ الحسابات الإدارية وحسابات التسيير . 

ب- يصادق على دفتر شروط الإقتطاعات الق تمدحها الدولة للبلدية فى الظروف اححددة قانونا . 

رابعا - ينتخب : الرئيس وهو عادة ف البلدية العمدة وف الولاية أحد الأعضاء المعينين وليس والى الولاية دائما . 
خامسا - تحدید وإقرار ما یلی : 

أ- المصادر المالية للمجموعة الإقليمية وهو إختصاص مهم بالنسبة للمجموعة نفسهاءإذ عن طريق هذا الحق ممن أن 
تزيد أو تنقص من تعريفة الرسوم والأتاوات والضرائب حسب الخاجة » وتحديد قواعد تحصيل المداخيل التابعمة 
للمجموعة ويخاصة الضرائب الإضافية . ) 

ب- إكتساب الأموال العقارية التابعة للولاية من طرف البلدية ونقل ملكيتها وإستنجارها وتبادها. 

ج مخططات الخملة وبرامج المجهيز الإقعصادى والإجتماعى المراد حقيقها داخل الوحدة من ميزانيتها ومن ميزانية 
الدولة ومن أموال المساعدة الخارجية . 


AY 
د- تحديد كل سنة بالدشاور مع السلطات الإدارية الحلية شروط تحقيق نشاطات التدمية فى االات الت تتطلب تدسيقا‎ 
. بين ألدولة والبلدية‎ 
ه- يقرر تسجيل ونزع تسجيل الممتلكات العامة للبلدية وتعيينها ونزع تعيينهاءو كيفية إستغلال المنشآت العمومية‎ 
. وكيفية تنفيذ الأشغال الممولة من الميزانية‎ 
. و يقرر إنشاء وتنظيم المصاخ العمومية وتسييرها عن طريق الإدارة المباشرة أو عن طريق عقود الإمتياز‎ 
. ز- يقر المناصب اعلية‎ 
. ح- يدد المساعدة الق تخصصها البلدية والأعمال الداخلية فى صلاحيات الدولة وال تنفذ على تراب البلدية‎ 
. ط- الديون المراد إقتراضها‎ 
. ی- عقد القاو لات‎ 
. ك فتح الطرق ذات المصلحة اخلية‎ 
. ل الدعاوى القضائية والمعاملات المتعلقة بالإدارة‎ 
: سادسا - اللإأذن‎ 
أ- يأذن للرئيس بإبرام صفقات ومبادلات بإسم البلدية فى حدود مبلغ سيحدد بقرار مشترك من وزير الداخاية ووزيو‎ 
. المالية‎ 
ب يأذن بقبول الهدايا والوصايا.‎ 
: سابعا ¬ یدلی برآیه‎ 
. آ٘ حول هيع المسائل الى تمثل مصلحة حلية » خاصة على المستوى الإدارى والإقتصادى والإجتماعیى‎ 
ب- كلما أوجبت القوانين والنظم هذا الر ای أو لے 14 لبا يی‎ 
ج - الإعراب عن الرغبة حول كل المشاريع ذات المنفعة البلدية بإستثناء تلك ها طابع سياسى»وهو كما رأينا سابقا يعد‎ 
. من الحدود العليا للصلاحيات العامة للمجالس اخلية‎ 
) : ثامنا - العلم المسبق‎ 
أوجب القانوت أن تعلم اجالس اعحلية بجميع الشاريع التى تنفذها الدولة أو أى جهة أخرى على تراب الجموعة‎ 


الإقليمية. 
تاسعا = الاش . 
أجاز القانون للمجالس الحلية المساهة فى إنجاز الأشغال ذات الصا لخ احلى . 


اقرع الثاني الشؤون التي عالجتها الصلاميات 
تنطوى الصلاحيات التق حددها القانون على معالة جملة من القضايا الإقتصادية والإجتماعية والنقافية » الق ترى 
الدولة أن تنميتها تشكل حلا جذريا لكثير من المشاكل ف الوحدة الحلية . 


A 

وق بداية دخول الادارة احلية إلى النظام الإدارى بصفة خاصة والتتموى بصفة عامة كانت الطالبة باشباع هله 
الخاجات من قبل السكان أقل إلخاحا » إذ م تتقاعس الإدارة الم ر كزية عن تقدم كل مساعدة إلى السكان. 
ولكن نظرا لترايد السكان »وحاولة الدولة الغرغ لأمور أخرىء وإنتشار انجالس احلية فى كل مقاطعة وم ركز وحى 
بدوى إستلزم القانون على هذه انجالس أن تباشر هذه الإختصاصات ف أجل أقصاه هاية الفصل الموالى لإنتخاب 
الجلس» حيث نصت الادة ۸٩‏ من القانون ۲۸۹ - ۸۷ على : أن تبرم إتفاقية محددة للأملاك المنقولة والخدمات اخولة 
بين السلطات الممخلة للجماعة العمومية المعنية » والعمدة . 
هذه الإتفاقية بجحب أن تتم فى أجل أقصاه فاية الفصل الموالى لإنتخاب اجلس. فهل تم تطبيق هذه الصلاحيات بالقدر 
الذى يتناسب مع حجم الخحاجات الت ينتظرها السكان الحليون ؟ 
وكيف تعاملت اجالس احلية مع الواقع الى ؟ 

الفقرة اولي الشؤون التعليمية 
تنولى الجموعة الإقليمية وفق خطة التعليم الوطنية بناء وصيانة وتجهيز المنشآت المدرسية (١»»ولكن‏ القانون نص على 
إقتصارها على التعليم الأساسى دون غيره نظرا لأنه مشترك ف كافة أنحاء الوطن » ففى كل مجموعة توجد مدارس سواء 
كانت ولايةء أو مقاطعةء أو مركز أو مجموعة حضرية أوريفيةء إضافة إلى التعليم الحظرى وذلك عن طريق صناديق 
الحضانة والمسأكن المدرسية و تقدم تشجيعات المتفوقين > ورعاية التلاميذ فى المدارس سواءالثابعة أو المنعقلة . 


الفقرة الخانية الشؤون الإجتماعية 
إنشاء وتجهيز المؤسسات الإجتماعية وتقدم الخدمات المتعلقة بعقدم العون للفقراء ومساعدة اليعامى والمشردين 
والسجناء » وكذلك التأمينات القى تعطى للعمال وأفراد 1 حالة الشيخوخة والعجزء بالإضافة إلى العلاوات 
HAMZA‏ 


JAMAL OUL 0‏ 
الإجتماعية المتعلقة بعدد افراد الأسرة وإسعشفاء العاجزين عندما بقع اللأستدشفاء حارج اجموعة . 


الققرة الثالثة الشوّون الإسلامية 
وهى إنشاء وصيانة المساجد»وتجهيز اجنائز وإحاطة المقابر وصيانتهاءوهو إختصاص جديد أعطاه المشرع للبلديات وهو 
حكوم بالشريعة الإسلامية فعسيير المقابر مثلا فى انواكشوط مناط بمصلحة غسل الموتى» إما فى باقى اجموعات الإقليمية 
فلم يلاحظ أى نقاط فى هذا انجال بخلاف فاعلى الخيرء وقد دعى المنشوررقم ٠١‏ (و.د.ب.م) / ١٦‏ / إدارة 
الجموعات الإقليمية إلى إعطاء هذه المقابر أمية أكثر . 

الفقرة الرابعة الشؤون الثقافية 
وذلك عن طريق بناء وصيانه المدشآت الرياضية والثقافية وتسيير سبل المعرفة » عن طريق الإشراف على المكتبات العامة 
وتنظيم المعارض النقافية والمتاحفءرإقامة أسابيع تقافية فى المدارس الإبحدائية التابعة ها . 


Etude sur les infrastructures urbaines municipales, direction des collectivites locales realise par (agence 


(4) 


mauritanienn dj execution des travaux J"unteret public, societe J" amenagement du territoire (sat consult). nouauchott 
20 Avrît 1993, p 24-27. 


۸ 
الفقرة الخامسة الشؤون الصحية 
وذلك وفقا خطة وزارة الصحة » حيث تقوم يإنشاء المستوصفات» وصيانة المنشآت الصحية ومراكز اة الأمومة 
والطفولة وتوفير النقل الصحى ولو خارج الجموعةء كما تدفع تكاليف الحجز الصحى وتوفير الوقاية الصحية عن طريق 
تجميع القمامات و إزاحتها وإبادة الحشرات السامة والمضرةء وعزل المرضى المعدين فى خيام خاصة إلى غير ذلك . 
الققرة السادسة الشؤون الإتتصادية 
وتتعلق بمعاونة وتشجيع إقامة المشروعات الإنتاجية »سواء كانت صناعية أو تجارية أو حرفيه أو زراعية وذلك عن طريق 
إنشاء السدود وحفر وصيانه الآبار والصمية البيطرية وتطوير نشاطات الصيد التقليدى وتنظيم المعارض والأسواق . 
الفقرة السابعة الشؤون الحمرانية 
وتتناول إنشاء الطرق وفتحها وصيانتها والآثار والميادين والبساتين والمروج والحدائق وخدمات الإسكان » ومد الاه 
وبناء المطارات الفرعية والمدشآت الصغيرة للهندسة الريفية وتوزيع الكهرباء. 
الفقرة الثامنه شوون آخوي 
وتتعلق بالخالة المدنية اا« ا6ا مل معام ءء] كاثبات الحالة المدنية للأفراد فى مراحلها المختلفة ر من الميلاد الى الزواج 
الى الوفاة )» ومكافحة الحرائق »وشراء المواد البيولوجية لمكافحة الجوائح ء:٤ههءمع‏ يما والإشراف على المذابح والنقل 
الحضرى إلى غير ذلك من الخدمات الق تتطلبها الحياة الحاية . 


المبحد الثالدث صلاحيات الجهاز التنكفيذى 
عاج القانون صلاحيات الأجهزة التنفيذية القائمة على رأس امجموعات الإقليميةء وتختلف هذه الأجهزة عن بعضها 


البعض يإاختلاف المستويات الإقليمية ( الولاية والبلدية ) ولكنها مع ذلك نتفق فى خضوعها لبدإ الإزدواج الوظيفى . 
فالوالى رئيس الولاية ورئيس امجلس اخحلى وا ر رة وتیعا لذلك تلف الصلاحات 
الممنوحة للرئيس فى ظل هذا الإزدواج الوظيفى. 


نقسم هذا المبحث إلى مطلبين : 
المطلب الاول صلاحيات رئيس اجموعة اعلية بوصفه مغلا للدولة 
المطلب الغا صلاحيات الرئيس بوصفه جهاز تنفيذ للمجموعة احلية 
المطلب الاول صلاحبات رئيس المجمو عة المحلية بوصكة ممثلا الدولة 


بخص رئيس اججموعة الإقليمية فى القانون الموريتاين بصفته عاملا من عمال السلطة المر كزية بصلاحيات عغتلفة » حسب 
مر كزه القانون ف السام الوظيفى الإدارى الجهوى »فبصفته والى الولاية وأكبر سلطة إدارية فيها » يتمع بمجموعة 
صلاحيات واسعة تفوق الصلاحيات القى يتمتع ها العمدة الذى لايعدوا كونه أحد وكلاء الدولة . 

الفرع الأول صلاحيات الوالو كممتل للسلطة المركزية 
بخص الوالى بصفته مغل للسلطة المر كزية فى الولاية بالأمور العالية : 


TAT 


الققرة الاولى تمثيل السلطة التففبذية 
يعر مندويا للحكومة» ومجسدا لسلطة الدولة ء ومنلا لجميع الوزارات ويتلقى من وزير الداخلية والوزراء التعليممات 
القى تتعاق بالسياسة الوطنية ويرسل تقاريرا عن الأعمال الق يقوم ها فى تنفيذ مهمته وبعطيهم المعلومات الإضافبه؛ 
وكذا رأيه حول إقتراحات وآراء حكام المقاطعات والمصاخ الجهوية وبمثل الدولة أمام القضاء . 
الفقرة الثانية التنسيق 

بين المصا الهوية من جهة وبين السلطات الو كزية من جهة ثانيةلأنه المسؤول عن الدور التأطررى الإدارى الام 
وكذلك عن دورها ف العنمية الإقتصادية والإجتماعية على المستوى الإقليمى والوطنق . 
وهذا الدسيق تفرضه ضرورة توحيد الجهود وترشيد الوسائل المالية والبشرية» وفى هذا الإطار يعارس سلطة رئاسية على 
يع الموظفين والأعوات . 

الققرة الثالثة التقريو ' 
فى العدابير التق تتراوح بين منع الإجتماعات وحق إستعمال القوة» كما يسهر على الأمن العمومي من الرائق 
والفيضانات » ومكلف بكل مهام الشرطة الإدارية . 
ويقرر ف التدابير الحلية حول الأشياء التق تنص القوانين والانظمة على وضعها نحت رعايته وسلطته . 
وى انجال القضائى يعبر ضابط شرطة قضائية ويمارس كل التدابير والصلاحيات المترتبة على هذه الصفةر وهومكلف 
بإاقتراح كل خطة جاعية جمو ع الولاية على وزير الداخلية . 

الفقرة الرابعة المباشرة 
يباشر الرقابة والوصاية المسندتين إلى الوزراء بشأن الأشخصيات الإعتبارية للقانوت العام الموجودة ف الولاية > إذ يراقب 
وضع الحكام والموظفين ووكلاء الدولة والمؤسسات العمومية العاملين فى الولاية تحت إشرافه وسلطته . 


AMAL. 
المقاطعات فللوالى الحق الكلمل ف‎ 1 E E LANZA ai ويحضر وجوبا تبادل المهام بين الحكام › وف‎ 


تولى المؤسسات المترتبة على ذلك . 
ویبدى ملاحظاته فى آخر المطاف على مسعوى الولاية على كشوف درجات الموظفين والوكلاء المذكورين ويوصلها إلى 
الوزير لمعن . 


كما يحرص الوالى على أن يعرم ال وكلاء العاملون بصفة دائمة أو مؤقتة القواعد الأدبية المفروضة من أجل الصاح العلم 
على وكلاء المصاخ العموميةءويجوز لوالى الولاية بمبادرة شخصية وبدون رخصة خاصة أن يقوم بكل الإجراءات الق 
يراها مفيدة »> وبكل الجولات الضرورية للقيام بعهمته على أن يشعر وزير الداخلية فيما بعدء ويراقب الدشاط الإدارى 
رالإقتصادى والإجتماعى بكافة المصاخ المدنية الهوية و الحليةء و يدفع عجلة هذا الدشاط إلى الأمام»وق سبيل ذلك 
جتمع دوريا برؤساء المصاخ المتواجدة فى منطقة ويشرح هم التعليمات الواردة من طرف السلطات الو كزية ويطلع 
على المشاكل اللقاة عليهم ويعطى تعليمات خاصة . 

)١(‏ حدد المرسوم ۸۰-17 الصادر بتاریخ ۹۸ یولیو ۱۹۸۰ صلاحيات الوان. 

() وخصوصا تلك الراردة فى نصرص الاجراءات الجنائية (القانون رقم ۹ المعدل للمادتین رقم ۹۹ و ٠١‏ من قانون المرافعات الدائية الى 

ا الوالى سلطة خاصة قى محال اجنايات والجنح ضد الامن الداخلى والخارجى للدولة. 


AY 


القرع التاني سلاهيات الهمدة بوسقة وكيل للدولة 
ختص العمدة بوصفه عاملا من عمال السلطة المر كزية بصلاحيات تختلف عن غيرها من صلاحياته بصفته رئيسا ومنفذا 
لقرارات ابجلس البلدى . 
الفقرة الاولي التسييو 


يسير القوانين والنظم والقرارات وتنفيذهاء والتعليمات الصادرة إليه من الساطات العليا » وهو مكلف بنشر العقود 
والقرارات الإدارية ويصدق على التوقيعات . 
وهو ضابط شرطة قضائية وعلى هذا الأساس ملك كل السلطات الترتبة على هذه الصفة ق حدود بلديحه والعمدة 
ومساعدوه ضياط حالة مدنيةء و مسؤول عن مصلحة اخالة المدنية ف البلدية وهو لذلك يساعد فى مراجعة اللوائح 
الإنتخابية وعمليات الإحصاء ويصدر الشهادات والأتارات المتعلقة ها كشهادات الإقامة والفقر واخياة والزواج . 
الققرة الثانية يضمن سامة النظام والمن العام 
عتلك سلطة الشرطة البلدية وعلى هذا الأساس يضمن تحت إشراف السلطة الإدارية الممغلة للدولة سلامة النظام العام 
بمدلولاته الثلاتة (الصحة العامة والسكينة العامة والأخلاق العامة ٠)‏ ولكن لا جوز الحد من حريات الأفراد إلا ف حدود 
ضرورة تحقيق هذا ادف . 
وتسهر مصاح الدولة المكلفة بالشرطة على تنفيذ قرارات العمدة المتعلقة بالشرطة البلديةء وفى الحالات المستعجلة فإنه 
بإمكان العمدة أن يطلب مساعدة مصاخ الدولة الكلفة بالشرطة مع إشعار مغل الدولة الحلى بذلك فورا . 
المطلب الثاني صلاحيات آلرئيس بوصكة جهاز تنقيذ تلمجمو عة المحلية 
يتبع إختلاف التشكيل بين الوالى والعمدة إختلاف ق الصلاحيات, إذ أن العمدة أكثر إنسجاما مع الجلس البلدي من 
الوالى مع انجلس الحهوى › لأن العمدة ق FT‏ ا شل وره من أعضاء الجلس البلدى فهو وصل إلى 
ا مجلس بنفس الطريقة التق جاء ها الأعضاء الآخرون»ولكن ضرورة تنفيذ قرارات الجلس البلدى حتمت أن ينبرى أحد 
الستشارين ليرشح نفسه لذلك . 
أما الوالى فهو عامل من عمال السلطة المر كزية تعينه للقيام بمصالهاءو كونه الرئيس الإدارى ف الولاية بجعل الجموعة 
الإقليمية تبع له » فهو لا يرأسها ولكنه ينفذ قراراها ويبحضر جلساقا وله يد طويلة فى الإشراف والرقابة على انجموعة 
ککل. 
ولكن مع ذلك الإختلاف ببقى دورها الرئاسى والتنفيذى للمجالس الحلية معشاها إلى حد بعيد ويمكن أن يم من 
خلال : 
الفقرة الاولي تمثيل المجمو عة الإقليمية 
يعتبر رئيس اجموعة الإقليمية هو الممثل الوحيد للمجموعة أمام القضاء وق جيع التصرفات المدنية والإدارية»سواء 
كان ذلك التمثيل فى مواجهة الأفراد أو الشخصيات الإعتبارية الأخحرى. 


A 
الفقرة الثانية الوثاسة‎ 

العمدة والوالى هما الرئيسان للبلدية والولاية وتنطوى تلك الرئاسة على إعبار أهما اهاز التنفيذى للمجموعة نفسها . 
وتحمل هذه الرئاسة مسؤوليات لابد أن يقوم ها الرئيس تجاه النجموعة والأعضاء فهو يسير الجموعة كلهاء ويتخذ 
اللإجراءات الضرورية لتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن الجلس وتبقى تلك الرئاسة محكومة بحدود الوصاية والجلس 
اعلی نفسه ف بعض الآحيات. 
و الرثاسة تلعب دورا أساسيا فى برمجة الأعمال» و تحضير الجلسات» و ضبط النظام داحل الجموعة و افا المختلفة 
وخضو ع اجلس نفسه لأوامر الرئيس » كما يقوم بتنفيذ المداولات التق يقررها الجلس سواء تلك التى لا تخضع للإذن 
أو تخضع له»و كذلك ينفذ كافة البرامج اخحلية للعنمية الإقتصاديةء وتنفيذ الميزانية ويدير معلكات البلدية أوالولاية العامة 
والخاصة ويحافظ عليها . 

الفقرة الذالثة الاعداد 
يعد الوئيس الميزانية الخحلية وينفذهاء وهو الأمر بالصرف هذه الميزانية > كما يعد الحساب الإدارى والضرائب والرسوم 
والمستحقات »ويرم عقود الإيجار والبيع والشراء والمعاوضات والصفقات العمومية التق تسمح ها النصوص المعمول مها 
كما يسهر على تنفيذ صفقات الأشغال اخلية . 

الفقرة الرابهة آلدراسة 
يكلف الوالى بدراسة مسبقة مسبقة لكافة القضايا المعروضة على المعية ويعطى رأيه فيها عن طريق تكييفها القانوين والخككم 
عليهاء وهل تدخل ضمن هذا الإختصاص آم لاء وهل هى فعلا ستقدم نتائج إيجابية للمجموعة النحلية . 
کما يشارك فى إعداد البرامج ألحلية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية . 

JAMA OULD HAME .‏ 
يسير العمال فهو الرئيس التسلسلى لعمال الجموعة الإقليمية» وهو الذى يعينهم فى مناصبهم ويفصلهم»رهمو الن 
بتحدید رواتبهم . 

خلاصة 

من العرض السابق لصلاحيات امجموعات الإقليمية ف الجمهورية الأسلامية الموريتانيةتبين نا أن المشرع الموريتاين قد 
إتبع سلوب تحديد الصلاحيات بطريقة التعميم ( بختص اججلس الإقليمى للولاية أو البلدية بكل الشؤون احلية )»مع أنه 
عدد بعض الإختصاصات الق يرى أها صاحبة الأولوية فى المعالخحة عن طريق المدولات . 
وتميزت تلك الصلاحيات بشكل عام فيما بينهما من صلاحيات تشريعية إلى صلاحيات إستشارية م صلاحيات إجبارية 
و صلاحيات إختيارية»وإنصبت تلك الصلاحيات على العديد من الشؤون التى يرى المشرع اما م مسكان الجموعة 
الإقليمية كالشؤون الإجتماعية والصحية إلى غير ذلك . 
آم بصفة خحاصة فإن الحهاز التفيذى أعطی بعض الصلاحيات الخاصة به مقابل ما أعطى للمجلس الى اسواء بصفته 
تابعا للإدارة ار كزية أو بصفته رئيسا للمجموعة الإقليمية ا ونوسا یاو یی تی و ب ع 


يعتلك الوسانل المادية والمعنوية لممارسة وظيقعه بشكل مستقل عن سلطة الوصاية وعن النجلس الحلى . 


الفصل الخامسر النظام الما لى للمجموعات ااقليمية 
تمهيد ونکسبم 


بقتضى قتع اجموعة الاقليمية بالشخصية القانونية » الإعتراف ها بالذمة المالية المستقلة وهذا يعنى توفير مصادر مالللة 
خاصة باجموعة شكنها من تنفيذ الصلاحيات الو كلة إليها . 

فالآداة المالية تعتبر الطاقة الت تتحرك جا الجموعات الاإقليمية بكل هينانها » وعلى مستوى كل أنشطها الإدارية 
والتنموية » من أجل تقدم خدماقا للسكان الحليين » وتمية جالسها الحلية والرفع من مستوى السكان . 

ولايقتصر النظام الالى بمكوناته المختلفة على إمكانياقا احلية وإنغا قد يصل إلى أبعد ذلك من ذلك فى سبيل الأهمداف 
الممررة والمتوخاة . 

والأساس الذى يإبرازه كن أن نوضح معام النظام المالى للإدارة الحلية الموريتانية»هو كيفية حصول امجموعة الإقليمية 
على موارد مالية » وماهى طبيعة تلك الموارد » ثم كيف تنفق هذه الحصيلة المالية على أنشطتها المختلفة » وكيف يتم 
إعداد الميزانية احلية . 

نقسم هذا الفصل إلى المباحث الآنية : 


المبحث الأول موارد الجموعات الإقليمية 
لبخت التاق نفقات امو عات الإأقليمية 
ليحت الغالث ا لميزانيةاعلية 
المبحث الأول موارد المجمو عات الإقليمية 


لن تكون هناك فاعلية وإيجابية إذا كانت امجموعانم 4ة نحطلا بش4 ف24 ولكنه لايستطيع العيش بدون إعانة 
والديه »> كما ذهب إلى ذلك العميد اءدء۷ معإهء6 فى معرض تأكيده على أهمية الموارد المالية لوحدات الإدارة اعلية ر١)‏ 


لذلك فإن المشرع حريص كل الحرص على النص على الموارد احلية وأنواعها وطرق حصيلها لا يعنيه ذلك من نحديد 
للأداة الرئيسية فى النظام المالى »ولأهمية ذلك فإن المشر ع الموريتاين م يكن يكتفى بتحديد تلك الموارد فى القوانين العامة 
التى تنظم الإدارة احلية » ولكنه كان يخصص ها قوانين خاصة تعا لح ذلك الجانب ا لمال ر۲). 

إن أسلوب معالحة الموارد ف النظام القانون الموريتاين لايختلف عن الأسلوب الفرنسى بل هو يقلده ويتأسى به .ولم يعرف 
تاريخ تنظيم هذه الموارد تغبيرا فى القوانين المختافة فى مجملها اللهم إلا فى العبارة أما المدلول فيبقى كماهو . 

ولقد حظيت مسألة الموارد فى موريتانيا كما قلنا سابقا ياهتمام المشر ع فى مختلف التحولات الق شهدقا الإدارة الحلية › 
فإابان صدور القانون الو سس للبلديات الحضربة -٠ ١٦‏ ١ء“‏ والبلديات الريفية ٠٠١-۹۴۳١‏ > إتضح الدور الكبير . 


(1) La Decentralisation cesse detre effective si la collectivité locale se trouve, selon lêxpression de G. YEDEL dans la 
situation dun individu thoeriquement majeur ct capable mais qui n’ auralt pour vivre que les subsides de ses parents. 


(۲) انظر المرسوم رقم ٠۷4‏ لسنة ۱۹۹۹ الصادر بتاريخ ١ه‏ فبراير 1۹٦۹‏ المنظم لطرق اعداد اليزانيات الجهوية .والمرسوم ٠1۹‏ لسنة ۱۹۸۱ 
الصادر بتاربخ ۱۲ فبراير 1۹۸١‏ المنظم لطرق اعداد اليزانيات والامر القانوين ٠٠٤‏ لسنة ١‏ 1۹۹ المدشىء للضريبة البلدية والمحضمن للمادة ٠١١۹‏ 
من قانوت الضرائب الوطن. 

والقانوت ۸4-٠1١‏ بتاريخ ۲١‏ ينابر ۹۸۹ المحضمن النظام العام للمحاشبة العمومية (الجرء الخاص بالبلدياتم. 


.4 
الذى يوليه المشر ع للموارد المالية ولذلك م يعمم هذه الجالس البلدية على كل الدوائر بل إنتقى المدن والمراككز الت 
تملك تنمية كافية لتكوين موارد كافية لتوازن ميزانيتها ر١»وبعد‏ أن ألغيت البلديات وتم إحلال الولاية كمجموعة 
إقليمية وحيدة من ۱۹۸١ - ۹٦۸‏ » عكف المشرع على توضيح وتحديد مصادر التدفقات المالية ها »> ولاحقا بعد أن 
تنازلت الولاية عن صفة انجموعة اخحلية للبلديات أضحى الإهتمام أكثر بتوفير الموارد للبلديات » فورثت عها على 
مايأتى ذكره فى حين أصبحت الولاية الق تمل السلطة المركزية تحصل على موارد ضمن ميزانية وزارة الداخلية لمزاولة 
النشاط المعهود شا به . 

وننقسم الموارد أو المصادر إلى نوعين لكل منهما وعاءه القانوين وطرق نحصيله. 

نقسم هذا المبحث إلى المطالب الآتية : 

المطلب الأول الموارد العادية 
المطلب الثاي الموارد الاستتنائية 
المطلب الأول الموارد العادية 

وهى الموارد الق لايمكن الإستغناء عنها ولايخضع تحصيلها لأى شروط › فهى من حق 'جموعة الإقليمية ولذلك تدسم 
بطابع الإأنتظام والإستمرارية . ) 

ويمكن أن ينظر إلى هذه الموارد العادية على أما الأساس الذى بمكن الحكم عليه فى بلورة المستوى العام للإدارة الحليية 
أ ذلك أا لاتستوى مع غيرها من الموارد الأحرى و التق فى حقيقتها ليست دائمة و ليست متوقعة فى أغلب الأحيان . 

و هى بذلك تعتبر أحد هم دعائم إستقلاها » و أحد ركائز عملها فى إنشاء و إدارة المرافق التق تود بالنفع على 
المواطنين » و هذا العمل الأساسى يلزم له إبعداء التمويل اللازمر والمضمون .وهذه الحقيقة هى الق دفعت جانبا مهن 
القانونيين والفقهاء الفرنسيين إلى التأكيد على أن 24ن 1۸4سا ا ما ا0 ار كرية هى ر٠‏ ) : 

-١‏ المصاح الخاصة »مهام »نواه : وهى اجالات الق تداربواسطة السلطات الحلية ولاسلطان للادارة المي كزية 
عليها . 

- الموارد الخاصة sءprه۴‏ sءoueوRe‏ : إن جهات الإدارة اللامركزية حق تتمكن من إدارة مصال خاصة يتعمين أن 
تتوافر ها الموارد الخاصة ما والق تساعدها على ممارسة مهامها . 

۳- السلطات اخاصة و٥۲‏ مه۴ ءءانهاں4: إن نظام اللامر كزية بجحب أن يضطلع بأمور إدارته سلطات خاصة بالحليات 
أى سلطات مغايرة لسلطات الدولة المر كزية . 


()الدكتور صلاح الدين فوزى » الإدارة احلية فى التشريع المصری »مرجع سابق» ص ۲٤۹‏ 
( )9( )نفس المرجع السابق و نفس الصفحة 


۹۱ 
والموارد العادية تكسب أهيتها وإلزامية تحصيلها بكافة الطرق إنطلاقا من كوفا خصصة ف الغالب للخدمات الأساسية 
القى يتعين أداؤها مهما أرتفعت تكاليفها . 
وهذه الموارد العادية القى عرفها النظام احلى الموريتان هى : 
القرع الأول الضرائب 

قدا عرف مونتسكيو الضريبة بأا عبارة عن حصة يدفعها المواطن من ماله فى سبيل ضمان الجزء الباقى منه والإنتفاع 
به على وجه منتظم » وحدیتا بمکن تعریفها بأها:عبارة عن مبلغ من النقود تجبيه الدولة أو غيرها من الساطات الحلية 
كرها من الأفراد لغرض أساسى هو تغطية النفقات العامة » دون أن يكون ذلك فى مقابل نفع خاص يعود على دافع 
الضريبة . 
وتقوم الضرائب على قواعد معينة من ألمها المساواة واليقين » وقد حص المشرع الموريتان انجموعات الإقليمية ببعض 
هذه الضرائب کالاتی : 

الففرة الأولى مسنرجحات الضرائب الوطنية 
تجى الدولة الموريتانية من مواطنيها أنواعا مختلفة من الضرائب سواء كانت على الأشخاص رى أو الأموال › وسواء 
كانت مباشرة أو غير مباشرة . 
والضرائب المباشرة هى التى تعجه إلى المال مباشرة » سواء كان دخلا أو ثروة ومغاها الضرائب على الأرباح التجارية 
والصناعية » والضريية على زبادة القيمة العقارية والدخحل. أما الضرائب الغير مباشرة فهى التق تصل إلى المال مناسبة 
وقائع وتصرفات معينة كتداول امال وإستهلاكه إلى غيرذلك من الضرائب . 
وقد قرر المشرع الموريتان أن يمنح للمجموعات الإقليمية مسترجع من المقادير المخحصلة من الضرائب الوطبية بشكل 
عام » دون أن يكلف تلك انجموعات بعحصيلها ‏ خروم ذاش ورن عفرن ماق الإخعصاصات المقررة للدولة تفسها. 
فالوحدة احلية مهما كانت شخصية إعتبارية ومهما تمتعت به من إستقلال إلا ما تبقى ضيقة التصرفات ومحدودة المهام › 
ومطلعة با لا يشكل تعارضا فى جسم الدولة نفسها . 
يتم تقرير هذه المسترجعات فى كل سنة بمقرر من الحمعية الوطنية فى القانون المالى»ولا بمكن أن تقل تلك المسترجعات عن 
٠١‏ ولا تتجاوز 0۸١‏ من البالغ الحصلة من الضرائب الحصلة على أرض الولاية كما نص على ذلك القانون 
٠٠-٠٦‏ فى المادة ٤٠٠١‏ . ولكن ما بمكن ملاحظته أن المشرع لم ينص صراحة على هذه المسترجعات إلا بخصوص 
البلديات وأحهل الولاية » إلا نتا تأكدنا من أن ذلك عائد إلى إزدواجية الولاية التق جعلها أكثر قربا من الدولة. 
من ناحية أخرى م يشمل ذلك الإسترجاع كافة الضرائب الوطنية بل عدد الضرائب الق يجرى عليها ذلك المنطق وهى 
أولا : ضرائب الباية الدنيا: 1mpot Du Mini Mu ۴a1‏ بد ر جاته الأول والثانية والثالثة. 


اتيا : ضراب المنقو لات: أوما یسمی الجزية على المنقولات .Contributions mobiliere‏ 


)١(‏ الضريبة على الاشخاص ان يكون الشخص نفسه ان وجوده الآدمى هو سحل الضرببة لذلك ميت بضريية الرؤوس ولقد عرفتها البلاد الموريتانية 
فى ايام الاستعمار الفردسى»ولكن تم الاستغناء عنها منذ بداية الاستقلال ها فيها من اهدار للكرامة الانسانية حينما يتخذ الوجود الآدمى وعاء ها. 


A 

ثالثا : عوائد ال رخص : es Patents‏ وهى ضريبة سنوية تدفع من قبل الاجر أو الصناعى أو الحرف » وقد إستبدلت 
اليوم بالضرائب المهنية على الذين بمارسون نشاطا مهنيا يحقق رقم أعمال يزيد على ثلاثة ملايين أوقية بالسبة لائعى 
البضائع أو ميو نا ونصف بالنسبة لأصحاب الخدمات.و لقد انثا القانون الضربى نوعین من الضرائب اللهتية ول 
النقلءالأولى حاص بجماعة انواكشوط وانواذيبو > والقان يطبق على النقل فى البلديات الأخرىءر١)‏ 
رابعا : ضرائب العقارات مشيدة أو غير مشيدة. 
خحامسا : التاو إت |خÈخlضة .Redevances Speciale‏ 

الفقرة الثانبة الضرائب الإضافية 
بسخاء كبير فتح المشرع الموريتا الباب على مصراعيه لسد أى نقص ف التمويل الحلى فبالإضافة إلى نسبة المسترجعات 
من الضرائب الوطنية بمكن أن تفرض المجموعة الإقليمية مبالغ فى شكل ضرائب وتأخذ تلك الضرائب شكلين : 
أولا : الضراثب المستقلة (الضرائب المباشرة) ) 
وهى ضرائب مستقلة عن الضرائب الوطنية تخضع فى تقدير وعاءها للمجموعة الإقليمية ذاها. 
وسواء إعتمدت فى ذلك أية طريقة كطريقة المظاهر الخارجية أو طريقة الإقرار٠)‏ 
ولكن المشرع الموريتاين دائما ما يتبع طريقة بسيطة تسمى طريقة التقدير الإدارى وهى الق تول الإدارة الضريية 
نفسها حصر وتقدير عناصر الادة المفروض عليها الضريبة » ولكنه مع ذلك لجا فى كثير من الأحيان إلى إحدى حالات 
طرق التقدير بعينها » وهى القى يكون فيها المشر ع قد وضع الأساس الذى يتم بناء عليه التقدير » بحيث لا يكون على 
الإدارة إلا تطبيق هذه الأسس والوصول إلى قيمة المادة المفروض غليها الضريبة. رم ' 
ولقد حدد القانون ٩١ - ٠٠ ٤‏ تلك الضرائب كمايلى : 
-١‏ ضرائب على القطع الأرضية : الملخصصة زرف 14۸ ليا وا ل4 هرل النمرة ويتم تحديد أو تقدير الضريية 
عن طريق مداولات الجلس انحلى»ولايمكن أن تتجاوز ٠ ٠‏ ١أوقية‏ للهكتار الواحد يعم دفعه فورا أثناء عمليات الإحصاء. 
۴- الضريبة على الأشخاص : سواء كانوا طبيعيين أو إعتباريين » وكما قلنا سابقا فان القانون الموريتاين قد تخلى عن 
ضريبة الرأس ولذلك فان هذه الضريبة تتصب على الأشخاص الطبيعيين الذين يزاولون نشاطا مهنيا دون راتب›» 
ويعفى من ضريبة المهنة الأشخاص الطبيعيون باستنناء الناقلين الذين يستجيبون للشروط الواردة فى الملادتين ٤‏ ۲۷-۲ 
اللتبن تحددان جال تطبیق النظام الحزاف ١‏ مع مراعاة عدم إختيارهم لنظام الربح ا لحقيقى المبسط على الأرياح الصناعية 
والتجارية. 


)١(‏ المادة ١‏ من المقرر رقم ٠٤١‏ بتاريخ ۱۹۹4/۷/٠١‏ على ان تنوع ضريبة النقل الحضرى بين المدن يوز ع لصا البلديات الق تصنف الى 
ثلاث فتات تتضمن الفنة الأول :۹۹ جاعة وها نسبة من المتو جا تتضمن الفئة الثائية ٤‏ 4 جاغة وشا نسبة ١٣0ر‏ من المنتوج) اما الففة 
الثالنة فتضم ١٤١‏ جاعة وها نسبة 0١ ١‏ . 

(۲) طريقة المظاهر الخارجية باستباط دخل الممول من عدة مظاهر خارجيةءقيل اها تنبئ عن هذا الدخحلءوهى القيمة الايجارية لسكن الممول عادد 
مافيه من نوافذ وعدد مايتلكه من خيول الى غير ذلك» وطريقة الاقرار الى تعتبر اكثر الطرق استخداما حديثاء فا لممول نفسه هو خير من يدل 
با لمعلومات عن قيمة مالديه من مادة خحاضعة للضريبة. 

(۳) ومثاها تقدير وعاء الضريبة على انتاج السكر التق كانت مطبقة فى فرنسا قبل الغاؤها سنة ۱۹٠۳‏ فقد وضع المشرع الفرنسى اساسا للنقدير 
مقتضاه ان كل ۷ كالغ من السكر يتم بازها من ٠٠١‏ كالغ من السعر. 


4۳ 
كما يعفى منها الدولة ومصالها والحماعات الترابية و المنظمات الإنسانية والخيرية والموسسات العامة. 

وتتكون هذه الضريبة من حقين أحدها ثابت والآخر نسى › ويشكل الأول نسبة من الربح وءإواة ل ۲؟؟امC‏ اللجز 
خلال السنة الخالية فى النطاق الإقليمى للبلدية . أما الحق الناين فهو يمثل ٠١‏ على القيم الإلجارية للمكاتب ‏ المخازن › 
المخاجر» المصانع » الورش › أراضى المستودعات » الموافء » أو أية أماكن تؤدى دورا فى الخدمة المهنية الفروض عليها 
ضرائب وهو لايمكن أن يقل بأى حال من الأحوال عن ربع الحق الثابت . [ 

۳- الضرائب على العقارات البنية ١(‏ : ويم تأسيس هذه الضريبة على قيمة الإمجار نما يعن أن المشرع فى بعض 
الأحيان يتخلى عن القاعدة الأصلية ر( قاعدة التقدير ) ويلجأ إلى قاعدة أو طريقة المظاهر الخارجية وتنقسم كالآتى : 


- المبان المخصصة للسكن من طرف أصحاما 


-المبان الم جرة أو الشاغرة 
| -المبان المعطاة للسكن جانا أو تلك المخصصة للأعمال المهنية 

-٤‏ ضريبة النقل : مخضع هذه الضريبة الأشخاص الطبيعيون أو الإعتباريون الذين يزاولون مهنة نققل الأشخاص 
والبضائع وكذلك مالكوا السيارات القابلة للعحميل بأكثر من طنين » وتتراوح هذه الضريبة ويختلف هذا التراوح بينما 
إذا کانت فی انواکشوط وانواذبیوا أو کانت فی مجموعات أخرى . 

فسیارات النقل ف انوااكشوط وانواذيبوا السياحية ضريبتها ٠ ٠‏ اأوقية إذا كانت تتسع ل ١ ٠‏ مقاعك» ا اذا 
کانت خارجهما وتقل عن ٠١‏ مقاعد فهی ۲٠٠١‏ أوقية 

وإذا كانت تزيد عن ١‏ مقاعد فھی فی انوا کشوط وانواذیبوا ETT‏ فبة؛ فی غبر ها ١‏ أوقيةء وف چا“ 

JAMAL OULD HAMZA 

انوا کشو ط وأنواذيبوا تتراوح الضريبة بين ۸٠٠١‏ آوقية للسيارات الق تقل حهولنها أو تساوی ۸ طنءر ٠٠٠٠٠١‏ أوقية 
للسيارات الق تزيد مولتها عن ٠١‏ طن , 

وفى إطار الحمولة كذلك فى انواكشوط وانواذيبوا تتراوح ضريبة الحمولة بين ۸٠٠٠١‏ أوقية للسيارات التق تسستطيع 
نقل ۸طن أو أقل»و ٠٠٠٠٠١‏ أوقية للسيارات الق تستطيع حمل مايزيد على ٠١‏ طن. 

ھ- الس سا ان مخ : حددت المادة ۱۷۹ من قانون سے فس متس ا المغروضة على المواشى كالاتى : 


س الان ا 8 أو قية اران 


)١(‏ ویعفی من رانب ب العقارية : POT TRE‏ المخصصة لاستعمال مهن او صناعى او جارى او حرف او الت كخضع خحق نسى من ضريبة المهنة:المباين 
الملستعملة لمارسة نشاطات المدنيين الخاضعين للرسوم البلدية - المباي المستعملة للاستغلال الزراعى - المباين المستعملة لسكن تلامذة المدارس - المبان 
المستعملة للمستشفيات والمراكز الصحية ياستضاء الباين المخصصة لسكن العمال - مكاتب الموظفين العموميين - الشر كات والمؤسسات ذات الطبيعة 
ا 


3 
ضريية السكن : يعم تحديد هذه الضريبة من طرف اجلس اليلدى سنويا » وهى تشمل اليائ الس عخدمة غ 
الخاضعة للضريبة المهنية»ويعفى منها الدولةءوالولايات»والبلدباتءواkلمۇسسات‏ ذات الطابع الإدارىبرالسفارات 
والممتلون الدبلوماسیون»بشرط أن تكون دوهم تنح إمتيازات للدبلوماسين الموريتانيين » وتعفى كذلك اميشسات ذات 
الدشاط الخيرى الانسان وهيئات الرعاية ‏ أما الأشخاص المسيرون ها فيخضعون للضريبة بالنسبة لأماكن سکنهم.(۱) 
انيا : الضرائب الإضافية 
رهى عبارة عن حق اجموعة الإقليمية فى إضافة ستتيمات على الضرائب الوطية (۲) الحصلة فى تراب الجمرعة »رلك 
يتعارض فرض زيادة هذه السنتيمات على الحصة المقررة من مستر جعات الضرائب الوطنية»إذ بعد هذا الإاجراء أحد 
التقديرات الخاصة باجموعة. 
فعندما تدرك أن المسترجعات والضرائب الخاصة بامجموعة لاعكن أن تغطى إنفاقها » فاا تلجاً إل إشعار الدولة بأ 
توي مغلا فى هذه السنة زبادة سنتيمات معينة على ذلك . 
وعكن أن ندرك أن المشكلة ليست بذلك التعقيد الذى بمكن أن يظهر لأول وهلة » حيث أما لن تقوم هى مباشة 
ححص ها » بل إن الطريقة التى يعم 4ا تحصيل الضرائب الوطبية على أراضى انجموعة الإقليمية سوف تحصل هى بى وف 
نفس الوقت . ) 
رد بت هذه الضرانب الإضافية دورا كببرا فى خلق موارد مالية صافية تعطى للمجموعة الإقليمية القدرة على تفز 
بعض أغراضها ومشاريعها احلية » لذلك فان انجموعة الإقليمية تخار جال أو الوعاء الضريى الأكثر إندشارا و حجما 
لیكون العائد أكبر › لذلك کانت هذہ الضرائب الإضافية على الضرائب اجبائية ( درجة ٠١۲١١‏ ) » وعوائد المنقو لات 
وضرائب العقارات مشيدة أو غير همشيدة » وعلى الرسوم المقررة على المواشى » وضرائب القطع الأرضية والض ية 
على الأشخاص » والضريبة على الميان . JAMAL OULD HAMZA‏ 
ولكن يجب ملاحظة أن امجموعة الإقليمية لابمكن أن تقيم ضرائب إضافية إلا على الضرائب الق تحصل على مسترجعات 
منها »أما الضرائب القى لانمنحها الدولة منها عاندا فلا بمكن بأى حال أن تضيف عليها شيعا 

الفرع الثاضى الرسوم 

الرسم هو مبلغ من النقود تبيه الدولة أو إحدى السلطات العامة مقابل منافع أو خدمات خاصة أدقا هم » ومن هذا 
التعريف يتبين أن الرسم يحتوى على عناصر ثلاثة : 
-١‏ آنه مبلغ من النقود شأنه شأن غیره من موارد اجموعة الإقايمية حيث فرضته ظروف التطور الإقتصادى . 
)١(‏ المادة ۲٤١‏ من قانون الضرائب الوطى. 
(۲) ففى فرنسا وجدت هله الضريبة نتيجة غاولات التطوير الق قامت ها اللجان كلسنة»نوإازوم ۰ نة 6ا80 سنة ١‏ ۹ ولج 
Auband‏ سنه ١۹۳١١‏ وح بعد الخرب العالية القانبة كلية Mond‏ وقد اثارت السنتیمات المناقشة كثيرا من النقد وقد كانت قل الحرب 


العالمية الثانية تشکل مامقداره 04۳۸ من اجمالى الموارد الحلية ولكنها عجزت عن الاحتفاظ بذللن المعدل فيما بعد انظر د. کامل بربر »مرجعسابق 
AA‏ وما بعد شا 


۲- أنه جى كرها فلا يترك لمشيئة الأفراد . 
۴- أنه مقابل خحدمة خاصة . 
والقاعدة العامة أن انجموعة الإقليمية عليها أن تسير مرافقها يإنتظام وإضطراد من أجل منفعة جيع المواطين » وتغطى 
نفقات هذه المرافق عا تحصل عليه من إيرادات أهمها الضرائب ولكن يحدث فى بعض الحالات أن يستفيد عدد معلوم من 
المواطين فائدة خاصة من نشاط اججموعة الإقليمية » وعندئذ ترى أنه من اللازم على هؤلاء المواطبن أن يدفعوارسوما 
مقابل مايزوا به من خحدمات إضافية . 
وتلعب الرسوم دورا هاما فى تمويل الجموعات الإقليمية نظرا لتعدد أنواعها وأسباما ووقائعها وقد عرفت القوانين المنظمة 
لللإدارة احلية أنواعا مختلفة من هذه الرسوم : 
الفقرة الأولى الرسوم البلدبة 
غرفت الرسوة البلدية وملدس سمه مه٠‏ وما توغا فن التغير إلى حدفاء سواء فى النوغية أو القيمة وآهها : 
أولا : الرسوم المعروفة بالتعريفة الشهرية الق هى رسم يفرض على الأشخاص الذين بخضعون لنظام جزافی بسبب أن 
نشاطاقم المهنية سواء كانت بيع بضاتع أو خدمات لاتحقق الرقم الذى جعلها خاضعة للضرية المهنية . 
وقد صنفها المشر ع إلى ثلاث فئات حسب أهية البيانات والمخزون والمعدات والعمال والزبائن والقدرة على أداء 
الضريبة 
ثانيا : الأتاوات مقابل الخدمات وغرامات الشرطة ونواتج العقاراتر. 
الفقرة الثانبة الرسوم على الحيوانات 
هذه الرسوم كانت ولازالت فى بعض امجموعات الاقليمية من آهم مواردها » إذ أن التطور العمراف والاقتصادى حديث 
وجزئى على إقليم الدولة ما يجعل العديد من اجمر عم ي تاور عى مرل و رده من الأنشطة القى يقوم عليها ذلك 
التطور › ولم يكن فى الإمكان إلا ماهو كائن من الحيوانات بأعدادها الغفيرة وججميع مايتعلق بجا كما يلى : 
أولا : الرسوم على روس المواشى . 
ثانيا : الرسوم على المواشى الحجوزة . 
ثالنا : رسوم حابس اليوانات ومكان بيعها . 
الفقرة الخالثة الرسوم على شغل الامكنة العمومبة 
أولا : الرسوم على الأسواق . 
ثانيا : الرسوم على المعارض . 
ثالغا : الرسوم على المذابح والمتطلبات الصحية المفروضة عليها. 
رابعا: الرسوم على المعسكرات وضرب ايام ارCampeme‏ 
خامسا: الرسوم على التوقف والإيجار على الطرق العمومية والموانء والأرصفة النهرية وغيرها من الأماكن العمومية 
وعلى السيارات سواء خاصة أو أجرة . 


7( التعميم رقم ۰۸ بتاریح AA AY‏ موجه من الامن العام لوزارة الداخلية الى ولاة الو لايات وهندؤي الحكومة. 


الفقرة الرابحة رسوم الإسكان 
وهى الى يدفعها الأشخاص الذين بملكون أبنية غير خاضعة لضرائب ملية وغير المخصصة لأغراض مهية › وتحسب 
على أساس قيمة الإيجار المستوحاة من سجل المساحات بالدسبة للأبنية الخاضعة للضريبة. 
الفقرة الخامسة الرسوم المثحلفة بالعقود 
سواء كانت متعلقة بالعقود الإدارية أو المدنية. 
الققرة الساد سة رسوم قي شڪل غرامة 

إذا كان الرسم لا يدفع إلا نظير مقابل معين كخدمة أو سلعة فإن الغرامة تدفع نتيجة الإخلال بالثوابت»لذأالك فإن 
القانون الموريتاين أصبغ على هذه الغرامات وإن كانت حدودة التوزيع بين الموارد صفة الرسم وتتحصل علها اججمرعة 
الإقليمية بطريقتين : 
أولا - الطريقة الغير المباشرة : 
كنسبة 0٦ ٠‏ من مداخيل الغرامات المقررة من طرف محاكم الجنح أو الشرطة و المخالفات والجرائم الى تقع على 
تراب اجموعة الإقليمية. 
ر غرامات الشرطة التق تفرضها على الأشخاص المتتارعن » أر الأمرال والأسراق رغير ذلك: 

- الطريقة المباشرة : كغرامات النظافة القى تفرضها الجموعة الإقليمية على سكان المنازل فى الأحياء على عدم 
ازا فسا النظافة. 
ويمكن القول أن القانون الموريتاي م يواكب القوانين الحديثة فى تخليها عن الرسوم بشكل عام » وإن كان قد سجل 

YT i e‏ تفر ضها الحموعات الاقليمية وقد يكون ذلك مرده إلى 

ضعف الانشطة وعدم قدرها على حمل الوعاء الضر ا ن 9 لی ٠‏ وال قکیف ب E‏ على رسوم 
انتقال السلع من مكان الى آخر داخل الدولة ورسوم المرور على الطرق. 
إن المشكلة القى لم تعرفها المجموعات الإقليمية فى موريتانيا وم تطرحها كقضية يجب النظر فيها مع الساطات الانغحة 
لورخصة تحصيل الموارد » أن الرسوم تسم بعدم المرونة وعدم الغزارة فى الحصيلة وها خاصيتان مهمتان بل ولازمعان ف 
أی مورد یعتمد عليه آی نظام مالٰی یرید أن یغطی نفقاته ويؤمن إحتياجاته. 
ونحن نخشى إذا تت زيادة سعر الرسم من قبل اجموعات الإقليمية كحل وحيد فى ظل المشاكل الالية الق تعيشها »ا 
يتصرف الأفراد عن طلب الخدمة ما ينجم عنه من نقص فى جلة الحصيلة. 
إلا أن هذه الجموعات تحاول أن تقنع نفسها بأن الإبقاء على الرسوم كمورد إستراتيجى يعود إلى أنه لايمكن التهرب من 
دفعه بالمقارنة مع الضريبة الق لايتم دفعها فی موریتانیا إلا نادرا» و کأن الرسم هو أضعف الإعان. 
كما يجب التنبيه إلى أن البلديات بصفة خاصة عرفت الأتاوات الق هى إقتطا ع إجبارى يفرض على بض المواطضين 
لتغطية تكاليف التحسينات الق يقام ما لبعض الممتلكات بمدف نحقيق النفع العام » كإنشاء طريق يضفى على المماطق 
المشقوق جا أهمية كأن يؤدى الى رفع سعرها » وتدمتع ها البلديات نظير الخدمات القى تأديها كالإنارة العمومية أو المياه 


LY 
أو الجارى أو أى مرافق أخرى »كما عرفت كذلك الغرامات وهى الق تفرض من طرف العمدة على المخالفات وهر‎ 
بمارسها بوصفه شرطة بلدية.‎ 


الفرع الثالت الايرادات غير ذات الطابع الضرببى 
بظهر القانون المنظم للادارة الحلية مدى قدرة الجموعة الإقليمية على تمويل نفقاها بكافة الطرق عن طريق إعطاءها 
الوسائل والإمكانيات لذلك. 
وتتجلى تلك القدرة فى عدم الإعتماد فقط على الإيرادات احصلة من الضرائب والرسوم والإتاوات والغرامات › بل إل 
هذه الجموعات تسعطيع عن طريق تصرفاقًا وإمكانياقا الخاصة سواء المادية منها أو خدماقا المتنوعة » أن تحصل على 
موارد وليست هذه الموارد بأقل من غيرها من الموارد الضريية . 
وقد صنف القانون الموريتان تلك الإأبرادات الق لا حمل طابعا جبائيا فى : 

الفقرة الأولى الصندوق الخاص بالمجمو عات الإقليمبة 
كان لسنوات المفاف التتالية نصيب الأسد من المسؤولية عن الشح فى الإمكانيات الادية الق شهدها اجموعات 
الإقليميةءفقد تقلصت أعداد المواشى الق كانت رسومها موردا هاما من موارد الميزانيات الجهوية الحلية »› ولذلك ةع 
تعليقها فى سنة ۱۹۷۳ بموجب القانون المالى ومدذ ذلك الحين تم إنشاء صندوق للعمويل اعلى. 
كما عزر دور ذلك الصندوق بالنص عليه فى القانون ٤ ٤‏ ۸۰-۱ الذى جاء فى مادته ۲۷ : أن صندوق التدخل الظيف 
Le fonds dintervantion conjoncturelle‏ ل حل المداخيل اعصلة من المواشى() . 
كما نص القانون ۹ - ۸ف الادة ۷۰ : أث ټساهم البلديات فى تمويل صندوق للتضامن البلدى»ولكن ممل هذه 
الصناديق الق ذكرها المشرع مازالت آ#يتها اغرال 0 نی رن ن شکل إدخار والجماعات الإقليمية لا جد 
ما تنفقه فى الأساس. كما أنشاً سنة ۱۹۸۹ صندوق للتضامن القروى» والطبيعة العامة لتمويل هذه الصناديق أن تدفع 
كل مجموعة إقليمية (ولاية أو بلدية) نسبة من مداخيلها المتحققة. 
وهذه الصناديق كيرا ما تتوقف عن دورها فى تمويل انجموعات الإقليمية با موارد المالية نظرا للاسباب التق قلنا مسابقا › 
ولنأخذ مثالا على ذلك صددوق التضامن البلدى الذى بلغت جلة إيراداته فى أحسن السنوات ٩,۲١‏ مليون أوقية سنة 
٥‏ وحينها م تشارك فيه إلا أربع بلديات ها : روصو۸,مليون » كيفة ٠,١‏ مون » تجكجه ٠٠,۸‏ لعيون 
٠,۷‏ وهذا المبلغ تراجع ليبلغ فى السنة الموالية حوالى ٣‏ ملايين أوقية. 
ولكن ذلك لا يعنى إهاله والنظر اليه بالمقارنة مع مداخيل الموارد الأخرى فالمشرع الموريتان يبقى عليه كمواكبة 
للدشريعات الأخرى ويطمح كما نطمح معه فى أن بجد هذا النص تطبيقا حقيقيا له وإثراء فمن يدرى. 

الققرة الثانبة دخول ممتلكات المجمو عة الإقلبمية 

إنطلاقا من أن المحموعة الإقليمية شخص إعتبارى له متلكات خاصة به وذمة مالية فإن المشر ع آقر له بتلك الممتلكات فى 
القانون. 
)١(‏ کان المرسوم رقم ۸٠-۰٠۹‏ الصادر بتاريخ ۱۹۸٤/۲/١١‏ قد أنشاأً جموعة من الصناديق هى : ا(صندوق التضامن المشترك بين الولايات 
وتمنح موارده با لمناوبة الى ثلاث او اربع وحدات ادارية لام ركزية حسب الآولوية ۲-صندوق التضامن المشترك لشراء المواد الحيوية تستخدم موارده 
فى شراء المنعو جات الصيدلية والبيلو جية لكافحة الاوبئة اليوانية -۳- صندوق الولايات المشترك للحماية المدنية وتغذيه مسامات الولايات بدسبة 


YoY +‏ من مواردها العادية ويدير تة مدير الحماية. 


وبصراحة فان هذا اجانب م يلق من القوانين ماكنا نتوقعه بخلاف القانون البلدى ۸۷-۲۸۹ الذى أسهب وفصل فيه 
وم يكتف بالمرور العابر عليه كما فعلت بعض القوانين » وإن كان ذلك العبور يعود فى حقيقته الى الازدراجية الق 
عرفتها اجموعة الإقليمية اليتيمة ف الفترة من ۱۹۸١ - 1۹٠١۸‏ والق يصعب فيها التمييز بين مها تملكه الأدارة 
الحلية وما تملكه الإدارة المر كزية وبالذات فيما يىعلق بالمسائل المالية. 
إن دخول أو إيرادات الأملاك انحلية ثل ما بمكن إعتباره موارد ذاتية بالمعنى الصحيح أى تلك الى تستقل الجالس 
بعحديد الواقعة المدشأة ها وطريقة تقديرها وتحصيلها معرفة الأجهزة الحلية ذاها رى. 
ولقد نظمت ذلك المواد من ۸۲ الى ۸۷ من ۸۷-۲۸۹ ويتضح منها أن ملاك البلدية تنقسم الى: 
أو : الدjg LE Domaine Public lal‏ 
الذى يتكون من الأملاك العقارية المخصصة لمرفق عام بلدى كالشوارع البلدية ومباين المدارس الاساسية » ومستشفيات 
الأمومة والمستوصفات » والمقابر » والأسواق والحدائق »› والمتزهات ومبان الخدمات البلدية » والتجهيرزات التقافة 
والرياضية والدينية المخصصة ها. 
كما بتكون من الأملاك الملحقة بالدومين العام بمداولات الجلس البلدى» والخحقوق المحرتبة على إستغلال هذه الأملاك 
العقارية والملحقةوالتق هى أحد هذه الموارد المهمة فى نويل الجمرعات الإقليمية » ولأهميتها تلك سواء كممول أو 
كأساس لتحمل الإلتزامات للغير فإن القانون قد منع منعا باتا بيع الدومين العام وعدم خضوعه للتقادم والرهن برأن 
لايترتب عليه أى حق عينى » وكل ملكية تتصل بالدومين العام غير قابلة للإستلاب مالم تكن ينتمى تخصيصها لمرفق 
بلدى. 
انيا : ادوم !'Èۈlض Le Domaine Prive‏ 
الذى يتكون من كل الأملاك العقارية وغير العقارية N ss E ANE‏ 
ويترتب على الدومين الخاص مداخيل عدة » وهى يامكافها إكتساب أو بيع أو تبادل الأملاك الملحقة بدومينها اخاص. 
كما تستفيد البلدية من دخول الملكيات الخاصة المتزوعة لفائدة البلدية وذلك لتحقيق مشروع تعود فاندته عليها . 
ويلاحظ أن المشرع قد أعطى للبلدية إمكانيات مادية خاصة ها بمكن إستغلاها للحصول على مداخيل من تسيير نفقاةا 
بكافة أنواعها. 
الغا : الدوميj Le Domaine Financier Jll!‏ 
والذى يشمل الأسهم والسندات المملوكة للمجموعة الاقليمية. 

الفقرة الخالغة إبرادات الخدمات أو المشاريع المحلية 
شه الموارد تشمل كل مقابل يدفع نظير الإنتفاع پاحدی الخدمات أو المرافق اعحلية » وبالتالى فهى تتميز عن الضرائب 
بكوفا تدفع فقط فى حالات الحصول على الخدمة من الحالات السابقة. 
حيث تملك اجموعة الإقليمية خدمات متنوعة تقدمها للجماهير › وبعوائد المشاريع الق تقوم بادارقا سواء أكانت 
إجتماعية أو إقتصادية أو ثقافية كحق دخول المتاحف والمكتبات والمسارح » والمعارض والحدائق و مامات السباحة 
ومصاريف الإقامة فى الأماكن الترويحية وغيرها. كما بمكن للمجموعة الإقليمية أن تعنازل عن هذه الخدمات أو المشاريع 


فى شكل عقود مع الغير »> وأن تستفيد من المداخيل المنبغقة عن ذلك التنازل. 
() الدکتور کامل بربر » مرجع سابق » ص ۸٩‏ 


المطلب الثاني الموارد الإستثنائية 
لقد جارى القانون الموريتان نظراءه فى النص على مصادر خارجيه تمكينا للمجموعة الإقليمية من مواجهة أعبائها الحلية 
فى كل الأحوال » خاصة إذا شعرت بتد مستوى الموارد العادية وكأن المشرع مصمم على قدرة هله الجموعات 
الدائمة فى تمويل آنشطتها المختلفة ومواجهة المتطابات اخلية المتر ايدة والملحة. 
ويتضح البناء القانوي لتلك الموارد على الشكل التالى : 

الفرع الأول الإيرادا الوقتية أو الظرفية 
أعطى المشرع الموريتان للمجموعة الإقليمية إمكانية الإستفادة من بعض الإيرادات التق تخرج عن كوفا عادية »> وهذه 
الإيرادات إما أن تكون وقتية كالإستفادة من التظاهرات النقافية والمعارض إلى غير ذلك من الإيرادات ال لا تسرف 
الديمومة وإنغا قد تعرف التكرار. 
كما يمكن الإستفادة من الإيرادات العرضية الت تبرز بغير سابق إنذار. 
ولعل المشر ع يعطى بذلك للمجموعة الإقليمية مواكبة كافة الأنشطة الق تعرفها الوحدة الحلية سواء كانت ياستمرار أو 


عر ضية. 
وهى بذلك تلاحق الإيرادات بجميع أنواعها مهما كانت ومق كانت ما ينعكس إيجابا على تلبيتها حاجيات المواطفن 
اڪليين. 


الفرع الثاني القروض 
القرض عبارة عن مبلغ من النقود تأخذه الجموعة الإقليمية من الغير كالأفراد والمصارف والمؤسسات مع إلتزامها بدفع 
فوائد عن هذا المبلغ ورده دفعة واحدة أو على اقساط سسا یتم الاتفاق عليه. 
وم حدد المشرع الموريتاين أنواع القروض الق بمكن إفخ مم إن افو عا د١4‏ » ويظهر للمتمعن أنه ترك امجال 
مفتوحا وبالتالى بمكن أن تكون هذه القروض داخلية أو خارجية » وبمكن أن تتم عن طريق الإكتتاب العام أو الملصوف › 
ولكنه فى المادة ۳۲ من القانون ۸۷-۲۸۹ فرض المصادقة المشتر كة من وزيرى الداخلية والالية لككى تكون هذه 
القروض نافذة وهو ما بعنى أن المشرع لا بميل إلى أن تلجأ هذه امجموعات للقروض دائما إذ أن تقدير الوصاية هذه 
القروض يجعلها تضع آلف حساب قبل الإذن بالإقتراض وهذا ما خر ج عنه القانون 1۸-۲٤۳‏ حينما أعطى مبلففا لا 
يعكن إقتراضه إلا بمصادقة الوصاية وهو مايعنى أن مادون ذلك يمكن إقتراضه دون قيد وهذا القيد باز بنوع من 
الإجحاف إذ كان من الأجدى آن تتناول القوانين القيود دون ربط ذلك ممرافقات شخصية وإنما حسب معايير محددة› 
رهو ما إنتهجته بعض القوانين كما هو الحال فى فرنسا القى تشترط لخصول مجموعة محلية على قرض إستيفاء الشروط 
العالية : 
-١‏ ألا تتجاوز مدة القرض ٠١‏ سنة. 
۴- أن تكون قيمة الدين إن كان لوحده أو مضافا للديون السابقة له - إن وجدت والق نم تسدد -مساويا للعائد 
العادى من الموارد. 
۳- إذا ما تعلق الأمر بقرض لإنجاز أعمال فإن العمل يبغى أن تكون قد تمت المصادقة عليه من طرف السلطة 
المختصة. 


٤‏ - مصادقة مغل الدولة فى المقاطعة تكون لازمة » إذا كانت قيمة الدين تتجاوز الموارد العادية أو كانت المدة تتجاوز 

إلى عشر سنة. 

۵ إذا كانت مدة القروض تتعدى ١‏ سنة بلزم الحصول على موافقة مجلس الدولة. 

وف مصر فان القانون نص صراحة على آها أحد الموارد الالية للمر كز فى المادة ٤۳‏ /ه وللمدينة فى المادة رقم ١١/١١‏ 

والمادة ۷/۹۹ للقرية أما احافظات فلم يرد النص على القروض صراحة وإن كانت المادة رقم ۳١‏ قد نصت عليها 

ضمنيا وتن على القواعد الآتية فى قائون الادارة الحلية المصرى. 

1- لا يجوز للوحدات إبرام أى قرض إلا بعد موافقة مجلس الشعب. 

س - يجوز للمجلس الشعى الى للمحافظة أن يقترض للقيام عشروعاته بشرط ألا جاوز حد المديونية %٤‏ م من اجموع 

السنوى للايرادات الذاتية للمحافظة أو للوحدة اعحلية القى تدشأً فيها هذه المشروعات › ولا يجوز زيادة هذه النسبة أو 

الإقتراض من جهة أجنبية الا عوافقة رئيس مجلس الوزراء(١).‏ 

وما يعيق القروض فی موریتانيا هو غياب مؤسسة قر ضيه جهاعية متخصصة حالت دون تأسيس ں نظام حاص بالقرض 

الجماعى » وبالتالى يتعين من الضرورى تطوير هذا رر ای کو اعا ج لو م من المشاكل التعلقة 

بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية . 

الفرع الثالذ الهبات والمساعداك 

من بين الموارد اللإستخائية للجماعات اخحلية المساعدات مختلف أنواعهاءراهدف من تقدم هذه الايرادات هو منح 

المساعدة للجماعة قصد الوصول بمستوى الأداء فى الخدمات القى تأديها الجماعة للسكان الى الد الأعلى المطلوب › 

كما يقصد ها تشجيعها على نحسين خدماها إضافة إلى تكن الجماعات ذات المردودية المالية الحدودة من موازنة إيراداقا 

مع نفقاقا وحتى الى تحسيس هذه الجموعة بأهيتها فى 8400:24 الط ر را4 هالقانمة قادرة على سد حاجيات 

المواطنين 

وقد عرف القانون الموريتاف أنواعا ختلفة من هذه الايرادات هى , 

الفقرة الأولي الهبات والوصايا Les 00ns‏ 

وهی مبالغ مالية أو عينية تتنازل عنها إحدى الشخصيات سواء أكانت إعتبارية أو طبيعبةءوتلعب دورا أساسيا فى 
إسعاف الجموعة الإقليمية وهى عقد بالإرادة المنفردة وقد يصنف انه من الايرادات الظرفية حيث لا بمكن توقعه قل 

الاعلان عن امبة من الواهب ءكما أن الو صية هى هبة بموجب وصية من أحد الاشخاص للمجموعة الاقليمية. 

إن القانون الموريتان م يفصل فى تلك الأحكام الخاصة » إلا أنه رهن قبول اهدايا والوصايا عصادقة سلطة الوصاية. 

الفقرة الثانية المساعدات 

تتصدر الخرينة الم ركزية المكانة الأول لتقديم الإعانات والمساعدات ومن ثم تأتى الصناديق المخصصة لذلك»ونتألف ممن 

المشاركة المالية أو المادية هيئة تمويل أو غيرها e Fea‏ أو ججهيزه»يهدف الى تلبية 

حاجيات السكان والتحسين من ظروفهم المعيشية وتشبيتهم ف أماكنهم الأصلية 

أما بالنسبة مقدار الإعانة فقد بقيت غامضة حيث لم تراعى فيها على ما يبدرا لا الوا الدعوغرافية ولا الخصائص المالية 

(4)د/صلاح الدین فوزی »مرجع سابق »ص۲۹۳ ومابعدها. 


) ا 
للجماعات » على عكس ما عرفه القانون الفرنسى الذى ينظر إلى المصروفات الفعلية للمجالس الحلية أو إلى المصروفات 
التق يطلب إعانتها على أن يرك لكل وزارة أو هيئة تمويل مانحة وضع هذه القواعد على ضوء ظروف احالس الحلي 7 
وهو ما يفتقده الأسلوب الموريتاين فى توزيع هذه الإعانات والمساعدات من الدولة ففى سنة ٤‏ ۱۹۹ ةَ تخصيص مبلغ 
٥‏ مليون أوقية لتمويل الصندوق ابجهوى للسمية الذى إستفادت منه ١١ ١‏ بلدية ويعضح من الأساس الذى قام عليه 
التقسيم (المقاطعات) أن مقاطعة تشيت وسيلبا لا تتجاوز حصتهما ٤١,٠۷۹‏ أوقية فى حين يصل البعض إلى ١١‏ 
مليون أوقية نما يعفى أن الجماعات الأكثر غنى كانت أوفر حظا من الجماعات الأكثر فقرا" وفى إلمال القانون الموريتاف 
لبوضيح تلك المعايير إتضح ما يلى : 
أولا : أن توزيع المعونات والمساعدات الممنوحة من ميزانية الدولة واميئات الأخحرى تم على أساس المقاطعات الإدارية › 
كالمعيار الوحيد المتاح لعدالة هذا التوزيع ولو شكليا. 
ثانيا : نتج عن غموض التوزيع أن الجماعات الأكثر غنى كانت أوفر حظا من الجحماعات الأكثر فقرا ء ولذلك نطالب 
باعادة النظر فى تنظيم المعونات والمساعدات لكى تصل أو تلى الهدف منها دون الإكتفاء بالنص عليها فى كافة القوانين 
الق نظمت الإدارة اخحلية كأحد الإيرادات الاستثنائية . 
ثالتا : أن يكون توزيع المعونات والمساعدات على الجماعات حسب إحتياجها » لأن هذه المساعدات وإن كانت تدخل 
فى الإيرادات الإسنننائية وغرر العادية إلا أا مكنة فى أى وقتءوالدولة لا بمكن القول أما لا تستطيع معرفة مراكز 
الإنتاج ونقاط الضعف فى أى ججماعة علية . 
رابعا: كما يجب أن يتم هذا التوزيع دائما على حسب أهمية المشاريع التتموية . 
القرع الرابع إبراداك مخفلفة 

لقد ذكر المشرع هذه العبارة دون أن يحدد المقصردمعا ةكم كاكإ لأت بفه4 441 العائدات المختلفة عن غبرمها مسن 
ا لموارد الأخرى كتاتج إنجاز متلكات منقولة أو غير منقولة وكالإيرادات الجارية وفوائض التسيير . 
فكلها يمكن أن يداول فيها امجلس الجماعى ويقرها كمورد للميزانية انحلية وهذه الإيرادات المختلفة هى مجال واسع 
وخصب يكن هذه امجموعات من إيجاد مداخيل محتلفة ومتفاونة على حسب النشاط الحصل منه وأهيته . 

المبحت الثالث نكقات المجمو عات الإقليمية 
تجاوز القانون ا لموريتان غيره فى النص وتبيان النفقات العامة ومقاصدها ليوسع بذلك فكره الالى وعدم إعتبار اللفقات 
مشكلة إدارية ولكن بالنظر إليها على أا مشكلة مالية . 
والواقع أن معالجة النفقة ذر أمية كبيرة إذا عرفا حقيقتها من خلال أما عبارة عن مبلغ من النقود الحصلة من مموارد 
اجموعة تنفقه هذه اجموعة بقصد نحقيق منفعة عامة محلية فالوظائف والمهام الماعية تتطلب ذلك الإنفاق»؛إذ هى مكافة 
بتوفير وهيئة كافة الحاجات المنوطة ها من خلال التشريعات اخلية وتسيير كافة المرافق الق تسعجيب خاجيات المواطنين 
والق لا تخضع بطبيعتها ودرجة أميتها لمسؤولية الدولة. 


د/ کامل برر » مرجع سابق » ص ٩۰‏ 
محمد ولد سيدى محمد » عرض حول تمويل التنمية الحلية فى موريتانيا » مقدم فى ملتقى العمد ۷ - ۳١‏ ابریل ۱۹۹۵ »ص ۱۸ 


Te 
وقد عرف القانون الموريتاي أنواعا متعددة من النفقات ليس حسب معيار نوع العمل وطبيعته»ولكن من خلال أهيتها‎ 
للمجموعة الإقليمية إنطلاقا من قاعدة الأهم ثم المهمءفأطلق على الأهم إسم النفقات الإجبارية وأطاق على المهم النفقات‎ 
الاختيارية وبين هذا وذاك أجاز المشر ع للمجموعة الإقليمية المساحمة ف الإنفاق إن رأت أن ذلك يخدم كياها ومكانمها‎ 
احلية أو يساعدها من ناحية على تقد خدماها الحاضرة أو المستقبلية.‎ 


المطلب الأول النفقات الإلزامية 
الملطلب الان النفقات الإاخبارية 
المطلب الغالث النفقات اللساشة 
المطلب الأول النفقات الإلزامية 


وهى النفقات الق أوجب القانون تكرارها وإدراجها فى ميزانية الجموعة الحلية كل سنة > وعدم التهاون بالقيام ما ا 
تشكله من أهمية كبيرة فى الجموعة اخلية. 
وقد تباينت وإختلفت هذه النفقات من قانون محلى لآخر حسب حجمها وطبيعتها إلى حد ماءولكنها رغم ذلك بقيست 
تعا ج أساسا تلك القضايا الى تحتاج إلى القيام ها بصورة ملحة. 
وإستقراء لتلك القوانين ومحاولة دمجها بمكن أن نستنتج أن القانون الموريتاين كان يلزم الجموعات الإقليمية (الولاييات 
والبلديات) بالإنفاق على ثلاث مجالات رئيسية هى : JAMAL OULD HAMZA۸‏ 
القرع الول فققات تسيير الإدارة المحلية 

اجموعة الإقليمية هى بالدرجة الأولى مؤسسة عمومية ها طابع إدارى»ويقتضى منها ذلك أما قتلك طاقما بشريا 
وخدمات متنوعة على كياها وأغراضها ويتضح الإنفاق على هذا الوجه فى الشكل الآتى : 

الفقرة الأولى مصروفات مصالح المجمو عة وموظفبها 
زيشمل : 
-١‏ صيانة مقر احجموعة الإقليمية والمكاتب › وحفظ الأرشيف الحلى » ومصاريف الإشتراك فى الجريدة الر ية 
للجمهوربة الإسلامية الموريتانية. 
۲- تسيير اخالة المدنية وتسيير مصلحة الصحةءوالإشتراك فى إستشفاء العاجزين التابعين للمجموعة عندما بقع هذا 
الإستشفاء خارج نطاق اجموعة. 
۴- إحاطة المدافن بسياج وصيانتها ونقلها إذا إقنضت الضرررة ذلك وفقا للشرط الحددة بالقانون والنظم. 
-٤‏ مصروفات مصاخ الأمن البلدى الت أستحدثها القانون ۸۷-۲۸۹ . 
-٥‏ مصروفات الإعانات المقررة للممتلكات والمداخيل البلدية . 
٦‏ - أجور الموظفين ورواتبهم وتحديد العلاوات المرخص ها هم » وأجرة المعاش التق تتحملها اجموعة لمصاخ عماها 
العقدوبين والقانويين وعمال الدوريةءوكذلك التعوبضات الواجبة للأعضاء عن تكاليف الدورات والنقل » والتعويضات 
الممنوحة للقائمين ببعض الوظائف وفقا للنصوص الجارى العمل بها . 


۳ 
القفرة التانية نققات فنسديد الديون المسثحقة والمصاويبف 
ويشمل إسترداد القروض والضرائب ودفع الفوائد وإسترداد الديون الستحقة ودفع فوائدها والضراثب المطبقة على 
اممتلكات الإقليمية . 
الفقرة التالثة نفقاد الجباية والتحصيل 
وقد فرض القانون الموريتاين على امجموعة الإقليمية إلزاميا نفقات الضرائب»والمداخيل»والرسوم»والعواند والأتاوات 
الجارى حصيلها لصاح اجموعة الاقليمية . 
والمستر جعات والتخفيضات حسب المعدلات النصوص عليها فى القانون » ويجب أن يكون ذلك الإنفاق سخيا من أجل 
أن تكون هذه العوائد على درجة كبيرة من التحصيل ها يعنيه ذلك من تمكن امجموعة الإقليمية من مباشرة مهامها على 
الوجه الأكمل . 
الفرع الثاني فففات الخدمات والأشغال 

يلى نفقات المصاح الحلية نفقات الخدمات والأشغال القى تقوم ها الجموعة الإقليمية لإشباع حاجات سكاهاءويجب أن 
نذكر أن هذه الخدمات والأشغال قد يعجر القانون عن حصرها فى أغلب الأوقات»والدليل على ذلك أنه إعتمد على 
معيار آحهمية هذه الخدمات والأشغال للمجموعة الحلية دون آن يهمل الخدمات الأخرى الق م ينص عليها ولكنها تبقى 
خاضعة للامكانيات المنبثقة عن هذه الخدمات . ) 


ولاتختلف القوانين المنظمة للإدارة الحلية فى نصوصها فى ماهية هذه ادمات ا إذإتفقت على أها : 


JAMAL OULD HAMZA 


. نتاسبلاوءنيدايملار١ صيانة العمارات؛ومد المياهءوالأبارءوالطرق‎ -١ 

۲- صيانة المدارس الابتدائيةءومايتعلق ما من كفالات مدرسية وإقامة داخلية . 

۴- صانة المستوصفات . 

-٤‏ تكاليف الدراسات والإنجازات المتعلقة بكل مشروع محلى من شأنه أن يساعد فى إغاء الجموعة الإقليمية وخاصة 
الإجتماعية منها كالعاقن والعجزة . 

-٥‏ نفقات صيانة ونظافة الشوارع والطرق الحضرية والأماكن العمومية المقامة داخحل امجموعة الإقليمية والقق لي تكن 
حل قرار ترتيى يضعها على الميزانيات غير اعلية . 

- نفقات الخدمات التق تتحملها انجموعة كالإنارة العموميةءوخدمات الياه»والأسواق ٠وا‏ لمذابح»ءرمكافحة الحريق . 

فى حين فرض المشر ع الاشتراك الإلزامى على الجموعة الإقليمية فى المساعدة فى الصندوق »وف الصيائة الخاصة بعكافحة 
الحريق»ومصاريف شراء المواد البيولوجية لمكافحة الأمراض الوبائية فى الحيوانات . 

الفرع القالد نفقات مختلفة 

لم يذكر القانون ماهية تلك النفقات بالنص ولكن إتضح بالممارسة أنه يقصد ها الإستقبالات التق نقوم ما الجموعة 
للشخصيات الوطنية والأجنبية والإحتفالات والأعياد ومساعدة المؤسسات النقافية والديية والرياضية مهن أجل 
إستمرارية هذه الميئات والرفع من مستواها . 
رعلى العموم فان هذه النفقات الإلزامية يبحكمها مبدأ واحد وهو وجوب أن تكون موضوع تحويل للاعتمادات الق 
تراها سلطة الوصاية كافية . 


المطلب الثاني النفقات الإختبارية 

إنقسم القانون الموريتان على نفسه فى تحديد النفقات الإختيارية وأحاطها ببعض الغموض فی کل تفسیريمکن أن بلجا 
إليهءفالنفقات الإختيارية فى الأصل هى القى ترك المشرع حرية للمجموعة اعلية فى الإنفاق عليها إلا أن المادة ٤١‏ ممن 
القانون البلدى ٠ ٠-٠١١‏ حاولت التفريق بطريقة أو بأخرى بينها إذ تقول :إن النفقات الإجبارية هى تلك الى يجب 
أن تشكل ف اليزانية : 
-إمالأن القانون يقررها بجحميع البلديات أو لتلك التى تستوف شروطا معينة . 
-إما لأن القانون ترك طابعا إختياريا فى خلق بعض ادمات العمومية ولکنه فی نفس الوقت يلزه البلديات بالتسجيل 
ف ميزانيتها النفقات الملائمة مباشرة عندما يعم خلق تلك الخدمات . 
ولكن هذه التفرقة تبدوا غير حاسمة إذ أن كل نفقة إختيارية قد تصبح إجبارية عندما يتم خلق تلك الخدمة وكأن كل 
الخدمات إجبارية وإختيارية فى نفس الوقت . 
أما القانون ٦۸-۲ ٤۳‏ فقد کان أكثر توضیحا فی مادته ۲۴۳ وإن کان اکتر إنغلاقا فى نفس الوقت إذ يقول : تكون 
إختيارية سائر النفقات الق لاتدخل ضمن أحد آنواع النفقات الإلزامية ذات اللائحة الحددة . 

وهو مایع أن كل نفقة ليست مدرجة فى اللائحة ليست إجبارية»وهذا یا کد ماقلناه سابقا ویو ضحه ف أن التعميم 
الذى أخذ به المشرع الموريتا فى تحديد الإختصاصات بفهم منه أنه يتصرف إلى هذه النفقات الإختيارية حيسث ينص 
القانوتن ٩۲۸۹-¥Aف‏ مادته ۲۸ : پسیر اجلدس PA EA‏ ل ؛أما التخصيص و حصر 
الإختصاص فينصرف إل النفقات الإجبارية. 

المطلب الثالث النفقات المساجمة 

لقد نص القانون ٩۸-۳‏ على هذه النفقات و أخرجها عن النوعين السابقن (الإلزامية والإختيارية) »ى حين لم ترد فى 
اللصوص التعلقة بالبلديات. 
ولعل القانون يحاول أن يجعل الجموعة الإقليمية فى كل الأوقات قادرة على التعاون مع المصاح الحكومية والمؤسسات 
والأفراد ف سبيل تحسين واقعها. 
وأن لا تكتفى بالإنفاق فقط على الأمور الواردة فى اللائح: البينة فى القانون وهو ما يسمى النفقات الإجبارية. 
فقط نصت المادة ۲۳ من القانون الآنف الذكر على : تساهم الولاية فضلا عن ذلك أى (النفقات الإلزامية والإختيارية) 
ف إنجاز الأشغال ذات الصاح الحلى » ولاسيما بناء المطارات الفرعية والمنشآت الصغيرة للهندسة الريفيةوالمدارس 
والمستوصفات البدوية»وإنشاء أجهزة احريق وحفر الآبار ومد الياه غير المقررة فى برامج التجهيز وشق الطرق والميلدين 
ذات الصاح اخلی. 
إن المشرع يرمى إلى القول بأن الامكانيات المادية للمجموعة الإقليمية قاصرة عن إنجاز هذه الأعمال والخدماتبلذلك 
فهو يدرجها فى صلب القانون من أجل أن تكون هده المواضيع موضع إهتمام من قبل التجموعة وعلیها أن لا تتردد ف 
الملسامة مع كل من يحاول أن ينجزها وهو إتفاق ليس إختياريا وإنغا كما يبدوا إلزامياء كما يهر تسخر الولاإبة 
كمجموعة لا مر كزية لاإدارة المركزية من خلال تواجدها فى كل المشاريع القى تقام على أرض الولاية. 


المبحت التالت الميزانية 
الميزانية هى عبارة عن وثيقة مالية تخضع لمساطر وإجراءات محددة تبين العقديرات لنفقات اجموعة وإيراداها خلال فترة 
قادمة محددة من الزمن. 
ولقد وضع المشرع الموريتاين مجموعة من الضوابط والحددات التق تحكم عملية وضع الميزانيةءفأ وكل إعدادها كمشووع 
إلى الجهاز التنفيذى للمجموعة الإقليمية ونقاشها إلى الجلس الحلىءوالتصوبت عليها فصلا فصلا ومادة مادة فى دورته 
الأخيرة قبل فاية السنة. 
والميزانية الحلية هى الإطار الذى يدرج ضمنه كل الموارد والتحملات القى تتعلق بالأنشطة الجماعية سواء كانت إدارية 
أو اقتصادية أوإجتماعية. 
وتتسم فى النظام القانون الموريتان ببعض المميزات نذكرها على النحو الآتى : 
الفقرة الأولى عدم حرية المجمو عات الإقليمية فى وضم ميزانباتما 
م يطلق المشرع حرية هذه اجحموعات فى ديد قوائم میزانیتهاءفقد جاء فی المادة ۵٩۹‏ من الققانون ۸۷-۲۸۹: تحدد 
قوائم الميزانية وطرق تقدعها بقرار مشترك من وزير المالية ووزبر الداخلية.ويعود ذلك إلى أن الدولة هى صاحبة التمويل 
اللآأكبر فى الموازنات الحلية (المستر جعات من الضرائب الوطية » صناديق المساعدات) وصاحة الإشراف والرقابة 
والترخيص فى بعض الأحيان. ) 
الفقرة التانية خخ 4 طا :خاد لاتا ماك الالو ية العامة 
تمتاز أية موازنة مهما كانت بكوفا تقوم على أربع قواعد حسب ماورد فى علم المالية العامة وهذه القواعد هى : 
أولا - وحدة الموازنة: 
ريقصد ها إثبات كافة الايرادات والنفقات فى حور واحد» ولكن يرد على هذه القاعدة عدة إستخاءات : 
-١‏ ميزانيات المشاريع التق ها إستقلال قانون داخل الحليات وكذا الميزانيات الملحقة للأنشطة وتلك الق ترى الحليات 
تخصيص إبرادات ونفقات ها بعيدا عن الميزانية الحلية وهى التق يطلق عليها إسم الموازنة الملحقة. )١(‏ 
- السماح ياعداد موازنة إضافية بغية ضم بعض الموارد الجديدة إلى الميزانية الأصلية. 
۳- النفقات المالية المنبثقة من نفقات التسيير فى السنة السابقة. 
-٤‏ العمليات الحديدة الى م يعسنى إدخاها بسبب عوائق مادية أو قانونية. 
ثانيا - قاعدة العمومية: 
ويقصد ها إثبات كافة الإيرادات والنفقات فى وثيقة الموازنة » وبذلك تحضح الرؤية للمجالس اعلية فدستطيع معرفة 
المركز الال للجماعة وبذلك تتحقق الرقابة الشعبية. 
ثالثا - سنوية الميزانية: 
وقد ركز عايها التنظيم القانون لذلك سنعاججها فى مطلب خاص لاحقا. 


.٠١۹ ص۱۹۹۲٩۰ دامصطفى محمد موسى»التنظيم الإدارى بين الركرية والام ركزيةر دراسة مقارنة)»المينة العامة للکتاب القاهرة‎ )١( 


٦ 
رابعا - قاعدة عدم تنصيص الموازنة : ويقصد ها عدم تحديد إيرادات لواجهة نفقات معينةءلأن ذلك قد يكون فيه‎ 
إسراف نما بجعل جهات تحصل على مبالغ أكثر ما تستحق » ويرد على هذه القاعدة إستخناءات تتعلق أساساا مموازنة‎ 
الأاستنما,ات الق تتکون مواردها من القروض والأعانات.‎ 


الفقرة الذالذة قتشكيل وهيكاة الميزانية 
تدشكل هيكلة الميزانية وبنيتها العامة فى القانون الموريتانن على الشكل التالى : 
الايرادات النفقات 
الجزء الأول الإيرادات العامة الجزء الأول النفقات العادرة 
الفصل ١‏ الضرائب الفصل ١‏ الحقوق المستحقة 
الفصل ۲ الرسوم الفصل ۲ الإدارة 
الفصل ۳ الإتاوات الفصل + الخدمات والأشغال 
الفصل ٤‏ الحقوق العقارية الفصل ٤‏ الخدمات الاجتماعية 
الفصل هث الغرامات الفصل ٥‏ نفقات مختلفة 
| الفصل اير ادات متلفة | 
وء الفا الإيرادات الاستشائة ‏ 1402۸4 يالا 4141 سار ` 
الفصل ١‏ القروض الصا ۱ تسدید الدیون 
الفصل ۲ المتاغدات وأموال الإعانة | الفصل ۲ أشغال البنية التحتية 
الفصل ۳ إير ادات مختلفة الفصل ۳ بناء وشراء البنيات 
الفصل ٤‏ شراء الآلات والتجهيزات 
تعميم وزير الداخلية والبريد والمواصلات رقم ٠٠۹‏ بتاريخ ۷ مارس ۱۹۹١‏ الى الولاة والحكام ورؤساء المراكز الادارية والعمد والامناء العاملية 
للجماعات . 
وسنقسم هذا المبحث الى ثلانة مطالب : 
المطلب الأول سنوية الميرانية 
المعللب الغاين تنفيذ الميزانية 
المطلب الغالث اخاسبة 
المطلب الأول سنو بة الميزانية 


يقصد بسنوية اليزانية ان يحم تقدير نفقات اجموعة الاقليمية وايراداها لمدة سنة مقبلةء فقد جاء فى المادة ۹ه من القانون 
۸۷-۹ أنه : تحدد ميزانية البلدية فى كل سنة مالية يع موارد البلدية ومصروفاقا وترخص فبها" 

وتبدأً السنة المالية فى النظام القانون الموريتاين من فاتح يناير وتنتهى فى ۳١‏ ديسمبر»وتأخذ الميزانية اسم السة الق 
تغطيها. کما جاء فی القانون ٤ ٤‏ ١-٠۸انه‏ لا بمكن لاى نفقة ان تدرج خارح هذه الفترة»وهو مبدأ لم يأخذ به القانون 
الموريتاين لا قبل هذا القانون ولا بعده. 


۷ 
فى حين أن القوانين كلها تنص على مبدأً واحد»وهو إعطاء فترة تكميلية من أجل القيام بكافة العمليات الق ا ميجر 
إنجازها خلال السنة ما ينجم عنه أن السنة المالية لن تنتهى فى الواقع إلا بعد إنعهاء تلك المدة ولا يأئر ذلك فى بداية 
السنة المالية اللحديدة. 
وما بمكن مالاحظته أن القانون الموريتان تراجع فى مدى تلك المدة تنازلياءفبعد أن كانت ۳ أشهر قى القانون ٦۸-۲٤۴۳‏ 
إستقرت على ٤٥‏ يوما فى آخر قانون ينظم الإدارة الحلية وهو القانون ۸۷-۲۸۹. 
وإعتمد القانون الموريتا إنطلاقا من ذلك الطريقة المسماة حساب التسوية الق تعن الإعتداد بكل المبالغ التي إلتزمت 
يما انجموعة وإن م تدفع خلال السنة المالية المنعهيةءوكذلك البالغ التق نشا حقها فى تحصيلها ولول تحعصل أثاء السنة 
وعلى هذا فإن الحساب الختامى للسنة المالية لاخر ج إلا بعد حصيل كافة الإيرادات الخاصة هذه السنةءوصرف كل 
النفقات التق كانت مدرجة لحساجا . فالسنة المالية تعتبر لمعدة من ناحية الواقع حت تنفذ الميزانية تنفيذا كاملا وحق 
عكن ذلك فإن فعرة زمنية تضاف إلى السنة المالية » لذلك جاء فى المادة ٠١‏ من القانون ٤۴۳‏ 5۸-۲: يمنح أجل ثلانة 
أشهر للقيام بكافة العمليات الق ل بجر إماؤها خلال السنةء و تتم السنة المالية هائيا فى آخر يوم من مارس من السنة 
التالية . 
وكذلك المادة ٠١‏ من القانون ۸۷-۲۸۹١‏ : تبدأً السنة المالية إبتداء من فاتح يناير وتنتهى فى الواحد والنلائنين من 
ديسمبر من نفس السنةء إلا أن فترة تكميلية مقدارها ٠٥‏ يوما يسمح ها خاصة لتسديد المصروفات الق ألتزم ها قل 
إنتهاء السنة المالية. وقد وضع القانون الالى حدا أقصي 4 4لمارة اة إ4 لاه الحساب اخختامى» ومام يكن 
قد تم تسويته يرحل إلى السنة المالية التالية»وهذا هو المتبع فى فرنسا كذلك . 

المطلب الثاني تنكفيذ المبزانبة 
إنطلاقا من أن الميزانية هى تقدير سابق لنفقات الجموعة الإقليمية وإيراداهاءفان تنفيذ هذه الميزانية قد لايخلوا من التعديل 
والتحوير كإحتمال قائم» وجب آن نوضح كما أشرنا إلى ذلك سابقا أن إعداد الميزانية مساط بالرئيس فى الجموعة 
الإقليمية بمعاونة مساعديه والأمين العام للمجموعة الحلية والحاسب . 
من بين طرق أو قواعد الإعداد الشائعة للميزانيات طريقة التقدير المباشر القى يتم من خلاها تجميع البيانات والمعلومات 
الق بمكن الحصول عليها لتحديد الإيرادات المتوقعة خلال السنة المقبلة . 
وطريقة الزيادة السنوية التق ينم تقدير الإيرادات العامة للسنة المقبلة على أساس متوسط الإيرادات الق تم تحصيلها فعلا 
خلال فعرة سابقة (ثلاث سنوات عادق»مع زيادة نسبة معينة تمثل النمو الإقتصادى القومى. 
آما الطريقة التق أخذ ها القانون الموريتان فمقعضاها أن يتم تقدير الإيرادات العامة للسنة المقبلة على أساس الإيرادات 
المححققة فعا فى السنة الأخيرة > مع عدم إدخال أى تعدیل على أرقاد عة الا رادارلا اذا كات فاك س اكت 
يدعوا لذلكءمثل فرض ضريبة جديدة أو زيادة سعر ضريبة قائمة فعلا ‏ وتسمى طريقة حساب السنة الأخيرة.إذ م 
تقدير الموازنه بعد نحليل التوقعات»ومستوى التحصيل فى السنة السارية التنفيذ والموازنة السابقةءوكذا نائج حسابي 
التسيير والإدارة فى السنوات السابقةء»ويتدخل فى الإعداد من سلطات الوصاية التأطير والتو جيه والعدقيق. 
والرئيس هو الذى يقوم بتنفيذها والإشراف على ذلك» وهو الآمر الوحيد بالصرف وقد خوله القانون عند التصويت 
على الميزرانية وبعد بداية السنة الالية فرض وحصيل الرسوم المباشرة المدرجة فى اليرانية وذلك إبعداء من أول يوم مهن 


السنة المالية ولو كانت المداولات القى صادقت على فرض هذه الرسوم تجرى بعد فاج يناير » وذلك من أجل أن لايقع 
تراخى ف التنفيذ وتعليقه حت تم المداولات ما يعكس حرص المشرع على مواكبة المنفذ لمقعضيات التنفيذ. 
وقد أعطى القانون كذلك للقائم على التفيذ ( الرئيس) جلة من الصلاحيات التق تمكنه من التدقيق وملاحقة التطيرات 
فهو بسك اخحاسبة الإدارية للمداخيل والنفقات ويعد الحساب الادارى . 
ولكن مع ذلك قد لاتحول هذه الإمکانیات دون تعديل الميزانية حسب ظروف معينةءلذلك فان القانون أجاز تعديل 
الميزانية أثناء التطبيق بشرط أن تعر بنفس الإجراءات المؤسسة ها »كما يمكن أن يجرى التحويل من فصل إلى فصل بشرط 
المصادقة سواء من العمدة أو الجلس الحلى أو سلطة الوصاية. 
والتنفيذ يقصد من ورائه بشکل عام موازنة اليزانية»ععنى أن تكون النفقات العامة على قدر الإيراداتءفلا تريد النفقليت 
على الإیرادات٤رلاتجاوز‏ الإيرادات النفقات فإذا كان هناك عجر أو فائض فان الميزانية لاتكون فى حالة توازن.ولكن 
يرى البعض أن عدم الموازنة يغتصر فقط على وجود عجر ف الميزانية أما الفائض فلا بأثر على توازماءوالمشرع الموريعلك 
يرى ذلك الرأى ٬لذلك‏ بفرض نحوبل فائض التسيير إلى مداخيل السنة الالية المقبلة ما يعنى تعريزا للموارد الالية وزيلدة 
فى جدول الخدمات إلى غير ذلك من الامتيازات. ` 

القرع الأول ثنكفيذ الايراداكث 
إذا كانت العمليات المتعلقة بالميزانية من حيت الإعداد والتصويت والتصديق جب أن تتم ف وقت حدد وقص»ءفإن 
عملية التنفيذ تعم خلال السنة المالية كلها بدءا بفاتح يناي £1404 با11 44 ير على ذلك فى شكل فترة 
رالرئيس ر الوالى والعمدة ) هو صاحب احق فى إصدار سند للإيرادات فى شكل وثيقة إدارية هدفها أن تبت حقا 
للجماعة أو دینا علیها هذا لايقبله احصل من شخص لايخوله القانون ذلك » وأى تساهل يعرض الحصل للمسؤولية 
الشخصية لأنه يعد سندا غير مشرو ع »وهذه السندات تبين كل الأمور المتعلقة بطبيعة الدين وقاعدة تصفيعه والمبلغ 
الواجب حصيله. 
والرئيس الإدارى كما قلنا سابقا مسك الحاسبة بضطه سندات الإيرادات الق يصدرها بوصفه الامر بالصرفوالذى 
عن حتصاصه تيد المداخيل والمصاريف» ويعاين الحقوق ويصدر السندات الخاصة بالداخيل وهو السؤول عن 
التصرفات الق يقوم ها. 
أضف إلى ذلك أن الرئيس مازم بوضع الحساب الإأدارى بعد فاية تنفيذ الميزانيةه ر يجب أن يوضح كل القضايا التعلقة 
بالميزانية من حيث التقديرات والإنجازات والإصدارات › وجب أن بعرض هذا الحساب على امجلس الجماعى للمدارلة 
فيه أثناء دورته المخصصة للميزانية . 


الفرع الثاني تنكيذ النففقات 
القاعدة الأساسية التق تحکم التشل فى جال النفقات هى وجود الإعتماد المالى والترخيص به من الناحية القانونية»حيث 
لاعکن الإلزام بنفقة إلا إذا كان الإعتماد الضرورى لتسديدها موجود. فقد نصت اللادة ٤١‏ من الققانون ١‏ - 
٠‏ “على أن القانون قد يعطى جال إختيارى فى خلق مجموعة من الخدمات العامة ولكنه يفرض على البلديات أن تسجل 
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فى ميزانياتا النفقات فى اللحظة التق يتم خلق هذه الخدمات. لأن الإعتمادات عندما تسجل بالميزانية المقترحة لست 
موضوعة تحت تصرف الرئيس بإعتباره آمرا بالصرف بدون قيود قانونية وماليةء إذ لا بمکن له أن پستعمل حسب 
مزاجه إعتمادا ماليا مسجلا بأحد بنود الميزانية لعسديد نفقة ججاعية غير مسجلة. 
والحددات الأساسية الق تحكم الإلتزام بالنفقات تتمغل فى العامل الزمنى الذى هو محصورا مابين ١‏ ينايرو ۳١‏ 
ديسمبر» والعامل الكمى المتعلق بالمبالغ المسموح جا ف الميزانية والتى لا بمكن القيام 4ا إلا إذا توافرت مسقا الموارد 
اة سعط الصارش الرمة علها. 
والرئيس هو الذى يعولى تصفية النفقة سواء من حيث معاينة الخدمة التق عوجبها تلزه الجماعة بالتسديد بعد تسليم 
التجهيزات » أو تنفي الأشغال حسب الشروط والأوصاف الى تم عليها الإتفاق من وثيقة الإلترام » أو من حيث إجراء 
الحسابات الدقيقة المطلوبة على الجحماعة والتأكد من أا مستحقة فعلا عليها . 
وبعد هذا الإجراء بمكنه أن يصدر الأمر بصرف النفقة ويصدر هذا الأمر بواسطة إستمارة حوالة دفع»وتأشر مسبقا من 
طرف المراقب الالى » وتوجه إلى خزينة الحصل الجماعى ر١).‏ 
وتتضمن هذه الحوالة إسم صاحب الدين » ومبلغه الإجهمالى » والغرض من الإأنفاق»رسنده من حيث الفصلءرالمادة 
والقسم»والفقرة . وتاريخ الإصدار لأن الرئيس لاعكن أن يلتزم بعد ۳١‏ ديسمبر بأية نفقة . 

المطلب الثالدث المحاسبة 

لايقل دور الحاسب ف تفي الميزانية ومتابعتها عن الرئير4 402 اأجطرادرن راه #سية من غيره مادام مكلفا 
بضمان وتحصيل أوامر الإيرادات التق يتلقاها طبعا من الرئيس. 
وقد نصت جيع القوانين المنظمة للإدارة اعلية على دور هذا العنصر الرئيسى فى النظام المالى للمجموعات اعليةءفققد 
جاء فى المادة ۳١‏ من القانون ٤١‏ 1۸-۲ : يشتغل القائم بالدفع وظائف محصل الولاية وفى حالة عدم وجوده يقوم يها 
حاسب عاصمة الولاية . 
ولم يترك القانون فرصة لخلو هذا المنصب فاذا لم يوجد الحاسب فان ما اماه الوكلاء الخاصين سداممة امود ءا يقومون 
بذلك »وهم يطبقون الوظائف اخاصة بمحاسبة الميزانية بنفس الشروط الق يقوم ها الوكلاء الخاصون بوظيفة محصل 
البلدية . 


والحاسب هو امين اموال الجموعة الاقليمية و يقوم يإعداد حساب التسبير الذى يقدمه الى الجلس الاقليمى.(١)‏ 


)١(‏ تنص المادة ۲۹۹ من الأمر القانوين ٠۹١‏ - ۸۹ بتاريخ ۹۹۸۹/١/۲١‏ المتعلق باحاسبة العمومية : يعبر محاسبوا الخزينة المباشرون والعاملون 
فی عراصم الولايات أو المقاطعات و اموا کر الادارية أو من تعلق م حاسبين رنيسین للبلديات ووز اججمع بين وظانف حاسب نانوی للدولة 
و اسب ریس لعدة جاعات . 
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ويلعب الحصل الجحماعى كذلك دورا كبيرا فى الاشراف على عملية التحصيل المباشر أو عن طريق وأكلاء التحصيل 
المعينين والمعروف ان تحصيل ضرائب الجموعة بمكن أن يكون بالتراضى وذلك عندما يقوم المدين بالوفاء وتسديد 
الضرائب فى الاحالة الحددة ها قانونا كما بمكن ان يكون اجباريا عندما بحعل العكس وتلجاً الجماعة الى الأكراه للمدين 
من اجل استخلاص دینها. 
ويم تحصيل هذه الضرائب بطريقة سهلة من اجل حقيق عمليات الرقابة المالية»سواء على احصل الذى هو الحاسب 
الرئيسى والماسك الوحيد والمسير للاموال والسندات والقيم المملوكةءاو على الرئيس بوصفه الآمر بالصرف الذى 
يصدر سندات الايرادات واوامر صرف النفقة الجماعية . كما ان الحاسب يقوم بمراقبة عمليات الالترام والتصفية واوامر 
الصرف»وهو امين الصندوق الذى يباشر دفع الدين الى اصحابه من اجل إبراء ذمة الجماعة. 
فبوصفه القائم على الدفع فانه يكون مطالبا بالتأكد من مجموعة من الامورويتلك الحصلون علاوة التسيير والكافآت 
السنوية المقررة لكافة الموظفين»ولكن فى هذه الوضعية اشترطت بعض القوانين كالقانون ٠١-٠١١‏ الاخذ فى الاعبار 
احهمية الموارد العادية لكل بلدية . 

خلاصة 
لا شك أن القدرة المالية للمجموعات الإقليمية تمكنها من ممارسة صلاحياقا المعهو دةإليهاءما ينعكس بشكل مباشر على 
سكافاءويعطيها شخصية متميزة و كيانا قانونيا غير خاضع لأشخاص أخرى . ومن خلال العرض السابق اتضح أن 
الشرع الوريتاي م يبخل على هذه انجموعات بالوارد ا0خل لماا/4 رئب والرسوم وغيرها. 
كما م يحرمها من إمكانية البحث عن موارد أخرى غير عادية كالقروض والمساعدات واهبات)إلا أن فضاء واتساع تلك 
الموارد وتنوعها يبقى أسيرا لحملة محددات منها أولا تعدد أوجه الانفاق على الحاجات المتعددة فى بلد عاي وما زال 
يعان من مشكلات التخلف والتصحر والفقر والأمية . 
ثانيا تد حصيلة هذه الموارد نتيجة للتهرب الضريبةءوالرشوةءوأكل الأموال العمومية»وصرفها فى أوجه أخرى غير تلك 
الق ينص عليها القانون.وتعكس أوجه الانفاق التق حددها القوانين العديد من الحاجات الملحة والضرورية فى كل جمع 
حلى فى موريتانياءفقد حددت أنواعا محتلفة هذه النفقات »كالنفقات الإلزامية»والنفقات الاختيارية .كمايعمكن هذه 
اجموعات أن تساهم فى كل مشروع ترى آنه يدر صاخ عليهاءوعالحت تلك القوانين الميزانية الحلية كوا تجمع الموارد 
والنفقات فى شكل وثيقة وبينت تشكيلهاءوهيكلنهاءو كيفية تنفيذها. 
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الفصل الساد سر الرقابة على المجمو عات الاقليمية 


تمهیبد و تنکسیم 

ان الرقابة على اجالس الاقليمية لاتعدوا كوا خحضوعا للنظام القانون السائد فى الدولة ككل فاخرية الق تتمتع جا هى 
حرية مكفولة فی القانون لای شخص طبیعی او معنوى يعيش فى اجتمع. 

فالفرد العادى رغم استقلاله عن آخرين وحاولة الدفاع عن اى تدخل قد بعس حريته يبقى خاضعا للظم والقوانين 
المعمول ها وبمكن ان يقاضى وان براقب فى تصرفاته » فاذا كات ذلك يوصف بأنه مساس باستقلاله فليس عليه الا ان 
يغادر اجتمع ویعیش وحیدا منعرلا. 

ان امجموعة الاقليمية شخص معنوى بمتلك معلكات خاصة وموظفين وميزانية وله استقلال مال ليباشر صلاحياته 
المعهودة اليه » ويجب ان لايفهم ان الاستقلال الحقيقى هو عدم الخضوع لأية رقابة حكومية لان هنالك عوامل موضوعية 
كثيرة تفرض تدخل السلطة المر كزية فى شؤون اججموعات احلية » منها الاتجاه خو التخطيط العلمى لمختلف نشاطات 
الدولة من القمة الى القاعدة » ومنها الحرص على استخدام اموال الشعب فى وجهها الصحيح» ومنها مايتصل بمديد 
المساعدة الى الوحدات الادارة اعلية لمازرها ف القيام عهمتها على افضل وجه وهو امر اكثر ايجابية وابعد اثرا.(١)‏ 
ونحن عندما نتكلم عن الرقابة على هذا الشخص العنوى المسمى اتجموعة الاقليمية فاننا نقصد اساسا الرقابة الق 
تفرضها السلطة المركزية بصفتها ماخحة هذا الاستقلال ود4۸24 0اطيةااللاكن-4444قلبة ليست إلا إستفاء على 
الرقابة الرئاسية القى هى ظاهرة عادية وطبيعية » لذلك فهذه الرقابة بحاجة الى نص يقررها ويجحدد مداها ومن ثم فهى 
لاتوجد ولا تزاول الا ف الحدود القى اقرها القانون صراحةء(۴) وهناك شبه اماع على ان الرقابة المعتدلة الق تستهدف 
التغبت من قانونية القرارات والتدابير المعخذة لاتعتير قيدا على الوحدات الادارية ولامزاححمة او مشاركة ها فى مارسة 
السلطة » منلها فى ذلك مغل احاكم الاعلى القى تدقق فى قرارات الحاكم الاد وتنقضها عن الاقتضاء دون ان يعتير 
ذلك ماسا باستقلال اغاكم المذكورة. 

وتأخذ هذه الرقابة اوجها مختلفة حسب الانظمة القانونية کالرقابة الداخليةءوالرقابة السياسية»و القضائيةءو الشعيية الى 
غير ذلك. وف فرنسا فان الرقابة فى معظمها ادارية ويمكن ان تكون رقابة قضانية وذلك ماتأثر به الققانون الموريعان 
ومسك به فى هذا اجال. 

وسنعاح هذا الفصل فى مبحثين : 

المبحث الاول الو صاية الأدارية 

المبحث الغان الرقابة القضائية 


() کمال نور الله . مرجع سابق صهد. 
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المبحت الول الوصاية الادارية 
ان الجموعات الاقليمية رغم ماتتمتع به من حرية تظل تحت رقابة السلطة المركزية فهى لاترال مرتبطة برباط وثيق بكيان 
الدولة ذاتها » والهدف من الرقابة ان يكون هدالك تدسيق بين الجموعات الاقليمية فيما بينها وبين الدولة. 
ولقد ازيل مذ فترة بعيدة اللبس الذى كان يشوب تلك الرقابة اذ كان معارضوها يخلطون بينها وبين الرقابة الرئاسية 
وكانت الدولة كثيرا ماتقوم بمذا الخلط لاسباب تقصد من ورائها السيطرة على الامور العامة ف الدولة. 
ولايبدوا من القوانين احلية الموريتانية أن الرقابة إتسمت ببادىء عامة تخالف النظم القانونية المعروفةء فهى نسخة طبق 
الأصل من القانون الفرنسى كما قلنا سابقا . 
ولقد سارت فى النهج القانو المحميز فى فرنسا والذى يولي أحمية كبيرة للتمييز بين الوصاية الإدارية والسلطة الرئاسية 
خاصة فى تحديد مضمون الوصاية الإدارية > وهل هذه الوصاية تراقب المشروعية أم ا ملائمة وأهدافها .ولكن الققانون 
الموريتانن اتسم كالفرنسى بالنقل الكبير هذه الوصاية»وذلك النقل أكثر على اجالس البلدبة منها على مالس الولايات 
ولعل السبب الذى إنطلق منه القانون الفرنسى هو نفسه الذى يمكن أن يبرر به القانون الموريتاين ذلك التقلءإذ أن 
المشرع يخشى أن يعطى مزيدا من الحرية هيئة لامر كزية تصدر قرارانما وتقتلك عضوا منفذا لكل مانقرره»فوجود عضو 
منفذ وتابع للمجلس البلدى يجب أن يكون له مايحد منه . 
أما الجالس الإقليمية ر الجمعيات الحلية ) فى الولايات فحريتها محدودة بالطبع لأن العضو المنفذ فيها عامل ممن عمال 
السلطة المر كزية فى الأساس . JAMAL OULD HAMZA‏ 
ونحن قد أحسسنا ذلك التمييز بين الجالس البلدية والولايات حت فى غير هذا الجالءوبيسا الأسباب الق أدت إلى 
ذلك » وحاولنا قدر الامكان أن ندمج المبادىء العامة وأن نمز القوانين الى يتميز بها كل طرف عن الآخر . 
وانطلاقا من دراسة شاملة ومقارنة لكافة القوانين الصادرة فى جال الادارة الحلية أمكن لنا أن ترسم الملامح العامة 
للعنظيم القانوين فى مجال الرقابة . 
فالقانون الموريتان عرف الوصابة على ۳ مستويات رئيسية : 


المستوى الأول الوصاية على الميئات ذاقا. 
المستوى الثاي الوصاية على الأشخاص . 
المستوى الغالث الوصاية على الأعمال . 


كما عرف نوعين من الوصاية هما:الوصاية الر كزية »الوصاية اللامر كزية ر التفويض ).ولكن القوانين اخنلفت فى الابقاء 
على شكل النوعين بشكل مستمر » وتغيرت بنغير الظروف التق سادت البلاد من عهد الاستقلال وحت الآن . 

فلقد سيطرت فترتان معميزتان على الوصاية اولى هذه الفعرات مع اول تأسيس للمجموعات الاقليمية المعروفة 
بالولايات وانتهت سنة ۱۹۷۸ءوالتق كان يمارس رئيس الجمهورية فبها الوصاية على الولايات»حيث جاء فى المادة ۳۷ 
من القانون ٤۳‏ ۸-۲ "يباشر رئيس الجمهورية الوصاية على الولايات "ولم يسهب القانون فى انواع تلك الرقابة 
وکیفیتها › اذ كما قلنا سابقا م تكن ذات ثقل كبير على امجموعات الاقليمية ر الولايات ). 
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والغيت‎ ۱۹٦۰ اما الفترة الثانية فهى مذ 1۹۷۸ الى الآنءمع الاخذ بعين الاعتبار البلديات الق تم انشاؤها مذ‎ 
كما نصت القوانين كذلك على امكانية تفويض هذه الوصاية خاصة فى ظل الفترة الانية»فقد جاء فى الققانون رقم‎ 
وزير الداخلية يطبق‎ : ٠۲ فى الفصل السابع الذى يحمل عنوان الوصاية على البلديات وف مادته الوحيدة‎ + -« ١“ 

الوصاية على البلديات وعمكن ان يفوض صلاحياته الى قائد الدائرة الق تتبع ها البلدية. 
كما تميزت هذه الفترة ( الثانية ) بتعدد اوجه الوصاية المركزية وتوزيعهاءفتم اشراك مجلس الوزراء مع وزير الداخلة 


ووزير المالية . 
سنقسم هذا المبحث الى المطالب الآثية : 
المطلب الأول مارسة الوصاية على المستوى الم ر كزى. 
المطلب التاي تفويض سلطة الوصاية . 


المطلب الاول ممارسة الوصاية على المستوي المركزى 

انتقلت سلطة نمارسة الوصاية من فترة لأخرى حسب التوجه السياسى السائد ف الدولةءوإرئبط كل ممارس للوصاية 
بصلاحيات فى ذلك اجال-والأشخاص الممارسون للوصاية فى النظام القانون الموريتاان هم : 

الفرع الاول رأيسر الجمشوربة 
يعمتع رئيس الجمهورية بالوصاية القامة والكاملة عل 114 ا مالل لمن القانون رقم ٦۸-۲٤۳‏ : 
يباشر رئيس الجمهورية الوصاية على الولايات . 
وبالنظر إلى حجم هذه الوصاية إتضح أها تتوافق مع ما بتمتع به وزير الداخليةءإذ أن تلك الوصاية ومقتضياها إنتقالت 
إلبه أو بالأحرى عادت إليه مرة أخرى وبينتها تلك القوانين أكثر من غيرهاءولتوضيحها فإننا سندمج معالجة وصاية 
رئيس الجمهورية مع وصاية وزير الداخلية فى التوضيح الذى يلى ف الفر ع النالث من هذا المطلب. 

الفرع الثاني مجلس الوزراء 
أسند الى مجلس الوزراء جانب مهم من الوصاية الق تسرى على اججموعات الاقليمية»وان كان ذلك الدور م يوجد ف 
بعض القوانين كالقانون ٤۳١‏ 1۸-۲ التعلق بالولايات والذى لم يذ كر اى جهة مر كزية غير رئيس الجمهورية . 
وبصفة عامة بمكن ان نوضح دور مجلس الوزراء فى الوصاية على النحو الاتى : 


الففرة الأولى الوصاية علو الهيئات 
حيث يمكن ان يصبح اى تجمع حضرى بعد نقرير من وزير الداخلية مقدم الى مجلس الوزراء»ويصدر قرار من النجلس 


بذلك الإنشاء . 

وعندما لامكن أن تدار مجموعة إقليمية خلال دورتن متتابعتين بسبب نقص فى الموارد المالية الكافية للك اkمجموعة»فإن‏ 
إلغاؤها يتم بقرار من مجلس الوزراء. 

ويعدخحل مجلس الوزراء فى حالة التعليق أو الحل أو الإستقالة أو آى ظروف ل بمكن معها وضع مجلس جديد من خلال 
مندوبيه خاصة تعين بعرسوم ؛ يعهد إليها بعمارسة وظائف امجلس الحلى»وهذه المندوبية تتكون من رئيس وأربعة أعضاء. 
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الفقرة الثانية الوصاية علي الأشخاص 
إذ يصدر مرسوم من مجلس الوزراء بحدد عدد الأعضاء فى كل مجلس إقليمى للولايات سواء فى حالة التعيينءأوأختيار 
خلف هم ف حالة اللو الناجم عن الاستقالة أو الوفاة . 
كما يحدد العلاوات الممنوحة للمحصلين ومكافآقم السنوية » ويضع نظاما خاصا جمو ع الاشخاص الحليين ( البلديات ) 
. أا فيما يتعلق بالمساءلة فان يتم فصل العمدة ومساعديه عوجب مرسوم معلل صادر من مجلس الوزراء بناء على إقتراح 
من وزير الداخاية . 

الققرة الذالثة الوصاية المالبة 
أو كل القانون ٠ ٠-٠١٦١‏ إلى مجلس الوزراء المصادقة على الميزانية الأصليةءوالإضافيةءوالحساب الإدارى للعمدةءبعد 
إقتراح وزير الداخلية.وهو مبدأً قد تخلى عنه القانون الموريتاين منذ الإصلاح الإداری الأول ۸٦۱۹ءوهو‏ طبيعى فى ظلى 
إناطة الجلس فى تلك الفعرة بالإنشاء والحل والتعليق . 

القرع الذالذ وزير الداخلية 

فی هذا الموضوع يجب أن ننوه كما قلناه سابقا إلى أن رئيس الجمهورية أنيطت به الرقابة المر كزية فى الفترة من -۹۹٦۸‏ 
۸ ونظرا للاعتبارات التالية إرتأينا أن ندمج سلطاته وإختصاصاته مع إختصاصات وزير الداخلية للأسباب التالية: 
-١‏ أن وزير الداخلية هو الأصل فى هذه الرقابة حسب نص أول قانون إدارى محلى ر القانون )٠١-۰١١‏ . 
۴- أن الوصاية الممنوحة للرئيس م تكن توجها قانر مر رم مون ج زاكر لها الجرلى > بل كان تر هة حقبقية 
لحملة من المتغيرات القانونية والأدارية والسياسة فى الدولة الموريتانية . 
۴۳- ان رئيس الجمهورية ووزير الداخلية يعتبران السلطة المر كرية العليا فى مجال الوصاية فى كل قانون يأخذ ذا او ذاك 
ولذلك فان تناوهمابصفة موحدة لا حمل اى تعارض . 
-٤‏ ما بمكن ملاحظته ان وصاية رئيس الجمهورية لم تكن بنفس الشمولية الممنوحة لوزير الداخليةءاذ م نكن تلك 
الوصاية تتصب إلا على اجالس الحهوية فقط فى حين ان وزير الداخلية عرف الوصاية على المستويين امالس البلديية 
وانجالس الجهوية. 

الفقرة الاولى الوصاية علو الهيئات ذاتها 
يقتر ح الانشاء والالغاء على مجلس الوزراء»ويقر ويحدد النظام الداخلي للمجلس» ويطلب رأى اجالس اخحلية من اجل 
ان تستعد وتوا كب السياسات الاقتصادية والاجتماعية الق تقام على اراضى امجحموعات “كما يتقوم فى ذات الاطار 
بتعليق المجلس فى الحالات المستعجلة.ولا يجوز ان تعجاوز مدة التعليق شهرين كأن يكون ذلك التعليق نتيجة لفقد الجلس 
لنصف آعضائه لای سبب وهو تعلیق تلقائی حق يستکمل . 

الفقرة الذانية الوصاية علع الاشخاص 
يتمتع وزير الداخلية باقتراح عدد الاعضاء فى اجالس الجهوية المطبوعة بطابع التعيين على مجلس الوزراء»ويقرر الاستقالة 
وذلك اذا لم يستجب عضو لثلاث استدعاءات»ولا تكون استقالة العمدة مقبولة هو ومساعدوه وفائية الا بعد قبوها من 
وزير الداخلية اومضى شهر على ارساها مجددا الى الوزير بواسطة بريد مضمون . 
ووز تعليق العمدة ومساعديه بعد الاستماع ودعوهم الى اعطاء توضيحات كتابية حول القضايا المتهمين مها وذلك 
يموجب قرار معلل من وزير الداخلية  .‏ 
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وتبت الوصاية المر كزية المعمغلة فى وزير الداخلية فى كل خلا بين العمدة واغلبية الجلس »كما بت تحت اشراف وزير 
الداخلية مباشرة العمدة للشرطة البلدية وتطبيق الأمن العام . 

الفقرة الذالثة الوصاية على الاعمال 
ملك السلطة المر كزية المسؤولة عن الوصاية على الجالس الحاية سلطة واسعة وكبيرة ف رقابة اعمال هذه امجالس 
ولذلك ما يبررهبلان ال قابة على الاعمال هى جوهر العلاقة ما بين السلطة التفيذية وانجموعة عن طريق ما تتلكه الارلى 
اتجاه الفانية من حق فى التصديق و الاقرار و الالغاء وحت الحلول حل اجلس نفسه . 
وتنصب هذه الرقابة على الاعمال سواء كانت خالفة للقانول او غير ملائمةء ولذلك فقد اعتمد القانون الموريتاين ارساء 
تلك العلاقة الحتمية بين السلطة التنفيذية والادارة الحلية انطلاقا من نصوصهء»حيث نص على ان جميع الققرارات السك 
يتخدها الرئيس أو الجلس ترسل مباشرة الى سلطة الوصاية القى يجوز ها إلغاءها أو وقف تنفيذها . 
أولا- العصديق ر الاقرار : بمكن تعريف التصديق الوصائى بأنه الاجراء الذى يجيز للجهة الوصائية بقتضاه أن تقسرر 
مقتضى سلطامًا الاستنائية احددة قانوناءبال عملا معينا صادرا من جهة ادارية لا مر كزية بمكن أن يوضع موضع التنفيد 
على اساس انه لا يخالف اية قاعدةءولا يمس المصلحة العامة . 
کون الاقرار و التصديق فى االات الى يشترط فيها ذلك لنفاذ فرارات الجالس اخايةءذلاك ان المبدا العام هو وجوب 
التصديق على كافة القرارات نما يعني وجوب العلم المسبق من طرف سلطة الوصاية هدا العمل . 
ولكن هذا التصديق قد يكون صريا قد یکن ضمیا ا گر ۵ مر ولرل مشت رکا » الا ان ذلك کله 
خاضع لعيار الوقت الذى عمل به القانون الموربتاف . 
فالجموعة الاقليمية ترسل قراراقها الى سلطه الوصايةءوسلطة الوصاية مرغمة تحت عامل الوقت ان ترد بالتصديق الصريح 
قبل انتهاء المدةءواذا انتهت دون الاعتراض اصح ذلك تصدیقا ضمنیا يتم بعده نفاذ العمل . 
ويلزم التصديق فى النظام القانون الموريعانن على المسائل الآنية هن قبل سلطة الوصاية : 
- المبات والوصايا والديون المراد إقتراضها . 
- المصادقة على جدول الاعمالءوقبل تلك المصادقة تملك ادراج مسائل تنوى عرضها . 
- اقرار تمديد الدورات وتعجيلها او تاجيلهاءويعكن ان تطلب جلسات طارئة . 
- تصادق على حضور السلطة الادارية اعلية اومن بمغلهاءو تملك تلك السلطة ابداء الرأى والملاحظات الق تراها 
مفيدة وحضور الموظفين العاملن فى اجموعة حول المواضيع الداخاة فى اختصاصاهم . 
لا تنفذ القرارات الآنية الا بقرار من وزير الداخلية»ويعكن إن يفوض الى السلطة الادارية الحلية صلاحية المصادقة عليها: 
- المعاوضات فى حدود مبلغ سيحدد بقرار مشترك من وزير الداخلية ووزير المالية. 
- تسمية الشوارع والمساحات والبناءات العمومية . 
- التنظيمات العامة للشوار ع والبناء والصحة الوقائية. 
- القرارات المتعلقة بالترتيب أو نزع الترتبب وبتحويل الممتلكات العمومية . 
- النظام الداخلى للبلدية . 
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فى حين أن رئيس الجمهورية ف القانون ٤۳‏ ۸-۲ كانت القرارات التق لاتنفذ إلا عرسوم منه تختلف فى ماهيحها عن 
ماقرره القانون ۲۸۹ -۸۷ الذى وزع تلك القرارات بينه وبين وزير المالية . 

وقد انت اشاشا : 

- الميزانية والحسابات الإدارية وحسابات التسيير . 

- القروض وإقتناء الأموال العقارية . 

- المعاملات المتعلقة بلغ يعجاوز ٣‏ ملايين فرنك أفريقى. 

كما عرف القانون الموريتاين لأول مرة فى ظل القانون ۸۷-۲۸١‏ التصديق المشترك بين وزيرى الداخلية والمالية» وهو 
نوع من إبراز دور الرقابة المالية القى أسندت لوزير المالية وهى : 

- ميزانية البلدية . 

- قبول أو رفض اهدايا والوصايا المخصصة أو الق تترتب عليها أعباء مالية . 

- نحويل الإعتمادات من فصل لآخر . 

- نحديد مطارح الباية ف إطار النظم المعمول ما وطرق تحصيلها . 

- إقضاء أو بيع أو مبادلة الممتلكات العقارية الخاصة للبلدية . 

وهذا التغبير فى التصديق بين رئيس الجمهورية فى فترة الإصلاح الإدارى الأول ووزير الداخلية فى الفترة الثانية » 
وإدخال الرقابة المالية وتخصيصهاءيعبر عن تذبذب مسبق فى كل ال حتصاصات هده ايجالرل وحصارها تكريسا انه 
الحزب الواحد السائد آنذاك . 

ولعل نضح القانون الموريتاين ونصوصه المأثرة بشكل خاص جلت فى الإصلاح الثاين سنة٦۱۹۸الذى‏ وزع تلك الرقابة 
توزیعا عادلا بین أطراف مر كزين متعددين ما يسمح هم متابعة الجموعات كل حسب إختصاصه . 

وقد إعتبر المشرع الموريتاين أن قرارات اجلس يعبر مصادقا عليها إذا وضعت لدى سلطة الوصاية ولم تعترض عليها ف 
ظرف ۲۰ يوماءوتصبح نافذة. فی حين أن القانون ٤۴‏ 1۸-۲ سجل مبدأ هاما يجب الإشارة إليه وهو وجوب تقدم 
المصادقة أو الرفض فى ظرف شهر من إستلام سلطة الوصاية وإذا م يصدر قرار فى هذا الأجل تصبح المداولة نافذة . 

ثانيا - الإلغاء: 

يعر الإلغاء فى القانون الموريعان الجحانب الآخر الموازى للتصديق ولكن دون أن نعتبره إلغاء لوجود التصريح الضمنى 
الذى شرحناه سابقاءوالإلغاء إتخذ طابع الابطال المطلق نظرا لأن القانون الموريتاين أخرجه عن دائرة وقف التنفيذ . 

أضف إلى ذلك أن القانون خول لسلطة الوصاية مراجعة جدول الأعمال والمصادقة عليه مسبقاء ما يعنى عدم إنصراف 
الإلغاء الى العمل المتخذ لكونه عملا م يصادق عليهءفالتر دد بين التصديق والالغاء م يعتمده القانون الموريتان.فقد نصت 
المادة ۱٩۹‏ من القانون ۲۸۹ - ۸۷ على ان : ترسل قرارات اجلس ف اجل ۸ ايام الى ساطة الوصاية وبامكان الأخيرة 

ان تطلب من اججلس اعادة النظر فى مسألة سبق له أن تداول حوها اذا ارتأت سلطة الوصاية ان ليس بامكاما المصادقة 
على القرار المتخذءفى ظل هذا التشاور ومعرفة كل طرف ماينويه الآخر إستبعد القانون الإلغاء كتصرف للرفض على 
عدم التصديق » ولكنه أنتهجه كبطلان حيث نصت كافة القوانين المنظمة للادارة الحلية على أنه تعر لاغية : 

. القرارات المتعلقة بموضوع خارج صلاحيات الجلس »أو المعخذة خارج مقره الرئيسى أو خارج الدورات القانونية‎ -١ 


۷ 
- القرارات الق تنتهك نصوصا تشريعية أو تنظيمية . 

۳- القرارات الق يشارك فيها اعضاء من اجلس يستفيدون منها مباشرة او بواسطة مو كل عنهم»وهو مبداً جديد لاول 
مرة نص عليه القانوت ۸۷-۲۸٩۹‏ . 

وجب فی کل الاحوال ان یقدم قرار الالغاء فى فترة محددة وب سه ابلاغ الرئيس بالك " 

ثالتا - الحلول: 

حقيقة ان هذه الصورة تعد اشد صور الوصاية الادارية وتعن ا المركزية المكلفة بالوصاية محل الجموعة 
الاقليمية فى اداء العمل الذى رفضت القيام به 

وجب التنبيه الى ان هذا الاختصاص ر الحلول ) ليس عاماء والا كان منافيا للامر كزية نظريا وتطبيقيا . 

فهو لايعدوا كونه اختعصاصا استنائيا لأنه مستمد من نص القانون لامن طبيعة الوصاية الاداريةءوينبى على ذلك انه لا 
جوز مباشرة هذا الاختصاص الا اذا توفر شرطان : 

. وجود نص صريح يوجب على اهيئة اللامر كزية القيام بعمل‎ -١ 

- اهتناع اججموعة الاقليمية عن اداء العمل المطلوب منهاءوهذين الشرطين متوافرين فى نصوص القانون الموريتاي. 
ولكنه مع ذلك وسع الأبواب الق بمكن ان تؤدى الى الحلول »وم يعتبرها نوعا من العصيان مثلا كما قد يتنادر الى الذهن 
ولكنه حسب منطق النص القانوين ارجع ذلك الى تعثر الجموعة الاقليمية عن القيام بواجبات معينةبسبب الوقت»او عده 
امال شروط آلاجرادات. JAMAL OULD HAMZA‏ 

ففى حالة ما اذا م يجرى انفاق الميزانية فى فاتح يناير وهو الوقت المفروض قانونا ان تبدأ فيه الميزانية الحديدة تقوم سلطة 
الوصاية بالحلول محل الرئيس الذى هو الآمر بالصرف»وقنح تر خيصات خاصة فى النفقات الحسوبة على الميزانية شرط 
ان لا تتجاوز ۱۲/١‏ منها . 

من ناحية اخحرى عند التصويت على الميزانية وبعد بداية السنة الالية بمكن فرض وتحصيل الرسوم المباشرة المدرجة فيها 
وذلك ابتداء من اول يوم من السنة المالية ولو كانت المداولات الق صادقت على فرض هذه الرسوم تجرى بعد فاتح 
يناير . كما ان القانون الموريتاين قد نص على الحلول ف قمة تصوره من خلال امكانية تعيين مندوبية خاصة يعهد الها 
عمارسة وظائف اجلس البلدى حت يتم وضع مجلس جديد . وهذا دليل على أن الحلول ف القانون الموريتان لا يعن 
بالضرورة معناه القريب»فقد يكون بالإدارة وأآحيانا بالفعلءإذ أن هذه المندوبية تأتى عن طريق تعليق الجلس»أو حلهءأو 
استقالة جماعية وهى أمور قد يكون لسلطة الوصاية دور مباشر فيها . 
كما أنه إذا م يصوت على الميزانية قبل ٠١‏ دجبر السابق على الدورة المالية فإن سلطة الوصاية تأمر البلدية أن تعد 
الميزانية المذ كورة فى ظرف عشرين يوماءفاذا م تستجب فان سلطة الوصاية تحل حلها ونقر الميزانية.وف حالة إمال بعض 
النفقات الواجبة كليا أو جزئيا تأمر سلطة الوصاية البلدية أن تسوى هذه الوضعية فى طرف عشرين يوما وإذا ن¿ 
تستجب فإن لسلطة الوصاية أن تقوم بالتغبيرات الضرورية وتقر الميزانية. 

الفرع الرابم وزير المالية 

بعنى وزير المالية فى القوانين المنظمة للإدارة احلية فى مورتيانيا شيئا واحدا هو الرقابة الماليةءبوصفه بمعلك إمكانيات 
تؤهله لذلك.سواء كانت قانونية من خلال إسناد المشرع له ذلك»أو علمية من خلال مراكزه المخخصصة . 


1۸ 
رلك سط رقاب على اخوانب الآمة: 

-١‏ بصادق على الحساب الإدارى وحساب التسيير. 

۲- تعيين الحاسب الذى يقوم بوظيفة محصل والذى يوضع تحت سلطة آمين خزينة الدولة . 

۳ يقترح مع وزير الداخلية من أجل تحديد قواعد الخاسية . 

٤؟-‏ بيصادق على السنتيمات الإضافية طبقا لنص الادة ٤٠‏ من القانون "٠_١١١‏ . 

ه- ممكن أن يحدد كل سنة أتاوات للبلدية . 

-٦‏ يرخص بالامتيازات والمساعدات الممنوحة من الدولة والقروض. 

۷- يقترح على مجلس الوزراء الميزانية الأصايةءوالإضافية والحساب الإدارى. 

الفرع الخامس الإدارات واللجان المعنية بالوصابة 

ان تشعب قطاعات الوزارات المعنية بالوصاية وتعدد الوظائف الموكلة اليها على عموم التراب الوطن لاسما ففق جال 
الادارة الحلية»وكون كل وحدة محلية تحمل امورا خاصة ها تنطلق من امكانياتما وظروفها المختلفة عن غيرهاءفرض هيكلة 
ادارية وتوزيعا هذا الاختصاص لتخفيف الضغط وتراكم الملفات الملحة وغير الملحة على الجهة الوصية المباشرة 


وال ركزية. 
وقد تم انشاء مديريات لكل واحدة منها تخصص معين فى الرقابة على هذه امجالس ومن بينها مديرية الجماعات اخلية 
القى تتعدد الى عدة مصاع : JAMAL OULD HAMZA‏ 


-١‏ مصلحة الشؤون المالية الحلية وهى مكلفة برقابة ميزاينات الجماعات اللامركزية والاشراف على الدراسات الخاصة 
بها . 

كما اها تعد الميزانيات بمدف المصادقة عليها من السلطات العنية»علاوة على ذلك فهى تسهر على متابعة تنفد 
الميزانيات والتصديق على الحسابات الاداريةءكما تم كذلك بتابعة شرعية التصرفات ذات الطابع المالى المتخذة مهن 
طرف الحماعات احلية كما تراقب ونتابع تسيير صناديق التضامن والمساعدات. 

-٣‏ مصلحة التعاون اللامر كزي : تكلف هذه المصلحة بالتدسيق بين الجحماعات على المستوى الوطن وبينهما و بين 
نطير اقا من الدول الاجنبيةءحيث تشرف هذه المصلحة على متابعة ملفات التوأآمة مع المدن والجماعات.وف هذا الاطار 
فاا تقوم بتوعية . محتلف الحماعات وتبصيرها باهمية التعاون والجالات الق يجب ان تحظى بأولوية لدى الجماعات 
وخصوصا تلك الق تقدم خدمات اساسية يحتاجها السكان . 

۴- مصلحة اشخاص الحماعات الحلية : وهى تتولى تأطير عمال الجحماعات اغلية وتسهر على تكوينهم وتعمل من اجلى 
تطوير خبراقم عن طريق البرامج التكوينية الق تضعها من اجل تنمية الموارد البشرية للجماععات وجعلها مسايرة 
للمتطلبات الجماعية »ومن ضمن الاختصاصات الق تباشرها اعداد النصوص الق يجب ان نمكم عمال الجماعات 
وموظيفها . 

-٤‏ مصلحة الدراسات والتوثيق : وهى قحم باعداد الدراسات وجع الوثائق والمعلومات المتعلقة بالجماعات » كما تقوم 
هذه المصلحة بمراقبة كل القرارات غير المالية القى تصدر عن انجالس الجماعية وتحقق من شرعيتها . 
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۵ - مصلحة التجهيزات الحماعية : وتشمل وظيفتها متابعة كل التجهيزات والاعمال الق بتم انجازهسامن طرف 
الجماعات انحلية او لصالها »كم تسهر على صيانه هذه التجهيزات سواء كانت اقتصادية او اجتماعية او قافة. 
أما اللجان المساعدة فقد تشكلت اول مرة بموجب المرسوم رقم ۷۱-۲٩‏ بتاریخ ۱۹۷۱/۸/۱٩‏ وتتکون من الان 
العام لوزارة الداخلية رئيساءوعضوية مدير الوصاية الجهويةءومدير الادارة الاقليميةءومراقب المالية امين الخرانه العامة 
وهدير التخطيط ومدير الميزانية والحسابات . ) 
ولقد كانت هذه التشكيلة تساعد وزير الداخلية بوصفه الوحيد فى مارسة الوصاية وبعد أن أسندت الوصاية كذلك إلى 
وزير المالية تم تشكيل نه مشتر كة بموجب القرر رقم ۸ ۸٩4‏ بتاریخ ۱۹۸۹/٩/۸‏ وتضم : 
الامين العام لوزارة الداخلية رئيساءوعضوية مستشار مكلف بالشؤون الماليةءوهدير مديرية الجماعات احلية بوزارة 
الداخاية»ومدير الاعداد الترابى والعمل الجهوي بوزارة الداخليةءومدير اخزينة واحاسبة العمومية بوزارة الالة 
مديراليزانية والحسابات بوزارة المالية»ومدير الضرائب والمراقب الالى . 
وختص هذه اللجده بدراسة مشاريع الميزانيات الحلية والتعديلات الق ممكن ان تدخل عليها م دراسة الحسابات الادارية 
والتسييريةء وكذلك التأكد عن صحة الوثائق ومطابقتها للقوانين والانظمة ا لمعمول بجا ويد اجراء كل الدرا: 
والتحريات تقدم اللجنة بآرائها الق بمكن ان تتناول كل العمليات الالية الحلية . 

) ) المطلب الثاني نتفويض سلطة الوصاية 
مع كثرة مهام الدولة وتعدد مجالات الدشاط الادارى E Ly‏ اجا لش السلطة بمدف انجاز العمل 
الادارى بكفاءة وفاعليةءرفق سرعة تستجيب خاجبات المواطنين المتجدده والترايدة ©١‏ 
ولعل حمل السلطة المركرية لأعباء الرقابة على امجالس الحلية وملاحقتها لكل شاردة وواردة امر فى غاية الصعوبة بمجانب 
اعماها هى كسلطة تراقب كافة الاقليم . 
لذلك أت القوانين احابة فى موريتانيا الى النص على التفويض رغم انه عرف نوعا من الاب فى اليعض عل 
خلاف الشائع فى كافة القوانين التق تذكر امكانية التفويض سواء كل السلطات كالقانون ٠٠٠-۰١١‏ أو بعض هذه 
الصلاحيات کالقانونین ۱۴١‏ - ۰ و۲۸۹ - ٩۷‏ 
والغربب فعلا ان التفويض تعرفه الا القوانين الخاصة بالبلديات »غا يعن التمييز بين العصا الت تطال المستويين»رهى 
عصا بمكن ان تعتبر معها الولايات دوائر مر كرية لتنوع تلك الرقابة المبسوطة عليها والمدققة فى اعماها ‏ وكأن تلك 
الطبيعة الازدواجية الق متلكها كممنله السالطة لمر كرية راللام ركزية فى نظر المشرع ليست موجودة فى جال الرقابة, 
ولکن ال ای مدى بقف هذا التفويض ؟ وهل يشمل كل الاختصاصات الممنوحة لسلطة الوصاية المر كزية.؟ 
بالنظر الى نصوص القوانين وتعديلاقًا المختلفة اتضح ان المشرع م يطلق العنان للسلطات الادارية المر كزية فى ذلك 
التفويض بل ابقى ها جل الاعمال الضروية وم بعط امكانية تغويض الا تلك الاعمال الروتينية الق لاتقس صميم العمل 


کا رسلا » القانون الاداری مرجع سابق ص ۹٦‏ 
فیک با ضف شنط ق ا إبعف احتصاصاته لظف اع 4 ا ج ع هي الس انت بحهة ادام ية أ م ا 

اوا يعر الشریض بان عه موطف مقتضی قرار بعت 2 و کی جرع ن اھا مات ج داریا إل جه اآدن مند آو هي 
الإحراء الذى تعواء طباه سلطة لملطة أعرى رع سيم اخ اضاقا اء على تمن شاترن بان ذاه ونتف التضفوبض عن الوكالة والإنابة والحلول كما تلف 


التفويض الإدارى عن التعفويض التشريعى للمزيد من التفصيل انظر د.أنور رسلا المرحع السابق ونفس الصفحة , 


۲ 
الحلى فقد جاء ف المقرر ٠۷۹‏ الصادر عن وزير الداخليه بتاريخ 1۹۹٠/١/١‏ وف مادته الاولى بالذات ان الولاة 
والحكام بمارسون باسم الوزير المكلف بالداخلية ووكالة عنه سلطات المصادقة والالغاء الخاصة بالوصاية فيمسا يتعلق 
بعقود اجلس البلدى والعمدة باستشناء ما تنص عليه المادتان ۳۲ر۳۳ من القانون ۲۸۹ - ۸۷ ءرما تتص عليه اتن 
٠‏ المادتين هو كافة اوجه الرقابة الممنوحة لوزير الداخلية سواء لوحده او بالاشتراك مع وزير المالية. 

واذا كان الإشتراك فان التفويض يكون بقرار مشترك › فقد قرر المقرر رقم ۱۷۹ الصادر بتاریخ ٦‏ ستمبر ۱۹۹۰ ان 
الولاة يمارسون اختصاصات الوصاية فيما بخص المصادقة على ميزانيات البلديات الريفية ويرأس الوالى هذا الغرض دة 
الوصاية احلية التق يبحدد تشكيلها على الحو التالى : 

- مساعد الوانی 

- اخحصل الجهوية . 

- رئيس مفتشيه الضرائب . 

ويتضح مع ذلك نوع من التفويض الضمن فى التصريحات الق تصدرها السلطة الادارية الحلية فى فترات الحملات 
الانتخابية المؤدية الى انتخاب اعضاء جالس الجموعات الاقليميةءوحقق حضورها لتلك الاجتماعات واشرافها على 
عمليات الانتخاب من خلال المكاتب كما رأيدا سابقا . 

وهو تفويض لابد من ممارسةءاذ يصعب على الوزير المكلف بالوصاية ان يضمن رقابة العلميات الانتخابية على كافة 
لات اليطف.. JAMAL OULD HAMZA‏ 

فالوالى هو رجل السلطة الذى يتولى السهر على استمرارية هذه الجماعات سواء خلال المراحل الانتقالية الفاصلة بين 
الانعخابات»او خلال عجر الم سسة اجماعية عن القيام بعهامها او امتناعهاءفاذا امعنع العمدةعن استدعاء الجلس لاحدى 
دوراته العادية الاجبارية للوالى انه حل محله ويستدعى الحلس . 

ريعكن امال سلطاتالوالى الوصائية على البلديات فيما يلى : 

-١‏ يجب ان يكون الوالى على علم بجميع ما يتعلق بالدورات الق تعقدها الجالس البلدية»وله أن بحضرها ويأجلها 
ويستدعيها . 

۲- يجب ان يطاع الوالى على جدول الاعمال الذى سيتناوله اججلس ابان انعقاده»فيكون للوالي الحق فى معرفة مدى 
شرعية المداولات »كما ان له الحق فى تعديل او اضافه امور يرى انها تدخل فى صميم الصا العام؛ وك ذاحذف ما 
لاجدی. 

۴- للوالى ان يطلب حضور الموظفين اثتاء المداولات اذا كان فى حضور موظفى البلدية فائدة » زيادة على استدعاء 
كافة العاملين فى المصاخ الموجودة ف الولاية . كما يجب ان يكون الوالى على علم بكافة القرارات الق هى من الدرجة 
الارلى وفقا للترتيب التصاعدى والتق تصدر عن العمدة واجلس البلدى»رهنا يقوم الوالى ببسط رقابتصه على هذه 
القرارات . 

~٤‏ يراقب الوالى الطريقة الت تسير البلدية بجا من طرف العمدة لألا يقع خروج عن نطاق اختصاصاته» وبفرض 
احترام القوانين والنظم المعمول جا على جميع العاملين فى البلدية كما يستطيع الوالى ان يفوض بعضا من صلاحياته الى 


TT 

الحكام فى المقاطعات التابعة للولاية»ريظهر ذلك التفويض جليا من خلال عرض مشرو ع الميزانية عليها لاحالته الى وزير 
الداخلية مصحوبا برايهم وملاحظاقم . 
كما خول المشر ع الحكام رئاسة اللجنة الادارية المكلفة بوضع اللوائح الاندخابية باعتباره رئيس السلطة الادارية الحلية 
فی مقاطعته . 

المبحت الثاني الرقابة القضائية 
الرقابة على الجالس الحلية فى معظمها ادارية ولكن ذلك لم بمنع من ظهور الرقابة القضائة لأن مايصدر عن هذه 
الجموعات الاقليمية من قرارات لايعدوا ان يكون قرارات اداريةءوبالترتيب على ذلك تكون قابلة للطعن بالالغاء مام 
الحكمة العلياء كما يمكن ان يتقرر التعويض ان كان له مقتضى ولعل ذلك مقرر فى الفقه والقضاء الفرنسيين . 
فلا يتصور فى الدول الحديغة ان يكون هنالك شخص طيعى او معنوى بمكن ان تسلم تصرفاته واعماله من عدالة 
القضاء فهو لايسموا على ذلك مطلقا الا باستنناء يحدده القانون. 
والرقابة القضائية اساسا مناطة بالحكمة العليا التق تشبه مجلس الدولة فى فرنسا ومصرءوالق تزاول عن طريق دعوى 
الالغاء او دعوى القضاء الكامل » وهذه الرقابة القضائية بمكن ان تحرك اما بواسطة الافراد ذوى المصلحة او بواسطة 
الميئات الحلية نفسهاء او بواسطة السلطة المر كزية على حد سواء . 
وسنقسم هذا المبحث الى مطلبين : 


اللطلب الثاين ابعاد الرقابة القضائية. 

المطلب الول ماهبة الرقابة الفضائية 
تتجلى الرقابة القضائية فى رقابة المشروعية 1۴6۸11158 £< R01٤‏ اcoN‏ عا الق تشمل الرقاببة على المشروعية 
اخارجية ع«م×ء عي عءوايضا الرقابة على المشروعية الداخلية للقرار. وف شأن الأولى فانه يعم العحقق مما اذا كان 
مشوبا بعيب الاختصاص او الشکل 0ME ENCE 0 ۷1E DE FORM‏ آما الثانية فانه يتم التحقق نما إذا كان القرار 
مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة أو الفا للقانون . 
فالافراد بمكنهم مراقبة اجموعات الاقليمية كممولين يساهون فى تمويل ميزانية الجموعة»أو كمتعاملين عادين كن أن 
تربطهم بانجموعة الاقليمية عقود»فإذا أصدرت قرارا باطلا أضر عر كزهم أمكنهم الطعن لدى النحكمة العلا وطلب 
التعويض. 
وهم فضلا عن ذلك يمكنهم آن يراقبوا أعمال سلطة الوصاية الاداريةءفاذا ما ألغت قرارا مجلس محلى فان لذوى المصلحة 
من الافراد إمكانية الطعن بالالغاء. 
وهو مايظهر آن الرقابة القضائية على هذه اجالس تأآخذ جلة قبواتءسواء بعحريك الدعوى على الجموعة الاقليمية 
مباشرة لعدم شرعية قرارهاءآو على جهة الوصاية لإرغامها على تعديل موقف امجموعة من ذوى الشأن رافعى الدعوى. 
اذ بعقدور الافراد ان يطابوا من سلطة الوصاية الغاء قرار يرونه باطلا فاذا رفضت الالغاء فامم يستطيعون الطعن ف 
قرارها الصادر بالرفض . لذلك جاء فى المادة ۹۲ من الامر القانون ۸۷-۲۸۹:آن للعمدة أو آى شخص معن أن 
برفع دعاوى ضد قرارات سلطة الوصاية طبقا للشروط اعحددة فى مجلة المرافعات المدنية والتجارية والادارية. 


آما الميئات المالية فيمكنها أيضا آن تحرك الرقابة القضائيةءوآن تحلها حل الرقابة الادارية فاذا ما أ لغت السلطة الوصية 
بعض قرارات احد اجالس البلديةء فان هذا اجلس يستطيع ان يلجا الى الحكمة العليا ويطعن بالالغاء فى هذا القرار 
فيترتب على ذلك ان تجيء المسألة كلها امام الحكمة العليا لتفصل فيها فكآن اجلس البلدى قد إستبدل الرقابة الادارية 
برقابة قضائية ° 
أما السلطة المر كزية فقد يستغرب بالنسبة ها ان تقوم بالالتجاء إلى دعوى الإلغاء وهى نفسها تملك سلطة الوصايةءولكن 
حقيقة ان الوصاية الادارية لاتشمل سائر تصرفات اهيتات الحليةءلآن هناك عدد من التصرفات والقرارات ينجوا منها 
مغال ذلك القرارات غير اللائحية التق بصدرها العمدة.فهذه القرارات لاتخضع فى مجموعها للوصاية الادارية»ولذلك فان 
الساطة الركزية إذا و جدت أن أحدها قد خالف القانون فافا تستطيع ألا تسكت وتلجأ إلى الحكمة العلا كلأفراد 
عاما تطلب منها آن تقضى ببطلان هذا القرار. 

المطلب الثانى أبعاد الرقابة القضائية 
بالرغم من ان المشرع الموريتانن م يسهب فى معاجة التنظيم القانونن الخاص بالرقابة القضائيةءوإغا إكتفى بالنص على 
ذلك فى كل مناسبة تقريبا. الا ان قر الرقابة القضائية فى حهاية القانون والنظام يتميز بقواعد عامة وآدبيات تنطبق على 
الجميعءإنطلاقا من آن هذه اجالس إختصها القانون عميزات قد تكون معوغلة فى النظام الذى بحكم الوحدة الحلية بصفة 
عامة وسكاما ويرتبط بقراراقا بعض الاثار التق بمكن آن تمس الريات العامة والفردية هؤلاء السكان. 
وتتجلى حقيقة دور الرقابة القضائية المعمغلة فى الحكمة الع ا ق ا ب اجالس ومقتضياقابدا 
بالإأنتخاباتءالذى غالبا مايلجأ المتضررون الى الحكمة العلا بطعركم المقدمة ف النعائج الشكلة ذه اجالس کما رآبنے 
ذلك سابقا إذ أعطى المشرع احق فى الطعن فى نتائج الإنتخابات المقررة من قبل اللجنة الإدارية المشكلة لففرز هذا 
الإقتراع. 
آما بالنسبة للقرارات الصادرة من الرؤساء فى مواد الضبط الإدارى أو القرارات الق قد نتضمن إعنداء على الملكية 
الفردية ففى هذه النوعية من القرارات فان الاجراءات القضائية تختلف عن الاجراءات المتعلقة برقابة المشروعيةءإذ 
تصدر الأحكام فى هذه المواد بأسرع وقت ممكن وذلك حفاظا على الحريات العامة والفر دية . 
كما أن الرقابة القضائية قد تأخذ بعدا أكثر ملاحقة وتأكيدا من ذلك٬فقد‏ جاء فى المادة ٤‏ من ٠-٠١١‏ أن إيقاف أو 
تعليق اجلس البلدى لايعم الا بعد تأكيد من طرف الحكمة الاداريةءان هذه اجالس لاتمتلك من الموارد ماعكنها من ادارة 
نفسها بنفسها ٩‏ وهو بعد وان کان تخلی عنه المشرع إلا آنه یکس فى حقيقته دور الرقابة القضائية على هذه الججالس 
رآمیتها. 
من جهة آخرى يكون القضاء حاضرا من خلال محكمة الحسابات بوصفها اهيئة القضائية العليا للرقابة على الأمورال 
العمومية » وهو فى ذلك مكلف بالكشف عن آى إنحراف أو خرق أو مخالفة للقواعد القانونية والنظم المتعلقة بالسيير > 
حيث يمكنها فى هذا الصدد مساءلة كل الأشخاص > وهدفها الأساسى هو التحقق من مشروعية كل العمليات الحسلية 
الق جريها الميئات والآجهزة التابعة ها والمسؤولة عن تحصيل أو أداء أموال عامة أو الإلتزام يإنفاقهاءوفى هذا الاطار 


أنظر الدكتور مصطفى أبو زيد مرجع سايق ص 1A۸‏ 
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تستطيع ان تصدر كل العقوبات الق تراها مناسبة للمخالفات المرتكبةءحيث خوها المشرع كل الصلاحيات فى مراقبة صحة‎ 
ونزاهة الإيرادات والنفقات المبينة فى الحسابات العموميةءوالتاكد من حسن إستخدام الإعتمادات والآموال والقيم المعمهود‎ 
. تسييرها إلى مصاخ الدولة واميئات العمومية عا فيها الجماعات احلية‎ 
وهى مخقصة فى التحقيق والتابعة لكل هذه العمليات»والمعاينة لكل الأخطاء التق تكتشفها فى حسابات الحاسبين العموميين الذين‎ 
حددهم المشرع فى كل من موظف أو وكيل مؤهل مباشر بإسم هيئة عمومية علميات قبض الايرادات أو صرف النفقات أو‎ 
إستخدام السندات إما بواسطة آموال وقيم معهود إليه بحفظهاء وإما بواسطة حاسبين عموميين.‎ 
0 وهومایسمح ها بالاطلاع على بنود‎ ٤ ولدسهيل العمل فان اعاسبون ملترمون بايداع نسخ من حساباكم التسبرية لديها‎ 
والجوانب المختلفة للمالية احلية (۲) , من جهة أو إكتشاف كل اللغرات التق يعان منها التسيير المالى الحلى من جهة ثا‎ 
) والبحث عن الحلول الملائمة ها.‎ 
وهذا يظهر آن أبعاد الرقابة القضائية تعسع لدشمل الجحوانب المختلفة للدشاط الحلىءلكى لا تكون مصاخ الأشخاص إعتباريين أو‎ 
طبيعيين دولة بين قرارات العمدة واججلس احلى وسلطة الوصاية.‎ 
وحت يحس القائمون على تلك اججالس أن سلطة الوصاية ليست هى الجانب الوحيد الذى يمتلك زمام الآمورء وأن التقرب إلبها‎ 
أو التصادم معها ليس هو الحل الجذرى لصاح امجموعات و إغا هنالك قضاء مستقيم يزن بالقسطاس ما للمجموعة الاقليمية‎ 
وماعليهاء»رهو حاضر وقد لايننظر من يشير إليه من بعيد كالطعون المقدمة إلى الحكمة العليا ولكنه قد يتدخل عندما تتعرض‎ 
حريات الاشخاص لاعنداءات يطبعها الطابع الحلى سواء كانت مدعومة من الوصاية آو خارجة عليها. والأكيد آن ذلك القضاء‎ 

JAMAL OULD AMZA 
سوف یعید کل شیء إل رشده آیا كانت حقائق الأمور.‎ 

خلاصة 
الرقابة الإدارية على اججموعات الإقليمية ركن آساسي من أركان اللامر كرية الإداريةءإذ بدوفا تنتقل هذه الجموعات الإقليمية 
إلى وحدات مستقلة فى كيان الدولة العام»وقد إختلفت هذه الرقابة باختلاف الأنظمة القانونية كل حسب ظروفه ونظرته إلى 
اللامركزية . وقد كان القانون الموريتان فى هذا الموضوع أكثر تأثرا بالقانون الفرنسى من غيره ويز بشكل حاص عنه فى 
حاولة تقليص دور هذه اجموعات الاقليمية انطلاقا من رؤى سياسية مختلفة . ويتضح من العرض السابق أن القانون الموريعمان 
قد عر ف الوصاية الإدارية على الميتات ذاقها وعلى الأشخاص وعلى الأعمال وتبين أن نمارسة الوصاية على المستوى لمر 
إختلفت باختلاف القوانين وعهد ها إلى رئيس الجمهورية إبان فعرة السنينات ثم كلف جا وزير الداخلية فى فترة لاحقة إلا أن 
مجلس الوزراء ووزير المالية يتمتعان بدور أساسى فى تلاك الوصاية كما بينا ءوتأخذ الوصاية الإدارية سواء على اميثات أو على 
الأشخاص أو على الأعمال أوجها ختلفة كالنصديق والإلغاء والحلول . كما عرفت تلك الوصاية قيام إدارات مركزية خاصة 
بجا مع إمكانية تفويض هذه الوصاية إلى سلطات عغلية مر كزية من أجل سرعة إتخاذ القرار وملاحقة هذه المجموعات الاقبليمة ف 
الوقت المناسب . وعرفت الرقابة على الجموعات الإقليمية وجود رقابة قضائية إلى جانب الوصاية الإدارية. وتنصب هذه 
الرقابة القضائية على مشروعية القرارات التق تصدرها امجموعات الإقليمية والفصل فى المنازعات بينها وبين السلطة الوصية . 
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خاتمة 
التسظيم القانون للإدارة الحلية بشكل عام ينطلق من حاولة الوصول إلى إقامة الدعائم وإعطاء 
الإمكانيات للسكان الحليينءمن أجل خدمة أنفسهم بأنفسهم وإشباع حاجاقم بأيديهم وأ دى 
المؤمنين من أبناء وحدهم بقضاياهم احلية عن طريق إمكانيات مجالسهم احلية. 
ولذلك فإن الحكم على أى تنظيم حلى دون النظر إلى الإمكانيات الإقتصاديةءرالإجتماعية 
والتقافيةءوالبيئية ودر جة التأثير سلبا وإيجابا على النص القانون سيبقى حكما سطحيا وناقصا . 
إذأن التجاذبءوالمد والجزرء الذى يكف تلك العلافة الفائمة بين النص والواقع الحلى تبقشي 
القادرة على إبراز خصوصيته وقدرته على التأثير ف الواقع أو العكس . 
إلا أن ذلك فى كثير من الأحيان لايعدوا كونه حكما إستنتاجيا يصبغ على النص القانون هالة من 
الرصانةءإذ قدلا يكون له الفضل فى تلك النتائجءبل رعا ساعدته ظروف ما طوعت له الواقع 
الحلى »والأفضل أن يكون الحكم على النص كقواعد قانونية جردة من تلك الإمكانيات والمأثرات 
ثم إسقاطه على الواقع والخروح بالنتائج المحوخاة وذلك ماقم إعتماده فى هذا البحث. 
فاتضح أن النص القانوف الحلى فى موريتانيا عاش عديدا من المأثرات إبتسداء بعأثره بالققانون 
الفرنسى إبان فترة الإستعمار مامندماهء ملهنعمم وا ءذلك التأثر الذى أقام المبادئ وأسس القواعد 
شیا وکر کی یی لت ررم 3ج رور سرن د 
مرتنة القوانين احلية >سوعها وما وم مااصواناسوص ها » وإنتهاء بتسييسه وإخضاعه لأهواء الحكلم 
ومتطلبات الحكم وتوجهاتهلذلك ميزت هذه المأثرات ذلك النص عن غرره من النصوص 
الأخرى وحق فيما بينه وبين بني جلداته سواء فى مستوى واحد أوبين المسستويين 
(الولايةوالبلدية)وهوما بمكن أن يعطينا بعض الأعذار فى حاولتنا دمج تلك النصوص رغم أنا 
حاولا قدر الإمكان أن لانأخذ النص الحلى كما أنرلءولكننا كنا حريصين على معالجحته بأجاله 
المختلفة (الإقتصادية والاجتماعية والسياسية)وتعقيدات تلك الأحال . 
إن أهم الإستنتاجات الى بمكن أن نخلص إليها بعد هذه المعالجة للنظام القانون للإدارة الحليية 
الموريتانية هى : 
أولا: أن الإدارة الحلية فى موريتانيا م تكن وليدة الصدفة بل كانت نتبجة لعدة أسباب 
أمهاتنظيمات المستعمر الفرنسى (نقل النموذج) من جهةءوالفعاليات السياسية (الأحزاب) مهن 
جهة أخحرى بل كان ميلادها بشكل نقطة إلتقاء بين عدة متناقضات غذها القبيلة والنعرات 
الإاجتماعية »وفى لحظة ما تمسك ها دعاة الإستقلال فأصبحت الشغل الشاغل لعدة أوساط لذلك 
تم تقويضها وطمس معالها فى فترات الإسنقلال الأولى تقويضا لطموحات فعاليات وجدت فبها 
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آلية لبلورة نفسها ومن هنا كانت دائما بؤرة تعكس الوضع السياسى فى البلادءفلم يتم إلغاؤها 
مائيا خوف الأنظمة الشمولية والأحكام العسكرية من إلغاء العديد من الرموز ولكن فى أسوء 
الأحوال كان يتم إسكاقا فقط. 

ثانيا:إتفقت الدساتير الموريتانية على تخصيص باب لادارة الحليةءلكن هذه الدساتير م تزد فى 
أحسن الأحوال على إيراد أكثر من أساسين كأنواع الجموعات الإقليمية وطريقة تشكيلهاءوذلك 
عائد إلىتأثرها بالأسلوب الفرنسى الذى يقوم على إيراد بعض الأمسس فى الدستور م بحل 
للقانون فيمايتعلق بالتفاصيل »إضافة إلى أن تنظيم تلك الأسس من قبل الدستور كان يعن خووج 
الإدارة اعلية عن سلطة المشرع العادى . 

ثالنا: بصفة عامة بمكن القول أن الإدارة الحلية الموريتانية تستجيب للعديد من الأسس العامةأو 
الأ ركان أو المقومات للقول بوجود إدارة محليةءإلاأن تلك الأسس بقيت أسيرة لرؤى المشرع 
العادى و ينص عايها الدستورءفكان دائما مايتفاوت تحمسه هذا الركن أو ذاك ملبيا التوجه 
العام الذى يحكم البلاد. 

رابعا:نقوم الإدارة الحلية فى موريتانيا على مستوبين ما الولايةءوالبلدية.ولكل منهما تنظيمه 
الخاص به »إلا أن رج کا۵ کازج فن الت اعاعا ل نامدای ب بج لإقامة فغشوذج 
واحد یتمتع بصفات معینة و کنر اک چم ال انان یری ا ارذح راتسمت 
الولايةوالبلدية بالاتى: 

١-التشكيل:إعتمدت‏ الولاية على التعيين أوالجمع بين الإنتخاب والتعيين »أماالبلديات فققامت 
على الإنتخاب المباشر »كماغرفت بض الجالس الإفللمية تشكللا 
خاصارانواكشوط)وتقسيمهاإلىدوائر إنتخابية»معتمدا فى الالتين على العيار السكان . 
-العضوية:إخحتلفت عضوية انجالس الإاقليمية بين هذا المستوى أو ذاكءوإن كانت أكثر بساطة 
فى انجالس البلدية منها من الجالس الجهويةءحيث عرفت الأخيرة إشتراط الإنتماء إلى حزب 
سياسى معين أو إلى الولاية نفسها رأبناء الإقليم )أو عضوية هياكل هذيب اجماهير . 

وهذه العضوية إما إستشارية أو تنفيذية وينم تحديد عدد الأعضاء وفقا لعدد السكان »أمامدقا 
فهى مدة طويلة »كماأن مقابل العضوية بشكل عام يبحكمه مبدأاجانية 6۸4701١٤‏ 1.۸.ولكن ذلك 
م بمنع المشرع من إيجاد أنواع من التعويض كانت أكثر جدية بالدسبة لأعضاء الجهاز التفبذى 
ومساعديهم . 
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ريعم إنتهاء العضوية بدلاث طرق : 

أ-إمابواسطة العضو نفسه (الاستقالة) . 

ب-إمابواسطة الجلس البلدى(الاقالة). 

ج-إمابواسطة سلطة الوصاية(ا لحل التعليق)الفصل). 

٣-نظام‏ سير العمل :الذى يتم عن طريق الدورات سواء آكانت عادية أوإستننائيةلاقامة الحلسات 
الق تحتوى فى أدبياها على الإستدعاءءوجدول الأعمال »وبالفعل قان المشرع طبع هذه الجلسات 
بطابع الأحهمية حل المشاكل احلية وأعطى إمكانيات حضور كافةالسلطات الإدارية الحلية فضلاعن 
عمو مية هذه الحلسات . 

وتنكفل الأجهزة التنفيذية عهمة التسيير معمثلة ف العمدة ومساعديه(مكتب البلدية ) باللسبة 
للبلديات > والوالى وديوان الولاية بالنسبة للولايات. . 

٤‏ -أما بالنسبة لنظام الإنتخابات الحلية فقد حرص المشرع على تحديد شروط الناخب»وموانعه 
وعاج التهيئة العامة للإنتخابات عن طريق إععداد اللوانح»ءوتقسيم البطاقات الإنتخابيية 
والإجتماعات الإنتخابية م عمليات التصويت أو الإقتراع وحينياقا المختلفة . 

خامسا: تم تعريف اجالس الإقليمية بصلاحياقا عن طريق النص على القانون على مراولة كاففة 
الإختصاصات ذات الطبيعة أو الطابع ایا ارا ج وو ااا وتعدادهاعلی 
سبيل المنال »إلا أن تلك الصلاحيات المعممة قيدت بقيودكوجوب إقتصارها على المرافق العامة 
احليةءوأن لاتصل إلى أى أمر ذا طابع سياسى تجسددا للفصل بين اللام ر كزية الإدارية 
واللامركزية السياسية .وتنقسم الصلاحيات إلى صلاحيات إستشارية»وصلاحيات تسييرية. إلا أن 
القانون م يراعى المرونة فى تحديد الصلاحيات اغلية إنطلاقا من وجود إختلافات كبيرة بين 
الجالس انحلية فلم يعط الرية للمجالس ف إختيار موضوع معين قد يكون أكثر تلبية خاجيات 
السكان . 

أما صلاحيات اهاز التنفيذى فتقوم على مبد!الإزدواج الوظيفى»حيث يتمتع هذا الجهاز بنوعين 
من الإأختصاصات المر كزية واللامر كريةءوإن كان العمدة أكثر إتسااعافى تمنيل الصلاحيات 
اللامر كزية من الوالى الذى يضطلع ببعض الأمور »كتمثيل اجموعة الإقليميةءوإعداد اليزانية 
وحساب التسيير ودراسة القضايا ذات الطابع الحلى وعرضها على الجلس الحلى . 

سادسا:أعطى المشرع للمجموعات الإقليمية الأنواع المعروفة والضرورية من الموارد»كالضرائب 
والرسوم ومسترجعات الضرائب الوطنية»إضافة إلى ضرائب إضافية .كما أعطاها إمكانية الحخصول 
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على إیرادات غير دات طابع ضرییءحيث فرض إنشاء صناديق خاصة بتمويل الجموعات 
الإقليمية ودخول متلكاقا . 

كما مكنها من القدرة إلى اللجوء إلى موارد إستتدئية سواء كانت قروضا مع الإعتراف بى طض 
القيود المغروضة عابها رغبة من المشرع الوطنى فى ماية انجالس الإقليمية مسن سوء التصر ف 
بالأموال العامةءأوهمايتها من الإفلاس نتيجة عدم قدرها على السدادءأو هبات أو مساعدات 
إضافة إلى الإعانات المر كزية التق يبدوا إستحالة الإستغناء عنها مهما نمت الموارد الذاتية . 

وألزمها بالإنفاق على بعض الشؤون بذاها تلبية خاجيات السكان»ف حن أعطاهاالفرصة ف 
احتيار الإنفاق على بعضهاءوالمسامة فى كل مشروع محلى. 

ما الميزانية الحلية فتمت معالتها من خلال النص على كيفية تشكيلهاءوهيكلتهاءر كيفية تفيذه 
سواء فی تدفیذ الایرادات أو تنفيذ النفقات »م احاسبة الق مضع ها موارد ونفقات اججموعات 
احلية.مايعنى أن عمليات التمويل الحلى قد حققت درجة معقولة من الإستقلال الالى للمجسالس 
احلية ما ساعد فى إعطائها مريدا من المرونة فى نحقيق إختصاصاها بكفاءة وفاعلية أكثر . 
سابعا:الرقابة على الجموعات الإقليمية كانت ومازالت الحقل الأساسي لأوجه التعامل المختلففة 
بين النظام المر كزى والنظام اللامركزى »وقد إتسمت ف القانون الموريتا نتيجة لتأثره بالقائون 
الفردسى برقابة ثقيلة ومتشددة »ت سای ر اا اسای المختلفةءإضافة إلى 
جود رقابة قضائية . 

فالوصاية الإدارية كانت أكثر وطتا على اتجالس البلدية من اجالس الجهويةءوإنصبت على تلائة 
مستويات هى :الوصابة على اميتات ذاها »رالو صاية على الأشخاص «والوصاية على الأعسال 
»رم إسناد هذه الوصاية على المستوى لمر كزى لرئيس الجمهورية أو لوزير الداخلية ممن جهة 
ولوزیر المالية ومجلس الوزراء فى بعض الأحيان.و لقد كانت أهم هذه الجوانب وأكٹرها تفصیل 
الوصاية على الأعمال الق برج إلبها ف التصديق والإلغاء والحلول »كما أصر المشرع على 
فويض هذه الوصاية ولكن فى الات معينةءأوضحنا أا لا تدخل فى صميم تلك الرقابةبرلاتسعلن 
بالجوانب الهامة جداءولكن ذلك التفويض يبقى فى أغلب الأوقات يعنى إشراك السلطات الحا 
مع اجموعات الإقليمية وتعاملها وتعاوها فى كثير من الأحيان . 

أما الرقابة القضائية فتعضح أكثر فى إلغاء الأوامرءواللوائح؛ر القرارات اخحلية المخالفة للقانون 
فتتداول فض المنازعات الت تكون اجالس احلية طرفا فيها . 

وبشکل عام بمکن القول أن تحديد الصلاحيات الق غارسها انجالس اتحلية تحديدا عام مجم 
أخضع هذه الجالس ف مارستها لدرجة أشد وطأة وأكثر إحكاما للسلطات الرقابية . 
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المراجع والمصادو 
المراجغ العربية: 
آوا-الڪقب: 
١-داأنور‏ رسلا »الأسس الدستورية للادارة الحلية (دراسة مقارنة ).مطبعة جامعة القاهرة والکتاب الجامعی .٠۹۹ ۰٩۰‏ 
۴-د/أنور رسلان «القانون الإدارى »دار النهضة العرية ءالقاهرة .٠۹٩۹ ٤٤‏ 
-ارنو(ج-ك)»المۇسسات السياسية (تعريب عبد القادر الميلادى ))المدرسة الوطنية للإدارة »انوا کشوط 1۱۹۸۲۰. 
٤-د/أحجمد‏ رشيد الإدارةاحلية (المفاهيم العلمية ونماذج تطبيقية )»دار المعارف بالطبعة القانیة ١۱۹۹۱۰‏ . 
ه-د/بكر القبان »الرقابة الإدارية »دار النهضة العربية الطبعة الأولی 1۹۷۸۰. 
"-دأحسن محمد عواضة الإدارة الحلية وتطبيقاقا فى الدول العربية (دراسة مقارنة ))المؤسسة الجامعية للدراسات والدشر 
والتوزیع »بیروت الطبعة الأول ۱۹۸۳۰: 
۷-د/كامل بربر ٬نظم‏ الإدارة الحلية (دراسة مقارنة ))المؤسسة الجامعية للدراسات والدشر والتوزیع»بيروت .۱۹۹٩‏ 
۸- الغزالى أسامة (حرب)» الأحزاب السياسية فى العام القالث »عام المعرفة »الکویت ۱۹۸۷۰. 
۹-د/السيد محمد مدن »القانون الأدارى الليى»دار النهضة العربية .١١۹٦ ٤١‏ 
٠‏ -السيد عبد المطلب غا »الحليات ردراسة فى الإدارة والنظم )»دار المعارف »القاهرة .۱۹۸۱٩۰‏ 
١‏ ١-مصطفى‏ المحندى الإدارة الحلية وإستراتيجيتها »مدشأة المعارف»الإسكندرية ۱۹۸۷۰. 
۲ ١-د/مصطفی‏ حمد موسی »التنظيم الادارى بين المر كرية واللا مر كزية (دراسة مقارنة )٠اهينة‏ العامة للكماب الققاهرة 
FT‏ 
۴مد أنس قاسم »التنظيم الحلى والديقراطية رد024 لا 1ال 0ط افرع ہنی سویف ۱۹۸۳۲ . 
٤‏ ١-د/سلیمان‏ الطماوی »مبادئ القانون الاداری »دار الفکر العریی »القاهرة .1۹٦٩۰‏ 
ه ١‏ -د/سايمان الطماوى › الوجيز فى القانون الإدارى »دار الفكر العرب القاهرة الطبعة الآولی ٠۹۹٥۰‏ . 
۱٦‏ -دا/سیدی إبراهیم ولد محمد آحمدالنظام الحرنى والعجربة الدستورية الموريتانية »جامعة إنواکشوط ۰۰ ۱۹۹. 
۷-د/عادل حمو دهمدى الا تجاهات المعاصرة فى آنظمة الإدارة اخلية (دراسة مقارنة )»دار الفكر العربى»القاهرة 1۹۷۳۰. 
۸-داعد المعطى عساف تنظيم الجالس اخلية »(دراسة مقارنة )»جامعة القاهرة .١۹۷ ٤٠‏ 
۹ -عطية حسين الأضددى النظام القانوين للإدارة الحلية فى مصر ومطالب التطوير »جامعة القاهرة ٤٤‏ 1۹۹. 
٠‏ ١-دخالدمارة‏ الزغى ٬تشكيل‏ الجالس وأئره على كفايتها (دراسة مقارنة )»منشأة المعارف الإسكندرية ٤‏ 1۹۸. 
١-د/صلاح‏ الدين فوزى »الإدارة الحلية فى الدشريع المصرى خو إدارة حلية أفضل »دار البهضة العربية ٠۱۹۹۲۰‏ 
۲-صبحى حرم »الخدمات ال ركزية للسلطات اعلية ٬المنظمة‏ العربية للعلوم الإدارية. ١۹۷۰‏ 


آللاصداباآت: 


١-أحمد‏ ولد عبد الجليل »النظام الإدارى فى موريتانيا »رسالة معريز غبر مدشورة »جامعة انوا کشوط 1۹۹۲۰. 

۲-بیان حول السیر الال الحلى الم تمر الوطن للعمد (۳۰-۲۷ابریل )١١۹۹٩‏ 

۴-جال ولد رة الرقابة الإدارية فى موريتانيا »رسالة معريز غير منشورة »جامعة انوا کشو ط ۱۹۹۳۴. 

٤-جال‏ ولد رة الأسس الدستورية للإدارة الحلية فى موريتانيا خث دبلوم غير منشور »معهد البحوث والدراسات العربية 
»القاهرة ۹۹۷. 
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ټ عبد الودود ولد الشيخ »القيلة فى تجلياقا المختلفة مجلة الوسيط المر كز الموريتان للبحث العلمسى العدد الأول‎ 
.۱۹۸۷ انواکشوط‎ 
العطار ١نظرية اللامر كزية الإقليمية»جلة العلوم القانونية والاقعصادية »جامعة عين شس القاهرة ٬العددالأول السنة‎ داؤف-۲١‎ 
.١! ١۹٦" الثانية > يناير‎ 


.١۹١۹ -دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية الصادر بتاریخ ۲۲ مار س‎ ١ 

۴-دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانبة الصادر بتاریخ ۰ ۲مايو .١۹۹ ١‏ 

۴-دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية الصادربتاریخ ۰ ۲ یولیو ۱ .٠١۹۹‏ 

٤‏ -قان ون ٩۰-۰۱‏ بتاریخ ۰/۱/۱۹ ٦۹١ا‏ خاص بالبلديات الخحضرية. 

ه-قانون ٥‏ ۰-۱۳ بتاریخ ۰/۱/۱۹ ٩٦۱۹اخاص‏ بالبلديات الريفية. 

.٠١-١۱ ۳٥ 1المعدل للقانون‎ ٩۲/۱/۲ ۲ بتاریخ‎ ۲-۰ ٤ ٤نوناق-٦‎ 

۷- قان ون ۱۷ 1۳-۰ بتاریخ ٩۳/۱/۹۸‏ ۹۹ا خاص بالبلديات النموذجية. 

.٠٠-۰١۹ ۲ ۱المعدل للقانون‎ ۹٩ ٤/۱/۱ ۸ بتاریخ‎ 1 ٤-۰ ۱۲ ۸-قاتون‎ 
.٠١-١ ۴١ن المعدل للقانو‎ ۱۹٦ ٤/۱/۹۸ بتاریخ‎ 1 ٤-۰ ۱۳ -قانون‎ ٩ 
.٠١-١ ۳٥ 1المعدل للقانون‎ ٩٦ ٤/۱/۱۸ بتاریخ‎ 1 ٤-۰ ١ -قانونه‎ ۰ 

. ٠١-١۹۴١ 1المعدل للقانون‎ ٩٩ ٤/٤/۲ ٤خیراتب‎ ٤-۰ ۹۸ -قانون‎ ۱ 

۲ -قانون۲ ٩۸-۲ ٤‏ بتاریخ ۰ ۹۸/۷/۳ ۹١ا‏ خاص بالتنظيم العام للإدارة الإقليمية. 

J AM ALO YL ¢ (A pik 1 ۹ 1۸/۷ / ` -قانو ن“ £ 1۸-۲ بتار ڀخ‎ ۴ 
.1۸-۲ ٤۴ 1المعدل للقانون‎ ۹۹/۱/۲ ٥ ریخ‎ اتب٩‎ ٩-۰ ۳ -قانون‎ ٤ 

. ۸-۲ ٤ن المعدل للقانو‎ 1۹٩٩/۱/۲ ٥ بتاریخ‎ 1 ٩۹-۰ ٩ -قانون‎ ٥ 

. ۷بتاریخ ۰/۱۲/۱۸ ۱۹۷ الخددلصلاحيات رزساء المراكزالإدارية‎ ۰-۳۲ ٤نوناق-‎ ٦ 
.1۸-۲ ٤ المعدل للقانون‎ 1۹۷1/۳/٤ بتاریخ‎ ۷٩-۰ ٤نوناق-‎ ۷ 
.1۸-۲ ٤۳ ۷بتاریخ ۱۹۷۲/۲/۱ المعدل للقانون‎ ۲-۰ ٤ ٤نوناق-‎ ۸ 

۹ -قانون» ۲ ۳-۰ ۷بتاریخ 1۹۷۳/۱/۲۳ المعدل للقانون ٤۳‏ 1۸-۲. 

۰ -قانون ۹ ۲ ٩-۰‏ ۷بتاریخ ۰ ۹4۷۹/۲/۲ 1المنظم للولايات رمنطقة انواكشوط. 
۹-قانون٤ ۰-١ ٤‏ ۸بتاریخ ه٥‏ االمنظم للولايات ومنطقة انواكشوط. 

۲ -قانون۲ ٩‏ ۱-۰ ۸بتاریخ ۰ ۹۸1/۲/۱ ۱ا خاص بالوصاية على الولايات ومنطقة انواكشوط. 
۴-قانون ۸ ۲ ۸۳-۹ بتاریخه ۱۹۸۳/۹/۱النظم للولايات رمنطقة انواكشوط. 

٤‏ -قانون٤‏ ۴ 1-۹ ۸بتاریخ ۱۹۸٦/۸/۱۳‏ المنشاً للبلدیات. 

۲-قانون ۹ ۷-۲۸ ۸بتاریخ ۰ ۰/۲ ۱۹۸۷/۹ الغیروا لال حل القانون .۸٦-۱۳ ٤‏ 

.۸۳-۱۹۲۸ ۵ المعدل للقانو‎ 1۹۸۷/۱/٩ -قانون ۲ ۹ ۸۷-۰ بتاریخ‎ ٩ 

۷-قانون ۲ ٩۹-۰ ١‏ ۸بتاريخ ۹۸۹٩/۱/۲۳‏ 1 المتضمن للنظام العام للمحاسبة العمومية. 
۸-قانو ن۸ ۲ ۸۸-۰ بتاریخ 1۹۸۸/۱٩/٩‏ العدل للقانون ۸۳-۱۲۸. 
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۹ -قانون۲ ٩ ٠-۰‏ بتاريخ ٩۹٩ ٠/١/۳١٠١‏ 1النظم لاإدارة الإقليمية . 

۰-قانو ٩ ۰-۰ ٤‏ بتاریخ ٩٩ ٠/۲/۹‏ 1النشأللنظام الضريى لابلدیات 

١-قانون۹ ۳-١‏ ۹ بتاريخ 1۹۹۳/1/١۸‏ المنظم للنظام الأساسى للموظفين والوكلاء العقدريين للدولة. 
۲-مرسوم رقم ٩-۰۷٤‏ ۹ بتاريخ 1۹٦۹/۲/١‏ المنظم لطرق إعداداليزانيات اجهوية. 
۴۳-مرسوم رگم۲۸ ٠-٠‏ ۷بتاريخ ۹۷۳١/١/۳ ٠‏ ۱ المتعلق بتفويض الوصايةعلى الأشخاص. 

٤‏ ۴-مرسوم رقم ٩-۱٩‏ ۸بتاریخ ٩۹۸۰/۷/۱۸‏ ١الحددلصلاحيات‏ الولاة والحكام. 
٥-مرسوم‏ رقم ٩-١۳١‏ ۸بتاريخ ۱۹۸٩/۸/١۳‏ الحدد للإجراءات العملية للحملة الإنتخابية وعمليات الإقتراع. 
٦‏ -مرسوم رقم ۰۲ ۰-۱ ٩‏ بتاریخ 1۹٩۰/۷/۱۹‏ المطبق لبعض أحکام القانون ۸۷-۲۸۹ 
۷-مرسوم رقم ٩۰-۱٥٩‏ بتاریخ ۰/۱۰/۲۲ ۱۹۹الطبق لبعض أحکام القانون۸۷-۲۸۹. 
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